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Ļونƴوق ل اعملوا فسيرى اه عملكم ورسوله والمؤمļ:يقول تعالى 

106سورة التوبة، اآية:   

 إهداء
 

ىلم̬لعل̫يلإلعطاءلب˰ȇنلإنتظاǵل ق̸اǵل..لإ  ىلم̬للهلهلالهيبːلȇإل ىل.إ  ..لإ 
˲ȂللرȈلماǵإللǬǵلإلعىبللإفت˯اǵل..لأ ǵج̸لم̬لللقبهم̬لأ ملل أ نلم˰ليلم

...ǵلإنتظاȃ̸لق˰لحانلقطافهالبع˰لط

 والدي العزيز.

ىلمايليلإ߬ياǭل..لللللل ىلمعىلإ߬بلل.إ  ف̸اءلȇم̬لح̫للللإمعااǮ...إ  ىلȇإل للم̬للإ 
إ̸هاليلللل ىلم̬لȇق̚ل...أ حىلإل˲اǮلأ Ǵاǳȉع غ̸̹للːمع̺لȇق̚لˑإ  إ߫ن˰ȉليلساحːلإل

م˲ːليلإ߬ياǭلȇبع˰لإماǮ.لإ߬نانلȇلإلت̚اييلأ ش˰لإل Ƕماǵ...Ǯمزل ȇإل  

.حنونةوالدتي ال  

ىللللللللللل خ̸ي...لم̬لǶك˲اءلإ  للم̬لش˰لبأ ȉǵǶلȇأ خ˱لبي˰ȉ...لȇأ خصلاذك˲لإ 
ىلصاح ˲ǭللإدي̬لكبرملإ  ȉǳ̸إلصغر...لأ ه˰ȉللملم .جه  

فاضلإخوتي اأ  
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 كلمة شكر

العرفان و عظيم اامتǼانبالشكر و  أتقدم أود أن بادئ ذي بدء  

لهم الفضل في  كان  ذينلالسادة آساتذة الذين أشرفوا على تلقيǼǼا أصول البحث العلمي واإلى  
تغيير شخصيتǼا من الحسن إلى آحسن، وعلى رأسهم أستاذي وقدوتي عبد الرزاق أيوب المشرف 

  .بحثعلى هذا ال

والعلم وآخاق في  ،البحث بذورفي زرع  حترام إلى من كان لهم الفضلاتقدير واالشكر و ال
وآستاذ الجليل  ،الحسين بلوش أستاذيو  ،وعلى رأسهم أستاذي الفاضل كمال بلحركة ،نفوسǼا

جليلة و أستاذتي  ،مشيشيالنادية وأستاذتي  ،إدريس الحياني وآستاذ الفاضل ،ميدياعادل ح
ته في تلقيǼǼا أبجديات البحث العلمي فكل باسمه وص  ،وكل من سخروا مجهودهم الجبار...دريسي

 لهدف الرقي بكتاباتǼا إلى أعلى المرتبات.
وكل العاملين فيه والذي لم يدخر يوما جهدا لجلب   ،إلى مختبر القانون والمجتمع تقديرالشكر و ال

كل ما هو في مصلحة الطلبة الباحثين، وكل الشكر والتقدير لصروح كلية الحقوق جامعة ابن زهر 
انت بمثابة آم التي احتضǼت أبǼاءها فأحسǼت في ذلك.التي ك  

جهودهم ملذين وضعوا ي اجزيل لكل الطلبة الباحثين في ماستر آسرة بفوجيه آول والثانالشكر ال
علها صروح هذا البحث،  ما يخص المادة العلمية التي أسسǼا يد العون في وقدموا لǼا ،رهن إشارتǼا

الطلبة الباحثين  ،قائǼا في التكويندها من أصǼاالمادية والمعǼوية التي تلقيسى المساعدة Ǽنوكذا ا 
لǼا في  واللذين كانوا المثال والقدوة ،والمǼازعات والمهن القانونية ،المدني المعمقالقانون بماستر 

 جميع مراحل التكوين.

لم يدخر يوما جهدا  عرفان لمكتبة دار الطالب في شخص القائم عليها السيد أحمد والذيالشكر و ال
 ماديا أو معǼويا في سد كل المتطلبات التي كǼا نتوجه بها إليه.

الدراسة ǽذه إثراءكل من ساهم من قريب أو بعيد في متǼان لاكر واشالوأخيرا   
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 قانون االتزامات والعقود ق.ل.ع

 قانون المسطرة المدنية ق.م.م

 دون ذكر الطبعة د.ذ.ط

طد.ذ.م  دون ذكر المطبعة 

.عد.ذ.ت والعدد دون ذكر التاريخ   

 مرجع سابق م.س

 الصفحة ص

 هذا الرمز يعǼي أن اإحالة أو تتمتها في الصفحة الموالية ==

 

 

 

 

 

 ائحة فك الرموز



 
5 

 
 

:تعالى يقول  

  ċبمَِعْروُفٍ أوَْ سَرحُِوهُن ċساء فبلغن أجلهن ف أمَْسِكُوهُنƴوإذا طلقتم ال ļ
لِكَ فقَدَْ ظَ لَم  

َٰ
بمَِعْروُفٍ  وَاَ تُمْسِكُوهُنċ ضِراَراً لتَِعْتَدُوا  وَمَن يَفْعَلْ ذ

نفسه، وا تتخذوا آيات ه هزؤا، واذكروا نعمت ه عليكم وما أنزل  
من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا اه وعلموا أن ه بكل شيء  

Ļ عليم 

.229سورة البقرة، اآية:   
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: مقدمة  

الشارع اإسامي صرح آسرة بعǼاية كبيرة، وكيف ا وهي اللبǼة آساسية للمجتمع، حيث تعǼى  أحاط

بدور مركزي في إصاح آمة وازدهارها، ويتضح هذا ااهتمام من خال آحكام التي سǼها ه تعالى في كتابه 

 المكǼون وأقر بها نبيه في سǼته العطرة.

قد جǼح اإسام إلى إعطاء تعريف لأسرة بشكل عام، وهذا التعريف ا يكاد يبتعد كثيرا عن ذاك المقرر لف

كونها الوحدة آساسية والرئيسية التي يتأسس عليها بǼيان المجتمع وكيانه، بفي العلوم اإنسانية، حيث عرفها 

 ،والمثل العليا والمبادئ الديǼية آخاق الساميةفهي حاضǼة آفراد حيث لها أدوار لعل أهمها تكريس قيم 

 .1متكاما متراحما كالجسد الواحد إذا اشتكى مǼه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى افيǼشأ مجتمع

، فبالعودة إلى علم 2وبخصوص التعريف الذي ذهبت إليه بعض الحقول المعرفية لمؤسسة آسرة

على أنها تلك الوحدة التي تقوم على عǼصرين، أحدهما عاقة نسبية باعتبارها تجمع بين  هانجدǽ يعرف ،ااجتماع

طرفين على آقل وهي على ضروب مختلفة، آصل فيها العاقة الزوجية وسواها متفرع مǼها كعاقة آبوة 

ات آخاقية بين الǼاس فآسرة هي مǼشأ العاق، وعاقة البǼوة وعاقة آخوة، والعǼصر الثاني هو الخلق...

                                                           

 
عϬϱ/ϬϮ/ϮϬϭϳ  ϰϠ، تΎريخ اإطاع  http://mawdoo3.comالمϭقع االكترϭنيمحمد مرϭان، تόريف اϷسرة في اإساϡ، مΎϘل منشϭر في  -1

 ΔعΎالسϭϳ:ϬϬ  
2
سم ϰمΎ بخصϭص تόريف اϷسرة في المϡϭϬϔ اϷنترϭبϭلϭجي، فيϘصد بΎϬ نϭاة المجتمع الصϠبϭ ،Δصغر ϭحدة قيΎسيΔ في الϬندسΔ ااجتمΎعيΔ، فϬي  - 

ϭمن كΎم΅ثر مبϭ ،رجيΎالخ ϡلΎόالϭ ردϔبين ال ϡسيط ازϭϭ ،ΔكيϭϠاعد السϭϘالϭ ΔخاقيϷا ϡيϘال ΔفΎمنش΄ ك ΎϬفي المجتمع، إن Δيϔظيϭ Δآلي ΎϬين نϭشر في تك
تمع، يتمΎسϙ شخصيΔ اϷفراد، ϭتحديد مصيرهϭ ϡمسΎرهϡ ااجتمΎعي، ϭفي تشكيل المخيΎل ϭالϘόل الجمόي لأمΔ، فϬي المس΅ϭلΔ عن استمرار قيϡ المج

ΎϬهنϭين بϬيϭ ΎϬسكΎبتم. 
-  ،ϰلϭϷا Δόط، الطبΎرف الجديدة، الربΎόالم Δόمطب ،ΔسريϷا ΕΎزعΎمي في المنΎالمحϭ ضيΎϘϠئي لΎضϘالϭ يϬϘϔالدليل ال ،ϱميدΎدل حΎع

ϮϬϭϲ  :ص ،ϡϱ. 

http://mawdoo3.comت
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فǼظرا للدور الذي تتبوؤǽ آسرة فقد كرس  .3بحق، بحيث ا عاقة إنسانية بغير أخاق وا أخاق بغير أسرة

 .4ونقصد في هذا الصدد علم ااجتماع آسري ،علماء ااجتماع علما يعǼى بها بكل جاء

اإنسانية لأسرة على الǼحو الذي أسلفǼا ذكرǽ، فهذǽ العلوم بعض الشرع اإسامي ومعه  ةفإذا كانت نظر 

وحتى في  .6آمميأو ،  5خصوصا في المǼظور القانوني والحقوقي سواء الداخلي اعميق االمؤسسة تجد لها صد

وما  8من حقوق ت ما لهكما بيǼ  هذا الصرح،ا لكلها تǼظيما محكم  حيث خصصت، 7العاقات الدولية الخاصة 

 عليها من واجبات.

بالزواج، حيث اعتǼت مختلف  فإذا كانت آسرة عماد المجتمع وأساسه، فهذǽ آخيرة ا تتأسس إا

الزواج لعل أهمها ب تعǼىالمحمدية، ففي التǼزيل وردت آيات بيǼات كثيرة  الشريعة ومǼها ،9الشرائع السماوية به

                                                           
3
 .ϡϵϵ  ϭϭϬϬ، ص: όϮϬϬϲربي، بيرΕϭ، لبنΎن، طبΔό طه عبد الرحمن، رϭح الحداثΔ، المدخل إلϰ ت΄سيس الحداثΔ اإساميΔ، المركز الثΎϘفي ال - 

4
Ϙل قΎئϡ يόرف عϡϠ ااجتمΎع اϷسرϱ ع ϰϠنه حد فرϭع عϡϠ ااجتمΎع، ϭكثرهΎ تطϭرا ϭانتشΎرا ϭالذϱ يϬتϡ بدراسΔ اϷسرة، فϭϬ لϡ يظϬر كϡϠό مست - 

إذ استحϭذΕ اϷسرة عϰϠ اهتمϡΎ الكثير من الϔاسϭ Δϔالمϔكرين ϭاϷدبΎء في بذاته إا مع بدايΔ الϘرن الόشرين، لكن التϔكير في اϷسرة قديϡ قدϡ اإنسΎن، 
Ϸا Δبدراس ϡϬضόب ϡع اهتΎء ااجتمΎمϠن ع Ύكم...ϭريسطϭ  ،نϭفاطϭ ،سϭسيϭϔنϭك ΔبΎمثل كت ΔريخيΎالت Εتراϔف الϠمختϭ ΕΎόف المجتمϠل مختΎمث سرة

 Ϸسرة كΎنΕ جزءا من اهتمΎمϡϬ بΎلمجتمع ككل، ϭمΎ به من ظϭاهر اجتمΎعي.ΔجيسΕ كϭنϭ ،ΕدϭركΎيϭ ،ϡكΎرل مΎركس، ϭ كتΎبΎتϡϬ عن ا
 .ϭ، ص: ϮϬϬϳالريΎض، طبΔό  -سϭϠى عبد الحميد الخطيΏ، نظرة عϡϠ ااجتمΎع اϷسرϱ، مكتبΔ الشϘرى لϠنشر ϭالتϭزيع -

5
في خضϡ المنظϭمΔ الΎϘنϭنيΔ الداخϠيϭ ،Δذلϙ بتنصيصه  –ϭنόطي هنΎ مثΎا بΎلمشرع المغربي  –يتجϰϠ اهتمϡΎ المشرع الϭضόي بϷΎسرة  - 

منه، ϭالذϱ ينص ع ϰϠنه :" اϷسرة الΎϘئمΔ عϰϠ عاقϭϯϮ  ΔبΎلضبط في الϔصل )الدستϭر( عϠيϭ ΎϬعϰϠ مكϭنΎتΎϬ في سمϰ قΎنϭن في الباد 
Ύتبن Ύم ϭنح ϰلمشرع في هذا الصدد نحΎمجتمع..." فϠل ΔسيΎسϷا ΔيϠاج الشرعي هي الخϭن الزΎمن بني Δسرة بنيϷر اΎه الشرع اإسامي في اعتب

.ΎϬضΎϘن ϰϠن يت΄سس المجتمع إا ع التي ا يمكن ΔسيΎسϷا ΔيϠره الخϭبد Ύالمجتمع، حيث اعتبره 
-  ϡير الشريف رقϬيذ الظϔدر بتنΎالص Δالمغربي ΔكϠر الممϭدستϭ.ϭϭ.ϵϭ ريخΎبت ،Ϯϵ  عدد Δر في الجريدة الرسميϭز، المنشϭليϭيϱϵϴϵ 

 .ϮϬϭϭكتϭبر  ϮϰالصΎدرة بتΎريخ 
ϭ ،Δنόطي هنΎ عϰϠ سبيل لόديد من اإعانϭ ΕΎالمϭاثيϕ الدϭلييتمحϭر اهتمϡΎ المنظϭمΔ اϷمميΔ المكϭنΔ لϠشرعΔ الدϭليΔ بϷΎسرة ككيΎن في ا -6

 Δن لسنΎاإنس ϕϭϘلمي لحΎόرد في اإعان الϭ Ύل ا الحصر مΎالمثϭϵϰϴ ،ϡ دةΎنص في الم ϱالذϭϲ نه:" ...من ϰϠه عϯ-  ΔيϠسرة هي الخϷا
المنظϭمΔ اϷمميΔ المكϭنΔ لϠشرعΔ الدϭليϭ Δحتϰ مجتمع ϭالدϭلϭ "Δمن هنΎ يظϬر ن الطبيόيϭ ΔاϷسΎسيΔ لϠمجتمع، ϭلΎϬ حϕ التمتع بحمΎيΔ ال

ϡ لم΅سسΔ اϷسرة في حضΎنϭ ،ΎϬاϷدهϭ ϰالϡϭϠό اإنسΎنيΔ قد منحΕ نصيبΎ كبيرا من ااهتم، ΎغΏϠ الϭϘانين الϭضόيϭ ΔقبΎϬϠ الشرع اإسامي
.Δالبشري ΕΎόالمجتم ϡΎيϘل ΎϬالتي ا محيد عن ΔيϠالخ ΎϬب΄ن Ύإقراره ϙمن ذل 

7
" يϘصد بΎلόاقΕΎ الدϭليΔ الخΎصΔ، تϙϠ الόاقΕΎ المتضمنΔ لόنصر جنبي، تحكمه م ΎطϕϠ عϠيه الΎϬϘϔء في البدايΔ "قϭاعد تنΎزع الϭϘانين - 

 όد " الΎϘنϭن الدϭلي الخΎص".ϭطϕϠ عϠيΎϬ فيمΎ ب
، ϭاقع ϭآفϕΎ، دار بي رقراϕ لϠطبΎعϭ ،Δالنشر، الربΎط، الطبΔό اϭϷلϰ، اجميϭ ΔϠحيدة، نظϡΎ اϷحϭال الشخصيΔ لϠجΎليΔ المغربيΔ بϭϬلند -

ϮϬϭϮ :ص ،ϡϱ. 
8
حϭ ϕϭϘالϭاجبΕΎ المتبΎدلΔ بين الزϭجين، تόرف حϕϭϘ اϷسرة ع ϰϠنΎϬ " مجمϭعΔ من الحϕϭϘ التي تتصل بحيΎة اإنسΎن الΎόئϠيΔ، كΎل - 

"...ϡϬئΎبن ϰϠء عΎاآب ϕϭϘحϭ ،ϡϬيϭب ϰϠء عΎبنϷا ϕϭϘحϭ 
-  ϡرق ΔنيϭنΎϘث الϭالبح ΔϠسϠي، سόضϭن الϭنΎϘال Δي، مدخل لدراسόفΎمحمد الشϮϮ ،ϰلϭϷا Δόمراكش، الطب ،Δطنيϭال Δراقϭال Δόالمطب ،

ϮϬϭϮ :ص ،ϡϭϮϲ. 
9
ر رسا إلϰ النΎس يبϠغϭن لϭ ϡϬامره ϭيبينϭن لϡϬ سبيل الϬدى، شرع ل ϡϬيضΎ عϰϠ لسΎنϡϬ الزϭاج ليكϭن الϭسيΔϠ المثϰϠ اتصΎل مند ن بόث الϠόي الϘدي - 

 ϰϠع ΎϬمϭرس Εόضϭϭ ،Δاقόد هذه الϭن حدΎببي ΕϠϔتك Δاإسامي ΔόلشريΎآخر، فΎب ϡϬكل من Δيحدد عاق ϱالذ ϡΎكذا النظϭ ،ةلمرΎد الرجل بϬن Ώقر
όسϠال Ώالنصي ϙذل ϰϠالدليل عϭ ،Ύمحكم Ύتنظيم ΎϬاطف، بل نظمتϭόالϭ اءϭهϷا ΎϬفي ϡسرة سدى تتحكϷئل اΎمس ϙتتر ϡل ΎϬن Ύكم ،ΔيϠئΎόدة الΎ ϱافر الذϭل

 حظيΕ به اϷسرة من آيΕΎ الذكر الحكيϭ ،ϡزادهΎ النبي صϰϠ ه عϠيه ϭسϡϠ تϔصيا في شريف سنته.==
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عليه السام، وكون له أسرة عǼدما خلق له حواء، وبزواج ااثǼين تكون تلك التي أنزلها اه تعالى عǼدما خلق آدم 

يَ ا أيČَهَا الċ ƴاسُ اتċقوُا ربċَكُمُ الċذِي خلَقَكَُم مِن  ƃ: ىتعال يقولوفي هذا المقام ، ضأول أسرة على وجه آر 

سَاءَلُونَ بهِِ  وَاتċقوُا اللċهَ الċذِي تَ   نِسَاءً يراً وَ نċفْسٍ وَاحِدَةٍ وخَلََقَ مƴِْهَا زوَْجَهَا وَبَثċ مƴِْهُمَا رجَِااً كَثِ 

وَمِن كُلِ شَيْءٍ  ƃ: رب العزة في الذكر الحكيم يقولكما ،  Ƃ10إِنċ اللċهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبً   وَاأْرَْحَامَ 

خلََقَ الزċوْجَيْنِ الذċكَرَ  وَأنċَهُ  ƃ :جلة قدرته يقولوكذلك  ،Ƃ11خلََقƴَْ ا زوَْجَيْنِ لَعَلċكُمْ تَذَكċروُنَ 

وَمِنَ  جَعَلَ لَكُم مِنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا  فَ اطِرُ السċمَاوَاتِ وَاأْرَْهِ  ƃ :وقوله جل وعا، Ƃ12وَاأْنُثَىٰ 

لهِِ شَيْء  لَيْ   اأْنَْعَامِ أزَْوَاجًا يَذْرؤَُكُمْ فِيهِ   :حاكمينأحكم الوقوله وهو ، Ƃ13وَهُوَ السċمِيعُ الْبَصِيرُ   سَ كَمِث ْ

ƃا اَ يَعْلَمُونċبِتُ اأْرَْهُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ وَمِمƴُا تċهَا مِمċذِي خلََقَ اأْزَْوَاجَ كُلċسُبْحَانَ الƂ14.  

هُنċ لبَِ اس  لċكُمْ  ƃ :يعǼي ااقتران بين الرجل والمرأة مصداقا لقوله تعالىفي المǼظور الشرعي الزواج ف

  ،إلى ااتزان والتريث وآناة قبل اإقدام عليه ودعاوندب إليه،  هفلقد اعتǼى اإسام ب، Ƃ15لċهُنċ وَأنَتُمْ لبَِ اس   

 ǽالتشريعات الوضعية سواء تلك  بعضكما جعل له مقدمات لعل أهمها الخطبة، وهو آمر الذي نحت نحو

                                                                                                                                                                                                 

ϡϱ   ϭ، ص:   ϮϬϭϰ، المطبΔό الϭراقΔ الϭطنيΔ، مراكش، الطبΔό الثΎنيϮϰ ،Δله في مدϭنΔ اϷسرة، سϠسΔϠ البحϭث الΎϘنϭنيΔ محمد الشΎفόي، الزϭاج ϭانحا -
ϲ  . 

10
 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϭ. 

11
 -  :Δاآي ،ΕΎرة الداريϭسϰϵ. 

12
 -  :Δاآي ،ϡرة النجϭسϰϰ. 

13
 -  :Δرى، اآيϭرة الشϭسϵ. 

14
 -  :Δرة يس، اآيϭسϯϱ. 

15
 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϭϴϳ. 
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وتلك الحديثة، خصوصا التشريعات العربية التي تدين بالدين اإسامي،  – 16رابيومها تقǼين حمو  –القديمة 

، 18إلى العمل بمبادئ وأحكام الشريعة اإسامية 17حيث عملت هذǽ آخيرة قبل تقǼين آحوال الشخصية

 وبعض آعراف السائدة في كل بلد.

ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل  على أنها19في مادتها الرابعةمؤسسة الزواج آسرة مدونة د عرفت فق

إلى درجة الميثاق أخذا ه وامرأة على وجه الدوام لتحقيق مقاصد مثلى وغايات نبيلة، وكيف ا والمدونة ارتقت ب

كَيْفَ تَ أخُْذُونَهُ وَقدَْ أفَْضَىٰ بَعْضُكُمْ إلَِىٰ بَعْضٍ وَأخََذْنَ مƴِكُم مِيثَ اق اً  ƃ :ورد في قوله تعالى ابم

 .Ƃ20غَليِظاً

إا أن هذا آمر  ،ورغم تǼصيص المدونة في مادتها الرابعة على أن الزواج يراد به الدوام وااستمرارلكن، 

مما يعǼي أنه إذا كان  ،والفسخ لعل أهمها الطاق والتطليق ،21ثǼاءاتا يمكن أن يكون إا قاعدة ترد عليها است

إا أنه قد يحدث ما يعكر صفو آجواء بين  ،الزواج يروم مǼه تحقيق أهداف سامية ومقاصد بليغة آهمية

قد تصبح معه الحياة  ،خصام وشقاق ىوتǼقلب من خاله المودة والرحمة إل ،الزوجين، ويكدر مزاج آسرة
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لزϭاج لϘد اهتϡ الΎϘنϭن البΎبϠي الذϭ ϱضόه حمϭرابي في خضϡ الحضΎرة البΎبϠيΔ بتنظيϡ مسΎئل عدة لόل همΎϬ مسΎئل اϷحϭال الشخصيΔ، فبخصϭص ا - 
Ϡاحدة. لϭ ةاج من امرϭلزΎتت΄سس ب ϡديϘراقي الόس المجتمع الΎس هي ΔϠئΎόال ΕنΎد كϘϠن فϭنΎϘفي هذا ال:ϰمر، يراجع إلϷل هذا اϭح حΎمزيد من اإيض 

 ϭمΎ يϠيϮϲ .ΎϬإسراء جΎسϡ الόمران، قΎنϭن حمϭرابي، )د.ذ.مط.ط.Ε(، ص:  -
17

زϭاج تόرف اϷحϭال الشخصيΔ ع ϰϠنΎϬ مجمϭعΔ من الϭϘاعد الΎϘنϭنيΔ التي تنظϡ عاقΔ اϷفراد فيمΎ بينϡϬ بصϔتϡϬ هذه، من حيث صΔϠ النسϭ Ώال - 
ϭالحϭ ϕϭϘالϭاجبΕΎ التي تنش΄ عن هذه الόاقϭ ،Δهكذا فΈن قΎنϭن اϷحϭال الشخصيΔ ينظϡ رابطΔ الزϭاج ϭمΎ ينش΄ عنΎϬ من مصΎهرة ϭϭادة ϭالمصΎهرة 

.ΔنΎحضϭ ΔϘϔخير من نϷهذا ا ϰϠع Ώيترت Ύمϭ ϕطاϭ Δصيϭϭ إرثϭ ΔϘϔنϭ ΔنΎحضϭ Δايϭϭ 
- όمع آخر الت Δال الشخصيϭحϷا Δنϭمد ،ϕفيϭزيز تόير عبد الϬظ( ΕدياϭϬ/Ϭϵ/ϭϵϵϯ Δόطب ،ΔفΎϘدار الث ،Δالمغربي Δيόص التشريϭالنص ΔϠسϠس ،)ϭϵϵϯ ،

 .ϯص: 
18

ΎلكيΔ، قبل فرض ثΎϘل الحمΎيΔ عϰϠ المغرΏ، كΎن المغΎربΔ المسϠمϭن يخضϭόن فيمΎ يخص تنظيϡ عاقΎتϡϬ اϷسريΔ إلϰ اϷحكϡΎ المدϭنΔ في كتΏ الم - 
عΎصϭ ϡالشرϭح المرتبطΔ بϬمϭ ،Ύكذا كتΏ النϭازل الϬϘϔي ΔمثΎل المόيΎر لϭϠنشريسي ϭنϭازل الϠόمي، ϭنϭازل ϭخصϭصΎ مثن الشيخ خϠيل ϭتحΔϔ ابن 

 المϬدϱ الϭزاني، ϭيتΎϘضϭن بش΄ن ΎϬمϡΎ الϘضΎء الشرعي.
ϡ، ص: ϮϬϬϲالبيضΎء، الطبΔό الثΎنيΔ، محمد الكشبϭر، الϭسيط في شرح مدϭنΔ اϷسرة، الكتΏΎ اϭϷل، عϘد الزϭاج ϭآثΎره، مطبΔό النجΎح الجديدة، الدار  -

ϰϱ.  
19

 -  ϡير الشريف رقϬالظ Ώجϭدرة بمΎالص Δسرة المغربيϷا Δنϭمدϭ.Ϭϰ.ϮϮ  ريخΎبتϭϮ  Δالحج ϱمن ذϭϰϮϰ  ل ϕافϭالمϯ  برϭكتϮϬϬϰ يذϔضي بتنΎϘالϭ ،
 ϡن رقϭنΎϘالϳϬ/Ϭϯ  عدد Δرة في الجريدة الرسميϭالمنشϭ سرةϷا Δنϭمد ΔبΎبمثϱϭϴϰ  ريخΎبتϭϰ  Δالحج ϱذϭϰϮϰ  ل ϕافϭالمϱ  فبرايرϮϬϬϰ Δحϔالص ،

ϰϭϴ. 
20

 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϮϭ. 
21

ϱ، فΈذا من الϭϘاعد المόرϭفΔ في المجΎل الϠόمي عΎمϭ ،ΔالΎϘنϭن عϭ ϰϠجه الخصϭص نجد "لكل مبد استثنΎء"، ϭتتحϕϘ هذه الΎϘعدة في المجΎل اϷسر - 
Ύف Δجيϭالز Δاقόال ϡاϭد ϭه ن المبدΎك.ϕراϔال ϭء هΎاستثن 
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لرفع آذى والضرر عن الطرف المتضرر في العاقة  22قالزوجية مستحيلة ااستمرار، لذلك شرع ه الطا

 .الزوجية

الǼبوية، ففي الذكر في العديد من اآيات القرآنية وآحاديث الشرعي سǼدǽ  فراقويجد فصم الرابطة الزوجية بال 

الْحَيَ اةَ الدČنْيَ ا وَزيƴَِتَهَا  يَ ا أيČَهَا الċƴبِيČ قُ ل أِزَْوَاجِكَ إِن كƴُتُنċ تُردِْنَ  ƃ :الحكيم ورد قوله تعالى

اċ جƴَُ احَ علَيَْكُمْ إِن   ƃ :وقوله تعالى في محكم التǼزيل، Ƃ23فتََعَالَيْنَ أمَُتعِْكُنċ وَأسَُرحِْكُنċ سَراَحًا جَمِيلً 

يَ ا أيČَهَا الċƴبِيČ إِذاَ  ƃ :قالوقوله عز من ، Ƃ24طَ لċقتُْمُ الƴسَِاءَ مَا لَمْ تَمَسČوهُنċ أوَْ تَفْرضُِوا لَهُنċ فرَيِضَةً 

أما مشروعية الطاق في السǼة العطرة فلقد ورد  .Ƃ25طَ لċقتُْمُ الƴسَِاءَ فَطَ لقِوُهُنċ لعِِدċتِهِنċ وَأحَْصُوا الْعِدċةَ 

العديد  بهوهو آمر الذي أخذت ، Ƃ26إنما الطلق لمن أخ ذ بالساقƃ :رسول ه صلى ه عليه وسلم عن
ا يǼبغي  التي تǼص على أنه: مǼها 70المادة  منويستفاد هذا آمر ، من التشريعات وفي مقدمتها مدونة آسرة

اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطاق أو بالتطليق إا استثǼاء، وفي حدود آخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في 
أن نفس المادة أقرت أنه ا يجب أن يسار إليه إا عǼد  رغم ".ذلك من تفكيك آسرة واإضرار بآطفال

   .27الضرورة القصوى وفي حدود آخذ بقاعدة أخف الضررين
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ن الحديث هنϙΎ قΎعدة شرعيΔ تϘر بΎϬ شريόتنΎ الغراء، استΎϔض الϘϔه اإسامي في اϷخذ بϭ ،ΎϬهي قΎعدة ا ضرر ϭا ضرار، فϬذه اϷخيرة م΄خϭذة م - 

ديث حسن، رϭاه ابن مΎجΔ في سننه ح Ƃا ضرر وا ضرارƃالذϱ رϭاه بي سόيد بن سنΎن لخدرϱ رضي ه عنه، ن الرسϭل صϰϠ ه عϠيه ϭسϡϠ قΎل:
 ϭاإمϡΎ مΎلϙ في المϭط΄.

- :ϰإل ϙعدة ينظر في ذلΎϘل هذه الϭح حΎمزيد من اإيضϠل 
ϭل الدين الόربي مجيدϱ، نظريΔ التόسف في استόمΎل الحϭ ϕثره في حكϡΎ فϘه اϷسرة، رسΎلΔ لنيل دبϡϭϠ المΎجستير في الشريϭ ΔόالΎϘنϭن، كϠي Δص -

 .ϡϵϭ، ص: ΔόϮϬϬϭ/ϮϬϬϮ الجزائر، السنΔ الجΎمόيΔ الخرϭيΔ، جΎم
23

 -  Δاآي ،ΏحزاϷرة اϭسϮϴ. 
24

 -  Δرة، اآيϘرة البϭسϮϯϰ. 
25

 -  Δاآي ،ϕرة الطاϭسϭ. 
26

 -  ϡبد، برقόال ϕطا ΏΎب ،ϕالطا ΏΎفي سننه، كت ΔجΎاه ابن مϭرϮϬϴϭ. 
27

  ،ϙمكنته من ذل ϭلϭ جتهϭشرة زΎόرغبته في م ϡعد Δالمحكم ϡΎم جϭنه:" تصريح الز ϰϠر عϭظΎلنΎب Δاابتدائي Δدر عن المحكمΎص ϡء في حكΎي  جϔيض
ا ه من مدϭنΔ اϷسرة التي تنص ع ϰϠن ϳϬعϰϠ الطΏϠ طΎبع التόسف ϭيجόل الϬدف من فϙ الόصمΔ دϭن ϱ سبΏ جدϱ مخΎلΎϔ بذلϙ لمϘتضيΕΎ المΎدة 
 "...ينبغي الϠجϭء إلϰ حل ميثϕΎ الزϭجيΔ بΎلطاϭ ϕ بΎلتطϠيϕ إا استثنΎء، ϭفي حدϭد اϷخذ بΎϘعدة خف الضررين

شΎر إليه: محمد الشΎفόي، مدϭنΔ اϷسرة في ااجتΎϬد الϘضΎئي، حصيΔϠ سΕ سنϭاϮϬϬϲ  Εفبراير  ϭحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بΎلنΎظϭر بتΎريخ   -
 .ϡϲϳ، ص: ϮϬϭϭ، المطبΔό الϭراقΔ الϭطنيΔ، مراكش، ϭϵيϕ الόمϠي، سϠسΔϠ البحϭث الΎϘنϭنيΔ من التطب

Ϸمر الذϱ كم Ύن قضΎء النϘض المغربي كذلϙ كرس قΎعدة عدϡ الϠجϭء إلϰ فϙ عصمΔ الزϭاج إا عند الضرϭرة ϭااستثنΎء المόتبر شرعϭ ΎقΎنϭنϭ ،Ύهϭ ا
حل  ϭالذϱ نص ع ϰϠنه:" ا ينبغي الϠجϭء إلϲϮϮ/Ϭϰ  ϰفي المϠف عدد  ϯϬ/Ϭϯ/ϮϬϬϱبتΎريخ  ϭϭϴد يظϬر في قرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عد

ϭن من بين الϘيϭد الشرعيΔ لϠتطϠيϕ الت΄كد من  ϳϬطبΎϘ لϠمΎدة ميثϕΎ الزϭجيΔ بΎلطاϭ ϕ بΎلتطϠيϕ إا استثنΎء، ϭفي حدϭد اϷخذ بΎϘعدة خف الضررين، 
 لزϭجΔ في طϬر ϭلϡ تتϡ فيه المΎόشرة حسΏ الدليل الόمϠي الصΎدر عن ϭزارة الόدل..."سنيته ϭالتي تستϭج Ώن تكϭن ا

- ΔنيΎالث Δόئي المغربيين، الطبΎضϘمل الόالϭ نϭنΎϘال ΔϠسϠس ،ΔئيΎقض Δدراس Εراϭئي المغربي، منشΎضϘمل الόالϭ سرةϷا Δنϭير، مدϘϔمحمد ب ،ϮϬϭϭ :ص ،ϡ
ϴϳ . 
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وتوسيعه لǼطاق البعض اآخر مǼها،   ،جمة انحال العاقة الزوجية وقد عمل المشرع على تعداد وسائل

 للشقاقلإخال بشرط من شروط العقد و كما قام باستحداث أنواع أخرى من آطلقة لعل أهمها التطليق 

 .28والطاق بااتفاق

مدونة آحوال بعدما كان حكرا على الزوج في ضل  ،29كما قام بوضع الطاق في يد الزوجين معا  

 98كما هو مبين في المادة   ،30من زوجها فراق، وكذا جǼح إلى توسيع حق المرأة في طلب الالشخصية الملغاة

 ،أو غيبته لمدة محددة ؛أو وجود عيب فيه ؛جعل المشرع عدم إنفاق الزوج على زوجته، حيث 31من المدونة

 .اكلها أسباب تبرر للقاضي تفريق الزوجة من زوجه

أغوارǽ إا بعد تعريف مصطلحات مفاتيحه،  سبروكأي موضوع بحث معين، فا يجب الخوض في غمارǽ و 

آسرة" تتخلله ثاثة مفاهيم أساسية، يتجلى أمر آول مǼها مدونة أحكام فعǼوان بحثǼا "التطليق للضرر في ضوء 

في "التطليق" فهذا آخير يعرف عǼد فقهاء الشريعة اإسامية بالتفريق القضائي، أي لجوء المرأة للقاضي لكي 

وهو الǼهج الذي اتجه إليه المشرع  ،يǼظر في أمرها ويفك عصمتها من زوجها بعدما أصبح ا يحسن معاشرتها

 ن الكتاب الثاني من مدونة آسرة.لمغربي، ويظهر ذلك في القسم الرابع ما
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من المدϭنϭ ،Δهϭ من ضمن المستجداΕ التي لϡ تكن مόرϭفΔ في ظل مدϭنϵϳ  ΔإلϕΎϘϵϰ  ϰ ضمن تΎϔصيل المϭاد من قر المشرع المغربي التطϠيϕ لϠش - 
يΔ بΎلتطϠيϕ اϷحϭال الشخصيΔ المϠغΎة. ϭكذلϙ استحدث المشرع الطاϕ بΎاتϕΎϔ لتجϭΎز بόض المόضاΕ التي كΎن يطرحΎϬ تذييل اϷحكϡΎ الϘضΎئيΔ الΎϘض

 الخΎرج. بΎلصيغΔ التنϔيذيΔ في
29- ϭمد ΕنΎك Ύدمόجين" بϭرسه كل من الزΎيم" Δكثر حداث Δطيه صيغόن تϭ ،فيه Ύة طرفل المرόن تج ϕلطاΎيتصل ب Ύسرة فيمϷا Δنϭمد ΕلϭΎح Δن

 اϷحϭال الشخصيΔ تόرفه Ώ" حل عϘد النكΎح بΈيΎϘع الرجل".
 .ϲϲ، الΎϬمش ϡϭϳϬ.س، ص: جميϭ ΔϠحيدة، نظϡΎ اϷحϭال الشخصيΔ لϠجΎليΔ المغربيΔ بϭϬلندا، -

30
سΎبΎό: تϭسيع حϕ المرة في طΏϠ التطϠيϕ إخال الزϭج بشرط من  -جΎء في الخطΏΎ المϠكي السΎمي ϭالمόتبر بمثΎبΔ ديبΎجΔ لϠمدϭنΔ مΎ نصه:"... - 

ا بΎلΎϘعدة الϬϘϔيΔ )ا ضرر ϭا ضرار(  شرϭط عϘد الزϭاج ϭ إضراره بΎلزϭجΔ مثا عدϡ اإنϭ ϕΎϔ الϬجر ϭ الόنف، ϭغيرهΎ من مظΎهر الضرر، خذ
 ϭتόزيزا لϠمسϭΎاة ϭاإنصΎف بين الزϭجين. كمΎ تϡ إقرار حϕ الطا ϕاتΎϔقي تحΕ مراقبΔ الϘضΎء..."

  :لϠزϭجΔ طΏϠ التطϠيϕ بنΎء ع ϰϠحد اϷسبΏΎ اآتيΔمن مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه :"  ϵϴتنص المΎدة   31

 الزϭاج؛ إخال الزϭج بشرط من شرϭط عϘد - 1

 الضـرر؛ - 2

 عدϡ اإنϕΎϔ؛ - 3

 الغيـبΔ؛ - 4

 الόـيΏ؛ - 5

   "اإياء ϭالϬجر؛ - 6
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، 32الذي يتأسس عليه موضوع بحثǼا وهو "الضرر" حيث وضع فقهاء الشريعة اإساميةأما المفهوم الثاني  

تلك وكذا جل التقǼيǼات الوضعية تعارف غزيرة للضرر، حيث ا نكاد نجد مؤلفا من المؤلفات الفقهية خصوصا 

المǼضوية تحت لواء "فقه المعامات" خاليا من تعريف لعǼصر الضرر، وكذلك حال القواعد العامة الموضوعية في 

إخال بحق أو كونه  34الفقه أحد هحيث عرف، 33كقانون االتزامات والعقود المغربي  التشريعات الوضعية

خال أنواعه، وذلك بالقول أنه إما أن يكون ماديا أو ضرر معǼويا، والضرر  ، كما عرفه البعض اآخر من35مصلحة

المادي هو الذي يصيب المضرور في جسمه أو ماله وهو الغالب الحدوث، أما الضرر المعǼوي فهو الذي 

 .36يصيب المضرور في شعورǽ وعاطفته أو كرامته أو شرفه أو سمعته أو غيرها من آمور

غǼية عن فهذǽ آخيرة  وم يǼطوي عليه موضوع بحثǼا هذا وهو "مدونة آسرة"أما بخصوص آخر مفه 

التعريف كونها القانون الذي يǼظم كل المسائل المتعلقة بآسرة مǼد نشأتها حتى انحالها واآثار المترتبة عن 

 ذلك.

 :أهمية الموضوع 

 يمكن حصرها فيما يلي:تتجلى أهمية الموضوع قيد الدراسة والتحليل في مǼاحي وتجليات عدة 

من آمور التي تجد لها بواسطة التطليق للضرر إن موضوع فصم عرى الزوجية  أوا: من الǼاحية الشرعية:
حرم على نفسه الظلم وجعله بيǼǼا محرما، فعǼدما الكريم في الكتاب المǼير والسǼة العطرة، إذ إن ربǼا  اعميق اصد

                                                           
32

 - ."ΎϘϠذى مطϷاϭ نΎصϘصد منه النϘالضرر ي" 
 .ϴϯاإمϡΎ مجد الدين ابن اϷثير، النΎϬيΔ في غريΏ الحديث ϭاϷثر، الجزء الثΎلث، نشر المكتبΔ اإساميΔ، )د.ذ.ط.Ε(، ص:  -
 كذل ϙن الضرر ه " ϭن يضر بمن يضره، ϭالضرار ن يضر بمن قد ضر به عϭ ϰϠجه غير جΎئز"كمΎ قيل  -
- Εϭبير ،ΔلΎالرس Δني، م΅سسΎالجزء الث ،ϡϠامع الكϭمن ج Ύفي شرح خمسين حديث ϡالحكϭ ϡϭϠόمع الΎي، جϠالحنب Ώزيد الدين عبد الرحمن بن رج Δόالطب ،
ϳ ،ϮϬϭϭ :ص ،ϡϮϭϮ. 

33
، جريدة عدد ϮϬϭϭسبتمبر  ϭϮϮالمόدل بتΎريخ  (ϭϵϭϯغسطس  ϭϮ) ϭϯϯϭرمضΎن  ϵ الم΅رخ في ظϬيرالصΎدر لتنϔيذ ال ϭ ΕالϭϘόداالتزامΎ قΎنϭن - 

ϱϴϴϵ  ريخΎبتϮϰ  نبرϭنϮϬϭϭ :ص ،ϱϱϴϭ. 
34

 "كل خسΎرة تϠحϕ بΎلدائن، ϭكل نϔع يϭϔته بسبΏ إخال المدين بΎلتزامه" - 
 .ϡϲϰϭ، ص: ϭϵϵϲلمدني، النظريΔ الΎόمΔ لالتزاϡ، نظريΔ الϘόد، مكتبΔ الطΎلΏ، الربΎط، الطبΔό اϭϷلϰ، إدريس الϱϭϠό الόبداϱϭ، شرح الΎϘنϭن ا -

35
طبΔό الثΎنيΔ، عبد الرزاϕ السنϭϬرϱ، الϭسيط في شرح الΎϘنϭن المدني الجديد، نظريΔ االتزاϡ بϭجه عϡΎ، المجϠد اϭϷل، مطبΔό دار النϬضΔ الόربيΔ، ال - 

ϭϵϲϰ :ص ،ϡϵϳ. 
36

 -  ،ϰلϭϷا Δόء، الطبΎح الجديدة، الدار البيضΎالنج Δόمطب ،ΕΎدر االتزامΎن المدني، مصϭنΎϘسيط في الϭر، الΎحمد عط ر بنΎالمختϮϬϬϮ :ص ،ϡϮϴϴ. 
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تحت ذريعة الزواج، يصبح معه التدخل  وإلحاق الضرار بآخر الظلم يǼقلب مسكن الزوجية إلى مجال لممارسة
 أمرا متطلبا.عن المظلوم وتمتيعه بحقوقه  لفصل عرى الرابطة الزوجية ورفع الحيف

وعلى هذا الǼحو جǼح فقهاء الشريعة اإسامية في مؤلفاتهم إلى إعطاء الحق للزوج المظلوم بأن يفك 
لزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب الفرقة من زوجها تحت ما يسمى العصمة بالطاق، كما مǼحوا ا

بالتفريق القضائي، رغم أن فقهاء الشريعة اإسامية خصوصا في المذاهب الفقهية آربعة قد اختلفوا في مسائل 
 .عدة، لعل أهمها حق الزوجة في اللجوء للقضاء لفك العصمة استǼادا إلى الضرر الاحق بها

أن كل هذǽ آمور الشرعية والفقهية تعطي لبحثǼا هذا أهمية بالغة خصوصا من ناحية التأصيل  فا شك
 وبيان الخاف الحاصل بين فقهاء اإسام في بعض مواضعه. للضرر لموضوع التطليق

في عصرنا هذا تاشت القيم، وضعفت الهمم، وأصبحت كثير من أسرنا في  ثانيا: من الǼاحية ااجتماعية:
مرتع السقم، ففي معظم آحيان ا نكاد نجد أسرة زوجية يختفي فيها الشد والجدب، ويغيب فيها الخصام 
والشجار، ويǼحǼي فيها الشقاق بين الزوجين لقيم التسامح والوقار، ففي مجتمعاتǼا أصبح الزواج من آمور 

 بح بذلك عارية. ن تخلف هذا العǼصر يرفع الستار عن مؤسسة الزواج وتصإبحيث  ،المادية

إن أهمية موضوعǼا من مǼظورǽ ااجتماعي يرفع القǼاع عن الحالة التي أصبحت تعيشها بعض آسر 
أخاقي ٓوهى آمور واإشكاات، خصوصا من  ية، من عǼف أسري وإيذاء زوجي وفسادالمغربية وحتى العرب

وامة ليحسǼوا استغالها لما فيه صاح لأسرة آزواج تجاǽ زوجاتهم، فإذا كان الدين اإسامي قد متعهم بالق
والمجتمع، فقد لوحظ أن العكس هو الحاصل، فغالبا ما يستقوي الزوج على زوجته في بيت الزوجية ويمارس 

مما كان معه على هذǽ الزوجة اللجوء إلى القضاء  ،أشكاا متǼوعة من العǼف ويتفǼن في إلحاق الضرر بهاعليها  
 ويخلصها من طاغوت زوجها. الحماية اليوفر له

جل انوني، في أن المقǼن المغربي و : تتمحور أهمية موضوعǼا هذا في شقه القثالثا: من الǼاحية القانونية
التقǼيǼات العربية المقارنة قد خصصت لموضوع التطليق للضرر حيزا وافرا من التǼظيم المحكم في القوانين 

قانونية تعطي للزوجة الحق في الفرقة جراء إضرار زوجها بها كالقانون  آسرية، وا تخلو هذǽ الǼظم من مقتضيات
، بل إن آدهى من ذلك أن بعض الǼظم أعطت الحق لكلى الزوجين معا في سلوك تونسي والمصريالمغربي وال

 .التونسية مسطرة التفريق للضرر ومن أمثلتها مجلة آحوال الشخصية
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التي جاء بها المشرع  قتضياتهو البحث عن الم ،وعǼا هذافي موض كذلك من آمور ذات آهمية
 الملغى.الشخصية المغربي في مدونة آسرة ٓجل تجاوز بعض الثغرات التي كانت تعتري قانون آحوال 

 –يقول أستاذنا عادل حاميدي بأنه "مما اشك فيه أن فعالية أي نص قانوني  رابعا: من الǼاحية القضائية:
ا تتحقق فقط من خال جودة التشريع مهما تǼاهت دقته  –ومǼها الǼصوص المǼظمة للتطليق للضرر في المدونة 

في إنزال مقتضياته على مختلف وجودة وضوحه، وإنما أساسا من خال مهارة القائمين على تطبيق أحكامه 
نية كمدونة آسرة الذي يامس كيان الوقائع والǼزاعات المرتبطة به، خاصة عǼدما يتعلق آمر بǼصوص قانو 

 المجتمع بجميع مكوناته"

فإذا كان القضاء يعود له الفضل في تطبيق نصوص أي قانون وإخراجها من حالة الجمود إلى الحياة 
نجد أن توجه العمل  حااتوسد الثغرات التي تعتري الǼصوص في بعض آحيان، إا أنه في عديد ال ،العملية

بل كثيرا ما نجد هǼاك  ،في تطبيقه لǼص من نصوص المدونة، وا يقف الحد عǼد هذا آمرالقضائي يختلف 
، ومن أهم المسائل التي وقع الخاف بشأنها من طرف القضاء المغربي فيما يخص العمل القضائيفي تضارب 

ل التي يمكن إثبات هو نوعية آضرار التي تبرر للزوجة طلب التطليق من زوجها، وكذا الوسائ ،التطليق للضرر
 . واقعالضرر الحاصل بها، باإضافة إلى المعايير المعتمدة في تقدير التعويض عن الضرر ال

 :إشكالية الموضوع 

إلى أي حد  : ما يلي التي عهدنا أنفسǼا بأن نؤطر بها هذǽ الدراسة في ة الرئيسيةاإشكاليتتجلى 

للزوجة    الموضوعية واإجرائية  الكافيةاستطاع المشرع المغربي والمق ارن تحقيق الحماية  

 ؟ المطلقة للضرر من خلل الƴصون الق انونية، وتوجه الفقه والقضاء في هذا المضمار

 :تتمثل فيما يلي Ǽطوي في كليتها على توجهات ثاثةتساؤات عدة ت ويتفرع عن هذǽ اإشكالية

يترك  ،إن دراسة موضوع التطليق للضرر في مǼظومة الفقه اإسامي من ناحية التأصيل له التوجه آول: -

التفريق تصورا لدى الباحث يدفعه إلى طرح بعض التساؤات من قبيل: كيف تعامل فقهاء الشريعة اإسامية مع 
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وسلطة  ،الموجبة للتطليقسواء من حيث آضرار ه أبرز مكامن ااختاف في تعامل كل مǼهم معما هي للضرر؟ و 

 في التفريق بين الزوجين استǼادا إلى السبب الذي بǼت عليه الزوجة طلبها؟ القاضي

، فهذا آمر يدفعǼا قانونية لتطليق للضرر مؤطر بǼصوصما دام فصل الرابطة الزوجية با التوجه الثاني: -

لتساؤل عن أبرز ما جاء به المشرع المغربي وكذا المقارن في التقǼيǼات آسرية لتجاوز مكامن الخلل التي كانت ل

سائل وطرق إثباته؟ وأهم ذا و كالقوانين الملغاة، سواء من حيت مفهوم الضرر المبرر للتطليق؟ و الǼصوص تعتري 

اآثار و كن سلوكها إيقاع التطليق للضرر، يمالتي رصدت إصاح ذات البين؟ واإجراءات التي  المؤسسات

  التي تترتب عن ذلك؟  

من المدونة بليغ آثر في توجه القضاء، سواء العمل  99لعمومية الضرر الوارد في المادة  التوجه الثالث:

وكذا  وطرق إثباته؟ المبرر للتطليق الضررءل معه عن كيفية تعامل القضاء مع القضائي وقضاء الǼقض، مما نتسا

 لتحديد التعويض المستحق عن الضرر الحاصل للزوجة؟ إليهايجǼح المعايير التي 

 :دوافع اختيار الموضوع 

وخاصة المواضع القانونية، تحكمه عدة دوافع  ،ا ريب أن أي إقدام للبحث في موضوع من المواضع

واعتبارات تدفع الباحث إلى المضي قدما في البحث المختار مؤيدا في ذلك بالدوافع وآسباب التي دعته إلى 

لم يأت إلى بعد مخاض  "التطليق للضرر"المواضع آخرى، فاختيارنا لموضوع  باقي اختيار ذلك الموضوع دون

رة التكوين، تطيلة ف في مجموعة من المواضيع التي كانت تشغل مخيلتǼاعسير من الشد والجدب وآخذ والرد 

إلى أن هذا الموضوع سيشفي غليلǼا ا محالة، وسǼقدم فيه إضافة نوعية بتوفيق من رب  خيرآحيث خلصǼا  في 

 ذا الموضوع نورد مثاا ا حصرا:العلى، ومن آسباب الداعية إلى اختيار ه
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ه أن أي باحث يجد ضالته في موضوع معين بالذات، حيث ما تفتأ لم بمن المس :ذاتيةأوا: دوافع  -

مدونة آسرة"  أحكام نفسيته ترتاح عǼد الخوض في تفاصيله، وهذا حالǼا مع موضوع "التطليق للضرر في ضوء

ن إا ماذا آمǼا اختيارنا ولن مان، وفي آخير أيقǼا أنه لن يكو ور من الز حيث كǼا نولي له اهتماما بليغا لقرابة شه

 يخيب ظǼونǼا.

إن الكتابة في موضوع له مساس بواقع آسرة وحياة المجتمع له نكهة خاصة،  ثانيا: دوافع اجتماعية: -

واقع  القانونية المعتمدة علىوص فما دمǼا اجتماعيين بطبعǼا ففي هذا المقام نولي ااعتبار إلى مدى تأثير الǼص

اء الزوجي ا يخلو مǼه أي مجتمع، ومن هǼا نقارب مدى نجاعة وتوجه الجماعة، فالعǼف داخل آسرة واإيذ

 الǼصوص القانونية التي رصدت للتطليق للضرر لحماية الحقوق والتخفيف من تبعات هذǽ المعضلة.

اختيارنا لهذا الموضوع فضل كبير يعود ٓساتذتǼا الذين  إن من دواعي  دوافع علمية أكاديمية:ثالثا:  -

يحاولون قدر اإمكان إظهار أهم اإشكاات التي  ،في الموائد العلمية المرصودة لذلك معهم كانوا خال نقاشǼا

رǽ، المعǼون بانحال ميثاق الزوجية وآثار مǼها يǼطوي على الكتاب الثاني تتخبط فيها المدونة، ولعل الǼصيب الواف

حيث التطليق للضرر من مواضع هذا الكتاب والذي تعتريه جملة من اإشكاات تستحق فعا وحقيقتا دراستا 

 وتمحيصا.

 :صعوبات البحث 

يعتبر البحث في موضوع قانوني بصفة عامة، وأسري بصفة خاصة من المواضيع الصعبة المǼال، حيث 
 وجزئياته والسيطرة على جوانبه أمر فيه من الصعوبة ما فيه.الخوض في غمارǽ ومحاولة اإلمام بتفاصيله الدقيقة 
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ليس بآمر اليسير،  –ونقصد هǼا فقهية وقانونية وقضائية  –فأن تقارب موضوعا أسريا مقاربة ثاثية آبعاد 

، واحترام هذǽ الركائز يجعل البحث والباحث أكثر صرامة 37ونحن نعلم أن هǼاك أبجديات علمية يجب التقيد بها

في مسألة مختلف فيها يجعل البحث مؤلفات الفقهية لمحاولة إعطاء توجه كل مذهب لفي أمرǽ، فالخوض في ا

شيقا وشاقا في اآن ذاته، كما أن التعامل مع الǼصوص آسرية سواء المغربية أو المقارنة يجعل آمر أكثر تعقيدا 

ه موقف القضاء في جميع لى هذا الخليط كلإ نضافإذا  لإلمام بتفاصيل الموضوع في كليته، زد على ذلك

 فا شك أن آمر يشكل صعوبة حقيقية تستحق أن تؤخذ بعين ااعتبار. ،درجاته سواء المغربي أو المقارن

من الصعوبات كذلك التي وقفت حاجزا أمام صياغتǼا لهذا البحث هو صعوبة الولوج إلى بعض المكتبات 

في دهاليز المحاكم يعتبر أمرا صعبا إن لم  القضائية آحكام والقرارات خصوصا الجامعية، كما أن الحصول على

، فالحصول على حكم في مواجهتǼا نقل مستحيا، نظرا للحواجز التي يضعها القائمون على صروح المحاكم

 واحد من أرشيف محكمة معيǼة يحتاج إلى جهد كبير من المال والعمل.

 هج البحثƴم: 

 ومقارن.واستدالي وتاريخي  ينؤسس موضوع بحثǼا هذا انطاقا من إعمال مǼهج وصفي وتحليل 

فقد يتساءل البعض عن السبب وراء إعمالǼا لهذǽ المǼاهج المتǼوعة، نجيب في هذا الصدد أن اعتمادنا 

لبحث كما هي، حيث ضع هذا االلمǼهج الوصفي قصدنا مǼه إدراج الǼصوص القانونية واآراء الفقهية في بعض مو 

 نقوم بوصفها على شاكلتها دون أن نغير شيء من مضمونها ومحتواها.

فكما هو معروف فالتحليل في أي دراسة أمر ا محيد عǼه، حيث سǼعمل  ،أما إعمالǼا للمǼهج التحليلي
 والǼصوص القانونية وآحكام والقرارات القضائية. على تحليل بعض أراء الفقهاء
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 لϠمزيد من اإيضΎح حϭل بجديϭ ΕΎركΎئز البحϭث الϠόميΔ الΎϘنϭنيΔ، يراجع: - 
 مΎ يϠيϭ .ΎϬالΎϘنϭني، مΎϘل منشϭر بمجΔϠ الϘϔه ϭالΎϘنϭن، )د.ذ.ع.Ε(، كϠيΔ الحϕϭϘ، جΎمΔό البحرين، ص:صΎلح إبراهيϡ المنيϭتي، صϭل البحث الϠόمي  -
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كذلك للمǼهجين ااستدالي والتاريخي، فااستدالي قصدنا مǼه المجيء بالعديد من   إعمالǼا وبخصوص
آدلة لǼؤيد بها بعض آفكار التي أوردنها، أما المǼهج التاريخي فقد أخذنا به للحديث على الǼصوص القانونية 

الجديد الذي جاءت به الǼصوص  لǼعلم وآحكام والقرارات القضائية المتفاوتة في التاريخ التي صدرت فيه
 .المعتمدة

أما اعتمادنا على المǼهج المقارن فلم يكن إلى من أجل المقارنة بين توجهات الفقه المختلفة في المسألة 
ه الواحدة، وكذا بين الǼصوص القانونية آسرية سواء المعمول بها حاليا أو المǼسوخة لǼعلم الجديد الذي جاءت ب

بين الǼص القانوني الوطǼي وآجǼبي لǼستشف من ذلك مكامن القوة والقصور  وكذا المقارعةالǼصوص المعتمدة، 
 .في كل مǼهم، وكذا مقارنة توجه القضاء الوطǼي في مختلف درجاته وكذا آجǼبي في الموضوع قيد الدراسة

 خطة البحث: 

 ،تصميم ثǼائيول موضوع بحثǼا هذا انطاقا من للمǼهجية آكاديمية القانونية التي تفرض عليǼا تǼامǼا وفاء 
 إليه أسفله: مشار وفق تقسيم ثǼائي كما هو على دراستهعملǼا فلقد 

 الفصل آول: موقف الفقه والقانون من التطليق للضرر، أسبابه وإثباته -

 واآثار الǼاجمة عǼهللضرر الفصل الثاني: اإجراءات المسطرية إيقاع التطليق  -
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ȃȇ ل:إل̚صللإل

ق̸فلإل̚قهلȇإلقان̸نلم̬لإلتطلي̛لللرǵ،ل م
ثباته  أ س بابهلȇإ 
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بعضهم في ما يخص مسألة التطليق للضرر إلى سلوك توجهات مختلفة  38جǼح فقهاء الشريعة اإسامية

مذهب و  39اإمام مالكمذهب بجواز فصم الرابطة الزوجية للضرر والممثل في  عترففي جانب ي ،عن بعض

اإمام مذهب  و 41إمام أبي حǼيفةمذهب ا، وفي توجه آخر معارض يمثله كل من 40اإمام أحمد ابن حǼبل

 .42الشافعي

ااختاف هو سيد الموقف في توجه المذاهب الفقهية آربع بخصوص مسألة فصم عرى الزوجية استǼادا ف

التي تسير إلى اعتبار الضرر من و ، 43آمر على خاف ذلك في معظم التشريعات العربيةلكن إلى الضرر، 

، 44مبررات حل ميثاق الزوجية، رغم أن هذǽ التشريعات بدورها اختلفت في مǼح هذǽ اإمكانية لكا الزوجين معا

 .45أو مǼحها للزوجة حصرا

كذلك في تسمية هذǽ المكǼة التي   -أي التشريعات العربية آسرية– ااختافكما أنها قام عǼدها   

فيما نحى  ،وفي من أطلق عليها الطاق للضرر رفي من أسماها بالتطليق للضر  ،ابطة الزوجيةتǼفصل بها الر 

  في قادم هذǽ الدراسة.معǼا وهو آمر الذي سيأتي تفصيله آخرون إلى تسميتها بالتفريق القضائي، 
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 -  ΔعΎالجمϭ Δهل السنϷ ΔόربϷا ΔيϬϘϔال Ώال المذاهϭفي هذا المن Δاإسامي Δόء الشريΎϬϘϔصد بϘن–  Δيϔالحنϭ ΔيόفΎالشϭ ΔيϠالحنبϭ ΔلكيΎالم ϱ–  ن حيث
 ΔيϬϘف Δمس΄ل ϱ.احدϭ ϕهذا في نس Ύيد بحثنϘن ϰحت ϙذلϭ ،Ώحد هذه المذاه ن منϭستك Δصيل هذه الدراسΎϔسترد في جل ت 

39
هجريΔ، هϭ ثΎني اϷئمΔ اϷربΔό عند هل  ϯϵ  ϭϭϳϵهϭ عبد ه مΎلϙ بن نس بن مΎلϙ بن بي عΎمر اϷصحبي الحميرϱ المدني، عΎش بين سنتي  - 

ϭالمزيد ح Δرفόلم .ΔعΎالجمϭ Δالسن:ϰته، يراجع إلΎϔم΅لϭ ϙلΎم ϡΎة اإمΎل حي 
 ϭمΎ يϠيϯϲϲ .ΎϬاإمϡΎ محمد بϭ زهرة، تΎريخ المذاهΏ اإساميΔ في السيΎسϭ ΕΎالΎϘόئد ϭتΎريخ المذاهΏ الϬϘϔيΔ، دار الϔكر الόربي،)د.ذ.ط.Ε(، ص:  -

40
هجريϭ ،Δهϭ رابع اϷئمΔ اϷربع عند هل السنϭ ΔالجمΎعϮϰϭ  ،Δ إلϭϲϰ ϰه ϭبϭ عبد ه حمد بن محمد بن حنبل الشيبΎني الذهϠي، عΎش بين سنتي  - 

 :ϰته، ينظر إلΎϔم΅لϭ حمد ϡΎاإم Δل شخصيϭمزيد حϠل 
 ϭمΎ يϠيϰϱϭ .ΎϬاإمϡΎ محمد بϭ زهرة، تΎريخ المذاهΏ اإساميΔ في السيΎسϭ ΕΎالΎϘόئد ϭتΎريخ المذاهΏ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص:  -

41
هجريرϭ ،Δهررϭ ϭل اϷئمرΔ اϷربررع عنرد هررل السرنϭ ΔالجمΎعررΔ، لϠمزيرد حررϭل  ϴϬ  ϭϭϱϬثΎبرΕ الكررϭفي، عرΎش برين سررنتي  يόرررف بر΄بي حنيϔررΔ النόمرΎن بررن - 

:ϰته ينظر إلΎϔم΅لϭ Δϔحني ϭب ϡΎاإم Δشخصي 
 ϭ.ΎمΎ يϠيϯϮϵ ϬاإمϡΎ محمد بϭ زهرة، تΎريخ المذاهΏ اإساميΔ في السيΎسϭ ΕΎالΎϘόئد ϭتΎريخ المذاهΏ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص:  -

42
هجريϭ ،Δهϭ ثΎلث اϷئمΔ اϷربع عند هل السنϭ ΔالجمΎعϮϬϰ  ،ΔإلϭϱϬ  ϰه ϭبϭ عبد ه محمد إدريس الشΎفόي المطϠبي الϘرشي، عΎش بين سنتي  - 

:ϰي يراجع إلόفΎالش ϡΎاإم ΕΎϔم΅لϭ Δل شخصيϭمزيد حϠل 
 ϭمΎ يϠيϭϰϱϭ .ΎϬتΎريخ المذاهΏ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص: اإمϡΎ محمد بϭ زهرة، تΎريخ المذاهΏ اإساميΔ في السيΎسϭ ΕΎالΎϘόئد  -

43
ϭالمصرϭ ϱالϠϔسطيني ϭاϷردني  يϭنόني بΎلتشريΕΎό الόربيΔ في هذا الصدد، التشريع اϷسرϱ المغربي ϭالجزائرϭ ϱالمϭريتΎني ϭالتϭنسي ϭالϠيب - 

.ϱرϭخيرا السϭ ϱطرϘالϭ يتيϭالكϭ راقيόالϭ راتيΎاإمϭ 
44

Δ التي خϭلΕ إمكΎنيΔ طΏϠ فصϡ الرابطΔ الزϭجيΔ استنΎدا إلϰ الضرر لكا الزϭجين نجد التشريع التϭنسي ϭالϠيبي ϭالϠϔسطيني من التشريΕΎό الόربي - 
 ϭالكϭيتي ϭالόراقي ϭاإمΎراتي ϭاϷردني.

45
 -  ΎϬصل لΎالضرر الح ϰϠع Ύت΄سيس Δجيϭالز Δفصل الرابط Δمكن Ύن غيرهϭد ΔجϭزϠل Δربيόال ΕΎόض التشريόب Εاعترف Ύطي هنόنϭ ،ΎϬجϭل زΎόف جراء

 مثΎا بΎلتشريع اϷسرϱ المغربي ϭالتشريع الجزائرϭ ϱنظيره المصرϭ ϱالϘطرϭ ϱالمϭريتΎني.
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الضرر المبرر  وا ريب أن كل من فقهاء الشريعة اإسامية والتشريعات العربية آسرية قد وضعت لقيام

 .46وسائل عديدة إثباتهوضعوا له كما   ،للمطالبة بالفرقة أسبابا معتبرة

المومأ إليها إلى مبحثين يأتيان على الشاكلة دراسة هذا الفصل  وعليه، وعطفا على ما سبق، سǼقسم

  :أسفله

 المبحث آول: موقف الفقه اإسامي والقانون من الضرر المبرر للتطليق وأسبابه -

 المبحث الثاني: وسائل وآليات إثبات الضرر المبرر للتطليق -
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 - .ΎرهΎآث Εترتب ΔنيϭنΎق Δόاقϭ دϭجϭ ϰϠن، عϭنΎϘال Ύالتي حدده ϕلطرΎء بΎضϘال ϡΎم الدليل ΔمΎنه إقϭني كϭنΎϘه الΎنόبم ΕΎرف اإثبόي 
السنϭϬرϱ، الϭسيط في شرح الΎϘنϭن المدني، الجز الثΎني، نظريΔ االتزاϡ بϭجه عϡΎ، اإثبΕΎ، آثΎر االتزاϡ، دار النϬضΔ الόربيΔ، عبد الرزا ϕحمد  -

 ،ΔنيΎالث Δόالطب ،ΕϭبيرϭϵϴϮ :ص ،ϡϭϯ  ϭϭϰ. 
-  ΕΎاإثب ϭه ΎنϭنΎد قϭصϘالم ΕΎاإثبϭ ،ϕد حϭجϭ ϰϠضي عΎϘالدليل لدى ال ΔمΎنه إق ϙرف كذلόي Ύئي.كمΎضϘال 
-  ،ϰلϭϷا Δόنس، الطبϭت ،Δنسيϭالت ΔريϭϬجمϠل Δالرسمي Δόالمطب ،ϕϭϘالح ΕΎإثب ،ΔمΎόال Δن مدني، النظريϭنΎل شرف الدين، قΎمحمد كمϮϬϬϮ :ص ،ϡϮϱϭ. 
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 أسبابهالمبحث اأول: موقف الفقه اإسلمي والق انون من الضرر المبرر للتطليق و 

حيث يعرف  حول مفهوم الضرر بصفة عامة.موجزة  إضاءة أوا ، نعطيهذا المبحثقبل الخوض في ثǼايا 

واحد وااسم ، وقد ضارǽ وضرǽ بمعǼي 47ى والمكروǽ، وهو ضد الǼفعذمشتق من مصدر ضر وهو آ أنه

ما  على أنه آخر، كما عرفه 49كونه مشتق من الضرورة، وهو الǼازل مما ا مدفع له  أحد الفقه، فقد عرفه 48الضرر

قيل كذلك و ، 50وقد يكون أدبيا أو معǼويا فيصيب اإنسان في نواحي معǼوية يصيب اإنسان من الǼاحية المالية،

 .51أنه ما يصيب الشخص مما يلزم تعويضه ٓنه يمس حقا من الحقوق أو مصلحة مشروعة

هو كل ما من شأنه أن بأنها قد أجمعت جلها إن لم نقل كلها بأن الضرر من خال هذǽ التعريفات يتضح  

 بالشخص سواء كانت مادية أو معǼوية. يلحق آذى والخسارة

توجه الفقه اإسامي والقانون  أآول)المطلب ومǼه، سǼقسم ثǼايا هذا المبحث إلى مطلبين نتǼاول في 

لأسباب والمبررات الداعية لطلب التطليق للضرر في  بعدǽ بخصوص التطليق للضرر، على أن نرجئ الحديث

 .أالمطلب الثاني)

 طليق للضرر  المطلب اأول: توجه الفقه اإسلمي والق انون بخصون الت

سبقت اإشارة في هذǽ الدراسة أن المذاهب الفقهية آربعة لم تǼهج سبيا واحدا بخصوص مسألة فك 

، وذلك راجع إلى قراءة وتأويل كل مذهب من هذǽ المذاهب لْية واقععصمت الزواج استǼادا إلى الضرر ال
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 -  ،ϰلϭϷا Δόن، الطبΎلبن ،Εϭالنشر، بيرϭ زيعϭتϠل ΕΎعϭالمطب Δفي، شركΎلكΎف بϭرόربي الحديث المόال ϡجόالمϭϵϵϮص ،ϡ :ϲϯϴ. 
48

 -  Δόطب ،Εϭدر، بيرΎدار ص Δόدس، مطبΎني، الجزء السΎد الثϠالمحيط، المج Ώرόن الΎر، لسϭابن منظϭϵϱϱ :ص ،ϡϳϳϭ. 
 .ϭϭϳعϠي محمد السيد شريف الجرجΎني، مόجϡ التόريΕΎϔ، دار الϔضيΔϠ، الΎϘهرة، )د.ذ.ط.Ε(، ص:  -49

50
 - ΕΎن االتزامϭنΎفي ق ϡاالتزا Δنظري ،ϱن الكزبرϭص:  م΄م ، )Ε.د.ذ.مط.ط( ،ϡدر االتزاΎل، مصϭϷد اϠد المغربي، المجϭϘόالϭϯϭϲ. 

51
Ϙϔه ϭحكϡΎ منذر الϔضل، الϭسيط في شرح الΎϘنϭن المدني، دراسΔ مΎϘرنΔ بين الϘϔه اإسامي ϭالϭϘانين المدنيΔ الόربيϭ ΔاϷجنبيΔ مόززة ب΄حكϡΎ ال - 

 .ϡϮϵϬ، ص: ϮϬϬϲبΔό اϭϷلϰ، الϘضΎء، دار تΎراس لϠطبΎعϭ Δالنشر، الόراϕ، الط
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بيƴَِْهِمَا فَ ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلهِِ وحََكَمًا مِنْ  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَ اقَ  ƃ :الكريمة التي يقول فيها رب العزة

 .Ƃ52ا خبَيِراًإِنċ اللċهَ كَانَ عَليِمً   ا يُوَفقِِ اللċهُ بيƴََْهُمَاأهَْلِهَا إِن يُريِدَا إِصْلَحً 

تلفين، بين من فقراءة هذǽ اآية من طرف فقهاء الشريعة اإسامية بتأويات مختلفة أفرز ذلك توجهين مخ

 لطلب الفراق، وبين من ا يعتبرǽ كذلك.يعتبر الضرر مبرر 

فإذا كان ااختاف هو سيد الموقف في توجه ومواقف فقهاء اإسام حول مسألة التطليق للضرر، فإن 

ذلك بخصوص التشريعات العربية المǼظمة لأحوال والعاقات آسرية، حيث إن معظم  العكس منآمر على 

في تسميته وكذا تباين موقفها حول  التقǼيǼات التي وقفǼا عǼدها بدا لǼا أنها تعترف بالتطليق للضرر، رغم اختافها 

ولتها لكا طرفي العاقة مسألة من يملك هذǽ المكǼة من الزوجين، حيث انقسمت هذǽ التشريعات إلى ثلثا خ

 الزوجية، وثلثا أخرى خولتها للزوجة حصرا. 

وسيرا مǼا لإلمام بدقائق وتفاصيل هذا الخاف واائتاف، سواء الحاصل عǼد فقهاء الشريعة اإسامية، 

عمل ، سǼالملغاة ومǼها مدونة آسرة وقبلها مدونة آحوال الشخصية ،أو ذلك الحاصل في التشريعات العربية

للبحث عن موقف الفقه اإسامي ومدونة آحوال  أآولى)الفقرة ا المطلب إلى فقرتين، نخصص ذإلى تقسيم ه

مدونة آسرة  وموقفالتطليق للضرر، على أن نرجئ الحديث بعدها إلى مسار موضوع الشخصية الملغاة من 

 . أفقرة ثانية)الوالقوانين آسرية العربية بخصوص موضوع التفريق للضرر في 
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 - Δء، اآيΎرة النسϭس  :ϯϱ. 
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 رمن التطليق للضر   ىالملغالشخصية  اأحوال    ق انونالفقرة اأول: موقف الفقه اإسلمي و 

احتدم الخاف بين المذاهب الفقهية آربعة حول مسألة التفريق للضرر، بين من يرى أن مجرد حصول 

 استǼادا إلى هذا السبب، وبين من يرى بأنالضرر ٓحد أطراف العاقة الزوجية ا يǼشأ عن ذلك التفريق بيǼهما 

 الرابطة الزوجية. فكالحق في  ٓحد الزوجين يعطي له وآذى نشوء الضرر

أخذت بالتوجه الذي كان لها موقف في هذا الشأن، إذ وال الشخصية الملغاة  وا شك أن مدونة آح

، وهو آمر الذي كان بادئ في غرة حاصلرر الالمؤيد إمكانية المطالبة بالتطليق استǼادا إلى الض يتبǼاǽ الفقه

 .53من نفس القانون 56الفصل 

رفع الستار و  بǼوع من التفصيل وعليه، سǼحاول تبيان موقف فقهاء الشريعة اإسامية من التطليق للضرر

عن الخاف الحاصل بيǼهم في هذا الصدد )أواأ على أن نسير إلى البحث والتقصي حول موقف وتوجه مدونة 

 .)ثانياأ واقعآحوال الشخصية الملغاة من فصم عرى الزوجية بالضرر ال

 أوا: الخلف الحاصل بين فقهاء الشريعة اإسلمي حول التطليق للضرر

والتي يكتǼف  ،ا خاف في إجماع فقهاء الشريعة اإسامية حول كون آسرة المبǼية على الزواج الصحيح

أحضانها الود والوئام وتعج بآلفة والمعاشرة الحسǼة والسام الدرع الحصين للمجتمع وآمة، كما أنه ا خاف 

بيǼهم حول ضرورة القيام بمحاولة اإصاح بين الزوجين بكل السبل الشرعية عǼدما تتصدع ركائز آسرة نتيجة 

س هو الحاصل بيǼهم في مسألة التفريق بين الزوجين تأسيس الخاف والشد والجدب، في حين نجد أن العك

 على الضرر الحاصل ٓحدهم.
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 من مدϭنΔ اϷحϭال الشخصيΔ المϠغΎة ع ϰϠنه:" التطϠيϕ لϠضرر: ϱϲتنص الϘϔرة اϭϷلϰ من الϔصل  - 
 ϭعجز اϭ ادعته Ύم Εثبϭ ΎϬلΎمث شرة بينόال ϡاϭه دόا يستطيع م ϱاع الضرر الذϭن ع منϭن ϱ΄ب ΎϬإضراره ب ΎϬجϭز ϰϠع Δجϭالز Εضي عن ( إذا ادعΎϘل

 اإصاح بينϬمΎ طΎϬϘϠ عϠيه..." 
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الخاف الواقع في أن بعض من فقهاء الشريعة اإسامية ومǼهم الحǼفية والشافعية يرون أن إساءة  رويظه

للزوجة أن ترفع فالزوج يملك حق الطاق ويمكن خر يمكن إزالته بوسيلة أخرى غير التفريق، أحد الزوجين لْ

أمرها إلى القاضي ليأمر بحسن معاشرتها، فإن لم يمتثل الزوج ٓمرǽ عاقبه بما يراǽ كفيا بحماية الزوجة، وعلى 

إلى القول أنه يحق للزوجة المطالبة ليس فقط بحسن معاشرتها وتأديبه  54المالكيةفقه  سيرالعكس من ذلك ي

بل يذهبون أكثر من ذلك إلى إمكانية مطالبة الزوجة من القاضي التفريق  –كما يقول ااتجاǽ السابق   –على ذلك 

 .55بيǼها وبين زوجها إذا أساء عشرتها

مǼهم استǼادا في ذلك إلى  مذهب ن هذǽ المذاهب نورد رأي كليب 57العالي 56وتدقيقا لمضان الخاف

 بعض من مؤلفات كل مذهب، لǼتقصى أوجه ااختاف في المسألة الواحدة المتعلقة بالتفريق للضرر.

الحاصل  اآذىفالمالكية ذهبوا إلى القول بأحقية الزوجة في المطالبة بالتفريق بيǼها وبين زوجها اتقاء   -

 :59بن عاصم آندلسي في تحفة الحكام، ففي ذلك يقول 58لها من جراء إضرار زوجها بها

 وحيثما الزوجة تثبت الضرر            ولم يكن لها به شرط صدر            
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 ϭيمثϠه في هذا الصدد كل من الϘϔيه حمد الطϬط ϭ ϱϭΎبϭبكر بن عΎصϡ اϷندلسي. - 
55

ϮϬϭϬ ،ϡ، المطبΔό الϭراقΔ الϭطنيΔ، مراكش، الطبΔό اϭϷلϭϴ ،ϰشΎفόي، الطاϭ ϕالتطϠيϕ في مدϭنΔ اϷسرة، سϠسΔϠ البحϭث الΎϘنϭنيΔ رقϡ محمد ال - 
 .ϭϭϵ ϭϭϮϬص: 

56
 - Ϡء عΎمϠόال ϕϔيد :" اتϔل ابن رشد الحϭϘمن عدمه، ي ϕريϔتϠل Ώن الضرر سبϭل كϭح Δόء الشريΎϬϘصل بين فΎالخاف الح Δفي مس΄ل Εόاز بϭج ϰ

 :ϰلΎόله تϭϘمن المبطل ل ϕعني المح ،جرΎفي التش ΎمϬالϭح ΕϠϬجϭ جينϭجر بين الزΎقع التشϭ الحكمين إذاƃ  ْهِِمَا فَ ابْعَثُوا حَكَمًا مِنƴَْوإَِنْ خِفتُْمْ شِق اَقَ بي
اآيϭ ،Δجمϭόا ن الحكمين ا يكϭنΎن إلϰ من هل الزϭجين: Ƃإِنċ اللċهَ كَانَ عَليِمًا خبَيِراً  مَابيƴََْهُ   أهَْلهِِ وحََكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِن يُريِدَا إِصْلَحًا يُوَفقِِ اللċهُ 

لϡ ينϔد حكمϬم  ،ΎحدهمΎ من قبل الزϭج، ϭاϷخر من قبل المرة، إا ا يϭجد في هϬϠمΎ مΎ يصϠح لذلϙ فيرسل من غيرهϭ .ϡجمϭόا ن الحكمين إذا اختϭϔϠا
ϭج ϭلϬمΎ في الجمع بينϬمΎ نΎفد بغير تϭكيل من الزϭجين، ϭاختϭϔϠا في تϔريϕ الحكمين بينϬمΎ إذا اتΎϘϔ عϰϠ ذلϙ، هل يحتΎج إلϰ إذن من الزϭجمϭόا ع ϰϠن ق

فόي ϭبϭ لشϭΎ ا يحتΎج إلϰ ذلϙ؟ فΎϘل مΎلϭ ϙصحΎبه: يجϭز قϭلϬمΎ في الϔرقϭ Δفي ااجتمΎع بغير تϭكيل من الزϭجين ϭا إذن منϬمΎ في ذلϭ ،ϙقΎل ا
مين: إليϬمΎ حنيϭ ΔϔصحΎبϡϬ: ليس ل ϡϬن يϔرقΎ، إا ن يجόل الزϭج لϬمΎ التϔريϭ .ϕحجΔ مΎلϙ مΎ رϭاه من ذلϙ عن عϠي بن بي طΎل Ώنه قΎل في الحك

 التϔريϕ بين الزϭجين ϭالجمع، ϭحجΔ الشΎفόي ϭبϭ حني Δϔن الطاϕ ليس بيد حد سϭى الزϭج ϭ من يϭكϠه الزϭج..."
-  ،ϰلϭϷا Δόالطب ،Εϭرف، بيرΎόني، دار المΎتصد، الجزء الثϘالم ΔيΎϬنϭ دϬالمجت Δرطبي، بدايϘليد ابن رشد الϭال ϭبϮϬϬϯ :ص ،ϡϭϮϲ .ΎϬيϠي Ύمϭ 

57
 - ϬϘϔال Ώصل بين المذاهΎالخاف الح ϭني هΎالثϭ ،احدϭال Ώل خاف داخل المذهϭϷن من الخاف، اΎعϭن ϙΎهن ΔيϬϘϔال Ώن المذاهΎحض في Δفي المس΄ل Δي

 الϭاحدة، ϭهϭ مΎ يόرف بΎلخاف الΎόلي.
58

 جع إلϰ:اكثر حϭل هذا اϷمر، ير لاستزاد  - 
-  ،ϰلϭϷا Δόالطب ،Εϭبير ،ΔميϠόال Ώر، دار الكتΎϬالظϭ عϠالخϭ ϕالطا ϡΎبرار ب΄حكϷتنبيه ا ،ϱϭΎطϬحمد الط يϠعϮϬϬϯ :ص ،ϡϭϮϲ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
-  ϡΎحك ،خاف ΏΎهϭعبد ال Δόالطب ،Εيϭالك ،ϡϠϘدار ال ،ϡكΎلمحΎمل بόيه الϠع Ύمϭ Δϔبي حني Ώمذه ϕفϭ ϰϠع ،Δسامي اϷحϭال الشخصيΔ في الشريΔό اإإ

،ΔنيΎالث ϭϵϵϬ :ص ،ϡϭϲϰ. 
59

 -  ϭب ،ϰلϭϷا Δόهرة، الطبΎϘال ،Δربيόال ϕΎفϷدار ا ،ϡΎحكϷاϭ دϭϘόال Εفي نك ϡΎالحك Δϔندلسي، تحϷا ϡصΎبكر محمد بن عϮϬϭϭ :ص ،ϡϰϱ. 
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 قيل لها الطاق كالمــــــــلتزم             وقيل بعد رفعه للحكـــــــــــــــــم            

            ǽوبالطاق إن يـــــــــــعاد قضاؤ             ǽ60ويزجر القاضي بمــــا يشاؤ 

تعليقا على هذǽ آبيات، فقد أقر اإمام أبو عبد ه محمد الفاسي بأنه من حق الزوجة أن تشترط على و 

إن إقدامه على اإخال بهذا زوجها شروطا في ميثاق الزواج، ومن أمثلتها اشتراطها عليه بأن ا يضر بها، حيث 

مع أن الǼاظم في قوله لم يصرح  ،الشرط يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها مǼه بدون رفع آمر إلى القاضي

 ǽبهذا آمر إنما يظهر ويفهم من كامه، فإذا أثبتت الزوجة الضرر الحاصل، ترفع أمرها للحاكم الذي يقوم بزجر

من توبيخ وسجن أو غيرǽ، فإن عاد لمضارتها قضى عليه بالطاق  يه اجتهادǽابتداء بما يقتض –أي الزوج  –

 .61عليه هاوطلق

جعل من اآية  في مذهبه، حيث اإمام أحمد بن حǼبله هو التوجه الذي سلكهذا وموقف المالكية 

ا  وحََكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِن يُريِدَا إِصْلَحً وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَ اقَ بيƴَِْهِمَا فَ ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلهِِ  ƃ :الكريمة

سǼدا له في توجهه، باإضافة إلى حديث خير  Ƃ62اإِنċ اللċهَ كَانَ عَليِمًا خبَيِرً   يُوَفقِِ اللċهُ بيƴََْهُمَا

 .للزوجة ليقر بذلك إمكانية التفريق بين الزوجين أخذا بالضرر الحاصل Ƃ63ا ضرر وا ضرارƃ:البشرية

                                                           
60

 جع إلϰ:الϠمزيد من اإيضΎح حϭل مΎ قΎله النΎظϡ في اϷبيΕΎ السΎلΔϔ الذكر، ير - 
-  ،ϰلϭϷا Δόالطب ، Εϭبير ،ΔميϠόال Ώل، دار الكتϭϷالجزء ا ،Δϔفي شرح التح ΔجϬلي، البϭالتس ϡبي الحسن عبد الساϭϵϵϴ :ص ،ϡϰϴϰ .ΎϬيϠي Ύمϭ 

61
 - Ϙسي، اإتΎϔبي عبد ه محمد ال ،لϭϷهرة، الجزء اΎϘدار الحديث، ال ،ϡΎحكϷاϭ دϭϘόال Εفي نك ϡΎالحك Δϔشرح تح ϡΎحكϷاϭ نΎϮϬϭϭ :ص ،ϡϯϳϯ. 

62
 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϯϱ 
ه تΎόلϰ فسر اإمϡΎ جال الدين السيϭطي هذه اآيΔ بϭϘله:" ϭفيه ن لϔض اإمسϙΎ من صرائح الرجϭ Δόلϔض التسريح من صرائح الطاϭ ،ϕاستدل بϭϘل - 

Ϸ طϠهذا غϭ :Ύل الكيΎق ،Δόف فتحصل به الرجϭرόبم ΎكΎن إمسΎح فكΎصد النكΎϘى مϭق نهϷ طءϭلΎتحصل ب Δόل إن الرجΎف( من قϭرόبم ϙΎمسΈله )فϭن ق
 )ϭتسريح بΈحسΎن( طاϕ إلϰ بΎلϭϘل". 

 .ϡϱϱ، ص: Δόϭϵϴϭ اϭϷلϰ، جال الدين السيϭطي، اإكϠيل في استنبΎط التنزيل، دار الكتΏ الϠόميΔ، بيرΕϭ، الطب -
63

 ، ϭاإمϡΎ مΎلϙ في "المϭط΄".يحديث حسن، رϭاه ابن مΎجϭ Δالدارقطن - 
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بخصوص الرأي المخالف للتوجهين السابقين، ففي مذهب اإمام أبي حǼيفة تواتر القول أن من حق أما 

أوَْ سَرحُِوهُنċ    فَ أمَْسِكُوهُنċ بمَِعْروُفٍ ƃ :تعالى يقولها بقول أو فعل أو خلق، ب الزوجة على زوجها أا يضر

فإذا لم يوفها زوجها ، Ƃ64لِكَ فقَدَْ ظَ لمَ نفسهوَمَن يَفْعَلْ ذَ تَعْتَدُوا  وَاَ تُمْسِكُوهُنċ ضِراَراً لِ   بمَِعْروُفٍ 

، إنما السبب فليس لها أن تطلب تطليقها مǼه لهذا ،هذا الحق أو أضر بها كأن يضربها أو يؤذيها بأقواله أو أفعاله

 . 65ترفع أمرها إلى القاضي ليزجرǽ ويعزرǽ ليرتعد عن اإضرار

من زوجها للضرر مذهب الحǼفية بخصوص عدم إمكانية مطالبة الزوجة من الحاكم تطليقها اجتهاد إسوة ب

بدورǽ بأنه ا يجب للزوجة طلب التفريق،  يرى ، حيثالمذهب الشافعي نفس السبيلفقد صار على الاحق بها، 

 .66تحذيرǽأو  وذلك ٓنه يمكن رفع الضرر عǼها، ومǼع إيذاء الزوج لها وإساءته معاملتها عن طريق وعضه

اقف فقهية مختلفة في مسألة الضرر، ومدى أحقية الزوجة في طلب التفريق عطفا على ما سبق معǼا من مو 

من زوجها من عدمه، نرى في هذا المقام أنه رغم الخاف الحاصل إا أنه ا يؤثر في مشروعية ما يقول كل 

طعية الثبوت وأحاديث نبوية شريفة قديمة مذهب، مادام أن كل مǼهم يستǼد في توجهه على نصوص قرآنية ق

 العهود.

ة يظهر من خال ابلن كان بين مذاهب عتيدة الصروح، فالمالكية والحǼإفالخاف محمود، خصوصا 

التي تقر بأن الضرر يزال، وأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، حيث يكون وخهم للقاعدة ضموقفهم ر 

الحǼفية والشافعية إلى عدم  ذهبالتفريق في هذا الصدد أولى من بقاء زوجية متهالكة الركائز، على خاف ذلك 
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 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϯϭ. 
65

 .ϭϭϳعبد الϭهΏΎ خاف، حكϡΎ اϷحϭال الشخصيΔ في الشريΔό اإساميϡ ،Δ.س ، ص:  - 
66

 .ϡϭϱϳ، ص: ϮϬϬϲاϭϷل، مكتبΔ الرشΎد، سطΕΎ، الطبΔό اϭϷلϰ، عبد الكريϡ شϬبϭن، الشΎفي في شرح مدϭنΔ اϷسرة، الجزء  - 
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مة، وعدم الزج بها التفريق للضرر المدعى به من طرف الزوجة، ومراميهم في ذلك اإبقاء على الحياة الزوجية قائ

 وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على آسرة والمجتمع كون آولى الدرع الحصين للثاني. ،براثن الفرقةفي 

 من التطليق للضرر  ىاأحوال الشخصية الملغق انون    ثانيا: موقف

إضرار زوجها أن الزوجة التي تدعي ، 67من مدونة آحوال الشخصية الملغاة 56الفصل  جاء في مضمون

ودوام العاقة الزوجية في مǼحاها الطبيعي، وثبت  ع الضرر الذي يستعصى معه استمراربها بأي نوع من أنوا 

 للقاضي ما تدعيه، فيطلقها مǼه بعد فشل محاوات اإصاح المقامة.

شاما، مقتضياته، يمكن القول إن هذا الǼص أتى عاما و  امين هذا الفصل ورفع الستار عنفباستقراء مض

أي نوع معين من الضرر، إنما يجب أن يكون الضرر مما تستحيل معه الحياة الزوجية، حدد فيه ٓن المشرع لم ي

لم يقيدها أي قيد، ٓن ما يعتبر فيه ضرر لزوجة قد ا  بسلطة تقديرية الموضوع وفي هذا المجال يتمتع القاضي

في المجتمع الواحد وآعراف السائدة لها دور كبير ، حيث اختاف الثقافات في 68يكون كذلك بالǼسبة ٓخرى

آفعال التي يكون معها الضرر الحاصل موجبا للتطليق من عدمه، فمثا ما يبرر التطليق في المدن قد ا تكييف 

يبررǽ في البوادي، وما قد يضر بالمرأة العربية ليس هو ما يضر بالمرأة آمازيغية ركونا في ذلك إلى الثقافة التي 

 .69حداتشبع بها كل مجتمع على 
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 من مدϭنΔ اϷحϭال الشخصيΔ المϠغΎة عϰϠ مΎ يϠي:" التطϠيϕ لϠضرر: ϱϲنصΕ الϘϔرة اϭϷلϰ من الϔصل  - 
 ϭعجز اϭ ادعته Ύم Εثبϭ ΎϬلΎمث شرة بينόال ϡاϭه دόا يستطيع م ϱاع الضرر الذϭن ع منϭن ϱ΄ب ΎϬإضراره ب ΎϬجϭز ϰϠع Δجϭالز Εضي عن ( إذا ادعΎϘل

 اإصاح بينϬمΎ طΎϬϘϠ عϠيه..."
68

 -  ϡرق ΔنيϭنΎϘث الϭالبح ΔϠسϠس ،Δال الشخصيϭحϷا Δنϭء مدϭسرة في ضϷي، اόفΎمحمد الشϭالمطب ، ،Δόالراب Δόمراكش، الطب ،Δطنيϭال Δراقϭال Δό
ϮϬϬϭ :ص ،ϡϯϭϵ  ϭϯϮϬ. 

69
 - ϠϘف ،ΎϬنتΎل إهϭΎمن يح ϰϠتتشدد عϭ ،ΔϠبيϘداخل مجتمع ال ΕΎاقόϠل Δعراف المنظمϷاϭ ΔϠبيϘمن طرف ال Δمحمي ΔزيغيΎمϷة ارض فمثا " المرόتت Ύيا م

خذ الϘبيΔϠ في حϘه عϭϘبΕΎ زجريΔ عϰϠ شكل غرامΕΎ مΎليΔ تختϠف قيمتϭ ΎϬحدتΎϬ حسΏ نϭعيΔ لόϠنف، ϭغΎلبΎ مΎ ي΅خذ الشخص الذϱ عنΎϬϔ محل جد، ϭتت
 الόنف الممΎرس..."

، ϰϵسόيد حيحي، ϭضόيΔ المرة اϷمΎزيغيΔ من خال اϷعراف المحϠيΔ، نمΎذج من تΎفياΕ الكبرى، مΎϘلΔ منشϭرة بمجΔϠ البحث الϠόمي، الόدد  -
 .ϡϭϯϳ، ص: ϮϬϬϳنϭنبر
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أن هǼاك نوعية من آفعال التي قد يرتكبها الزوج تسبب للزوجة ضررا حتميا لكن، يجب عليǼا أن نعترف 

الوضعية تحرم  القوانين وحتى 70في أي مجتمع كان، ونبدي تمثيا لذلك بقذفها بالزنا، فالشرع والفقه اإساميين

ر الذي كرسه المجلس في حياة الزوجة الموصوفة بهذا الوصف الدنيء، وهو آمهذا الفعل، كونه يترك أثرا باديا 

اتهام الزوج لزوجته بالزنا يعد إضرارا بها يحق لها أن تطلب آعلى في أحد قراراته والذي جاء في أحد حيثياته:" 

:" جاء فيه 72كذلك  وهو التوجه الذي سلكته محكمة الǼقض المصرية في أحد قراراتها .71التطليق لهذا السبب"

عليه...يكفي إثبات الضرر بما ا يمكن معه استدامة العشرة...حيث أنه يتهمها ...القذف الشائن من المطعون 

في خلقها وعفتها، مدعيا بأنها كانت على عاقة غير شرعية به،...فإنه يتعين معه القضاء بتطليقها من المطعون 

 .عليه طلقتا بائǼة للضرر"

إصاح ذات البين يطلق وجية، وعجزǽ عن رار العاقة الز فثبوت الضرر للقاضي واقتǼاعه باستحالة استم

الزوجة من زوجها في هذǽ الحالة، على العكس من ذلك إذا لم يقتǼع القاضي بما تدعيه الزوجة أو أيقن أن الضرر 

المدعى به ا يستوجب التطليق فإنه يرفض الطلب، وإذا تكررت شكوى الزوجة ولم يثبت الضرر قام ببعث 

ن ي، كما هو مقرر في مذاهب فقهاء اإسام، حيث يسخر الحكم74بين الزوجينلمحاولة السداد  73الحكمين

                                                           
 Ϙذف هϭ الرمي في الϠغϭ ،ΔشرعΎ هϭ الرمي بΎلزنϭ ،Ύهϭ من الكبΎئر بΎإجمΎع.ال -70
 .ϭϵϱعبد الغني الغنيمي الحنϔي، الϠبΏΎ في شرح الكتΏΎ، الجزء الثΎلث، المكتبΔ الϠόميΔ، بيرΕϭ، )د.ذ.ط.Ε(، ص:  -

 ϭلدϭ Εلد اعتϘده من زنΎ"هنϙΎ قΎعدة كرسΎϬ ابن المϘϠن مΎϔدهΎ " ا يجΏ قذف الزϭجΔ إا في مس΄لϭ Δاحدة إذا 
-  ،ϰلϭϷا Δόض، الطبΎالري ،ϡيϘل، دار ابن الϭϷد اϠه، المجϘϔاعد الϭئر في قΎالنظϭ هΎشبϷا ϭ نϘϠاعد ابن المϭن، قϘϠابن المϮϬϭϬ :ص ،ϡϭϵϱ. 

 ϰلΎόل تΎقƃولم يكن لهم شهداء إا أنفسهم والذين يرمون أزواجهمƂ  Δاآيϲ ذا قذف الرجΈر، فϭرة النϭي΄تي من س ϡيه الحد إذا لϠع Ώجϭ ΎلزنΎته بل امر
 ببينϭ .Δله إسΎϘط الحد بΎلΎόϠن.

-  ،ϱΎمبϭب ،)ϕ( Δόحمد، مطب ϡΎاإم Ώحمد في مذهϷا Ώزى، المذهϭابن الجϭϵϱϵ :ص ،ϡϭϬϰ. 
71

 ϭ ،ϡرده:ϭϵϴϳيϭليϭز  Ϯϭقرار لϠمجϠس اϷعϰϠ، الصΎدر بتΎريخ  - 
 ϯϮϬل الشخصيϡ ،Δ.س ، ص: محمد الشΎفόي، اϷسرة في مدϭنΔ اϷحϭا -
 

72-  ϡرق ،Δض المصريϘالن Δدر عن محكمΎن صόطϬϬϭϲ ريخΎدر بتΎص ،Ϭϱ/Ϭϲ/ϭϵϳϰ :نيϭقع االكترϭارد في المϭ ،www.kenenaonline.com 
 .ϭϯ:ϰϱعϰϠ السΎعϬϭ/Ϭϭ/ϮϬϭϳ  ΔتΎريخ ااطاع  

73
 -  Δيخص مس΄ل Ύفيم.ΎϬب ΔصΎالخ Ώانϭنبين كل الجϭ ΎϬطي ت΄صيل لόحيث سن ،Δني من هذه الدراسΎصل الثϔفي ال ΎϬϠصيϔت Ύنόالحكمين، سي΄تي م 

74
 من مدϭنΔ اϷحϭال الشخصيΔ مΎ يϠي:"التطϠيϕ لϠضرر: ϱϲجΎء في المϘطع الثΎني من الϔصل  - 
 ϮΎϘث الόالضرر ب Εيثب ϡلϭ ،ىϭالشك Εتكررϭ ϕيϠالتط ΏϠإذا رفض ط )"ΎمϬسداد بينϠضي حكمين ل 

http://www.kenenaonline.com/
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جهدهما إصاح ذات البين بأي وسيلة يريان أنها ناجعة لذلك، فإذا فشا في مهمتهما يرفعان تقريرهما للقاضي 

 .75ليتخذ ما يراǽ مǼاسبا

مالك بخصوص التطليق  يظهر مما سبق أن مدونة آحوال الشخصية الملغاة نحت نحو مذهب اإمام

إلى  من نفس القانون كونه ورد فيه مفهوم الضرر بشكل مطلق 56 لللضرر، لكن ما يمكن أن نبديه على الفص

رغم أنها في واقع آمر  ، مما مǼح سلطة واسعة لقضاة الموضوع في اعتبار أنواع من الضرر سببا للتطليقحد ما

للتطليق رغم أنها في حقيقة آمر كذلك، الشيء  مبرراتر غير ليست كذلك، واعتبروا أنواع أخرى من آضرا

 الذي زاد من تأزم وضعية آسرة والمجتمع المغربي في خضم تطبيق هذا القانون.

 الفقرة الثانية: موقف مدونة اأسرة والقوانين المق ارنة من مسألة التطليق للضرر

هذǽ التشريعات عديد من الف، العربية للمذاهب الفقهية على اختافها تشريعاتبالرغم من إتباع بعض ال

، وقانون آحوال 76تأخذ برأي مذهب اإمام مالك بخصوص التفريق للضرر، كالشأن في ذلك القانون المصري

، وقانون 79، ومجلة آحوال الشخصية التونسية78، وقانون آحوال الشخصية آردني77الشخصية السورية

 وغيرها. 81، باإضافة إلى مدونة آسرة المغربية80الجزائريآسرة 

غير أن هذǽ التشريعات انقسمت إلى توجهين، آول خصص مكǼة التطليق للضرر لكا الزوجين معا سواء 

 هذا الحق للزوجة حصرا دون الزوج.أعطى الزوج أو الزوجة المتضررة، وآخر 
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 ϭهϭ اϷمر الذϱ صرح به المϘطع الثΎلث من مدϭنΔ اϷحϭال الشخصيΔ المϠغΎة بΈقرارهΎ ع ϰϠنه:" التطϠيϕ لϠضرر: - 
ϯإذا عجزا عن اϭ Ύقرراه Δينόم ΔϘمكن عن طري نΈفي اإصاح، ف ΎدهمϬن يبدا جϭ ،جينϭبين الز ϕΎϘالش ΏΎسب ΎمϬϔن يت نΎالحكم ϰϠإصاح رفع ( ع

"ΎريرهمϘء تϭض ϰϠع ΔضيϘضي لينظر في الΎϘال ϰمر إلϷا 
76

 .ϭϵϴϱلسنϭϭϬϬ  Δالمόدل بΎلΎϘنϭن  ϭϵϮϲلسنϮϱ  ΔالمΎدة السΎدسΔ من قΎنϭن  - 
77

 .Ϭϳ/Ϭϵ/ϭϵϱϯبتΎريخ  ϱϵمن قΎنϭن اϷحϭال الشخصيΔ السϭرϱ، الصΎدر بΎلمرسϡϭ التشريόي رقϭϭϮ  ϡالمΎدة  - 
78

 .ϮϬϭϬن اϷحϭال الشخصيΔ اϷردني لسنΔ من قΎنϭϮϯ ϭالمΎدة  - 
79

 .ϭϵϴϰغشϭϯ  Εمن مجΔϠ اϷحϭال الشخصيΔ التϭنسيΔ، الصΎدرة بϷΎمر  ϯϭالمΎدة  - 
80

 .ϭϵϴϰيϭنيϵ  ϭالم΅رخ في  ϴϰ/ϭϭمن قΎنϭن اϷسرة الجزائرϱ، الصΎدر بΎلΎϘنϭن  ϱϯالمΎدة  - 
81

 .ϮϬϬϰلسنϳϬ/Ϭϯ  Δمن مدϭنΔ اϷسرة المغربيΔ الصΎدرة بΎلΎϘنϭن  ϵϵالمΎدة  - 
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بخصوص  آسرة مدونةمǼوال  )أواأ، يكون موضوع وعليه سǼقسم موضوع هذǽ الفقرة إلى وحدتين 

للحديث عن توجه بعض القوانين العربية بخصوص  )ثانياأالتطليق للضرر وأبرز ما جاءت به، في حين نخصص 

 إنهاء الرابطة الزوجية للضرر.

 أوا: مƴوال مدونة اأسرة بخصون التطليق للضرر  

ستة أسباب من آسباب الموضوعية  أدرجت في فحواهانجدها قد من المدونة،  98المادة من انطاقا 

، تشمل اإخال بالشروط الزوجية 82التي تجيز للمرأة في اإسام  اللجوء إلى القضاء من أجل طلب الفراق

بسبب ، أو 86الزوج غيبة أو 85، أو عدم اإنفاق84، أو الضرر عǼد الشقاق83الشرعية أو التي تم عليها ااتفاق

 .88هجرالاإياء و أو  ،87العيب

وجة بالخصوص في المطالبة فهذǽ آسباب الموضوعية الستة، انتدبها المشرع ٓجل توسيع حق الز 

ولية والمعاهدات آممية، بالفرقة، عما بالتمييز اايجابي الذي تبǼته المدونة والمستشف من المواثيق الد

ٓساس من المبادئ العامة للفقه اإسامي، التطليق تلك جاءت على سبيل الحصر، وهي مستمدة با وأسباب

 وتتصل جميعها بالضرر بمفهومه العام.

وتقليصا مǼا لجوانب هذǽ الدراسة وذلك باعتمادنا للضرر بمفهومه الضيق، وهو الذي تطرق له 

والمعǼون ، ةالمشرع المغربي في الفرع آول من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من المدون

من المدونة بالǼص:"  99جاء المقǼن المغربي في المادة  حيث، باإخال بشرط من شروط عقد الزواج أو الضرر
                                                           

82
، الدار البيضΎء، Ϯϭعبد ه السϭسي التنΎني، مدϭنΔ اϷسرة في إطΎر المذهΏ المΎلكي ϭدلته، الكتΏΎ الثΎني، الطاϕ، مطبΔό فنϭن الϘرن  - 

 ،ϰلϭϷا ΔόالطبϮϬϬϳ :ص ،ϡϭϱϯ. 
83

 من مدϭنΔ اϷسرة. ϭϵϵرد التنصيص عϰϠ اإخال بشرط من شرϭط عϘد الزϭاج في الϘϔرة اϭϷلϰ من الϔصل  - 
84

 من مدϭنΔ اϷسرة. ϵϵنص المشرع عϰϠ التطϠيϕ لϠضرر في الϘϔرة الثΎنيΔ من المΎدة  - 
85

 من مدϭنΔ اϷسرة. ϭϬϮجΎء المشرع المغربي بΈمكΎنيΔ التطϠيϕ لόدϡ اإنϕΎϔ في المΎدة  - 
86

 من المدϭنϭϭϬϰ  ϭϭϬϱ .Δ حبسه في المΎدتين  خذ المشرع المغربي بΈمكΎنيΔ فصل الرابطΔ الزϭجيΔ ت΄سيسΎ عϰϠ غيبΔ الزϭج - 
87

 من مدϭنΔ اϷسرة ϭϬϳتϡ التنصيص عϰϠ التطϠيϕ بسبΏ الόيΏ المϘترن ب΄حد الزϭجين في المΎدة  - 
88

 من مدϭنΔ اϷسرة ϭϭϮدرج المشرع التطϠيϕ لإياء ϭالϬجر في المΎدة  - 
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 .يعتبر كل إخال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق

بالزوجة يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بآخاق الحميدة يلحق 

 إساءة مادية أو معǼوية تجعلها غير قادرة على ااستمرار في العاقة الزوجية."

اعتبار المشرع المغربي أن اإخال بشرط من شروط عقد  ،أول ما يمكن أن ناحظه بخصوص هذǽ المادة

من مدونة  56الفصل  مضامينسببا مبررا لطلبة الزوجة للفرقة، وهو آمر الذي لم نكن نلمسه في  89الزواج

 آحوال الشخصية الملغاة، حيث هذا آمر يعد من المستجدات التي جاءت بها المدونة.

موجب يدعو إلى تǼصيص المشرع على التطليق من أي ووفي اعتقادنا الشخصي نرى أنه لم يكن هǼاك 

من المدونة، التي  48مادة ، وسǼدنا في ذلك ما ورد في تفاصيل ال90جراء اإخال بشرط من شروط عقد الزواج

، 91تعطي للمشترط عليه إمكانية اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بتعديل الشرط أو إنقاصه أو حتى اإعفاء مǼه

ل تعديله وإسقاطه جفريد ا يمكن للمحكمة التدخل ٓ وذلك إذا كان هǼاك مبرر يدعو إلى ذلك، باستثǼاء شرط

فكيف سيكون المآل عǼدما ترفع الزوجة طلب التطليق  ،92أا يتزوج عليهاوالمتعلق باشتراط الزوجة على زوجها ب

ويظهر ذلك  شروط التي ا تستحق أن تǼفصل الرابطة الزوجية من أجلهاالللضرر استǼادا إلى إخال زوجها بأحد 
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عϘد الزϭاج، حيث يكϭن هذه الشرϭط مϠزمΔ مΎ دامΕ ا تخΎلف حكϡΎ الϘόد ϭمΎϘصده، عطϰ المشرع لϠزϭجين إمكΎنيΔ ااشتراط عϰϠ بόضϬمΎ في  - 
 من المدϭنϭϰϳ .Δكذا الϭϘاعد اآمرة لΎϘϠنϭن، ϭهϭ مΎ يϡϬϔ من صريح المΎدة 

90
 - :ϰجين، ينظر إلϭاج بين الزϭالز ϕΎص ااشتراط في ميثϭح بخصΎمزيد من اإيضϠل 
 ϭمΎ يϠيϡϰϳ .ΎϬ، ص: ϮϬϭϬلϘϔه المΎلكي ϭدلته، الجزء الثΎني، دار الϡϠϘ، دمشϕ، الطبΔό اϭϷلϰ، محمد سكحΎل المجΎجي، المذهΏ في ا -
- Ϸزارة اϭ لث، نشرةΎالجزء الث ،Ώالمغرϭ ندلسϷاϭ ΔيϘهل إفري ىϭفث ϰϠع Ώمع المغرΎالجϭ Ώرόر المΎيόنشريسي، المϭحمد ال س بنΎبي عب فΎقϭ

 .ϡϰϴ  ϭϭϬϴ، ص: ϭϵϴϭيΔ، الربΎط، الطبΔό اϭϷلϭ ،ϰالش΅ϭن اإساميΔ، الممϠكΔ المغرب
-  ،ϰلϭϷا Δόجدة، الطب ،ϱادϭالس Δني، مكتبΎحمد بن حنبل الشيب ϡΎه اإمϘنع في فϘدسي، المϘالم Δالدين بن قدام ϕفϭمϮϬϬϬ :ص ،ϡϯϭϬ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
- ،ΔرنΎϘم ΔيϬϘف Δح، دراسΎد النكϘفي ع Δط المشترطϭالشر ،Ύطόال ϭب حمد Δن،  خديجϭنΎϘالϭ هϘϔجستير في الΎالم Δدرج ϰϠل عϭحصϠا لΎاستكم ΔدمϘم ΔلΎرس

 ϭمΎ يϠيϮ .ΎϬهـ، ص: ϮϬϬϳ/ϡϭϰϮϴكϠيΔ الشريϭ ΔόالΎϘنϭن، الجΎمΔό اإساميΔ، غزة، المϭسϡ الدراسي 
ي قΎنϭن اϷسرة، المركز الجΎمόي بشΎر، مسϭόدϱ يϭسف، ااشتراط في عϘد الزϭاج في قΎنϭن اϷسرة الجزائرϱ، مذكرة تخرج لنيل شΎϬدة المΎجستير ف -

 ΔيόمΎالج Δالجزائر، السنϮϬϬϲ/ϮϬϬϳ :ص ،ϡϲ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
- Δόل، مطبϭϷسرة، الجزء اϷا ϡΎحك في ΕاΎϘم ،ϡزϠا ي Ύمϭ ΎϬمن ϡزϠي Ύح مΎد النكϘόب ΔترنϘط المϭمراني، الشرόي، مراكش،  عبد الرحمن بن محمد الϠليϭ

 ،ϰلϭϷا ΔόالطبϮϬϭϭ :ص ،ϡϭϬϰ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
91

 - ϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠص، كΎن الخϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم ΎيϠόال ΕΎالدراس ϡϭϠلنيل دب ΔلΎرس ،ΔϘالمره ΕΎدة النظر في االتزامΎإع ،ϱϭراϭ Δϔلطي ΔديΎااقتصϭ Δني
 ϭمΎ يϠيϡϮϵ .ΎϬ، ص: ϮϬϬϲ/ϮϬϬϳااجتمΎعيΔ، جΎمΔό محمد اϭϷل، ϭجدة، المϭسϡ الجΎمόي 

92
يمنع التόدد إذا خيف عدϡ الόدل بين الزϭجΕΎ، كمΎ يمنع في حΎلϭ Δجϭد شرط من الزϭجΔ بόدϡ التزϭج من مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:"  ϰϬتنص المΎدة  - 

ΎϬيϠع." 
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إخال ل هذǽ الوضعية سيحدث هǼاك ظأكيد في ، 93من بعض آحكام الصادرة عن القضاء المغربي لعل أهمها

 99و  98بآمن آسري وااجتماعي ا محالة، ومن هǼا نرى ضرورة تدخل المشرع تعديل مقتضيات المادتين 

من المدونة، والتغاضي عن اعتبار اإخال بشروط عقد الزواج من مبررات التطليق للضرر، ما دام أنه يمكن 

 التدخل لتعديلها أو إسقاطها كقاعدة عامة.

كل تصرف من الزوج   أن من موجبات التطليق للضرر 99ية من المادة اعتبرت المدونة في الفقرة الثان كما

الذي من شأنه أن يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معǼوية يجعلها المشين والمخل بآخاق الحميدة،  أو سلوكه

  .94ليس بمقدورها ااستمرار في عشرته

  التطليق للضرر  من اأسرية  العربيةالقوانين  بعض  ا: موقف  ثاني

الضرر الحاصل ٓحد الزوجين كمبرر للمطالبة  اعتمادجǼحت معظم التشريعات العربية آسرية إلى 

 ǽدها الخاف في من يملك هذǼه وقع عǼها أقر بها لكا  اإمكانيةبالتفريق، لكǼمن الزوجين، حيث فريق م

 .96اإمكانية دون غيرها، وفريق آخر متع الزوجة بهذǽ 95الزوجين
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مΎ تدعيه ا  ϭهϭ مΎ ذهبΕ إليه المحكمΔ اابتدائيΔ بتΎزة في حكϡ لΎϬ جΎء في حد حيثيΎته نه:" ϭحيث إن المدعيΔ لϡ تثبΕ الضرر الذϱ تدعيه، بل إن - 
من مدϭنΔ اϷسرة، ممΎ تكϭن مόه دعϭاهϭ ΎالحΎلΔ هذه غير م΅سسΔ، خΎص Δن  ϭϬϬيرقϰ إلϰ مرتبΔ الضرر المبيح لϔصϡ عرى الزϭجيΔ بمϡϭϬϔ المΎدة 

 الضرر يج Ώن يϡϬϔ في إطΎر الϔصل الΎϘنϭني الم΅طر له دϭن ت΄ϭيل..."
 ، مشΎر إليه في: Ϭϰ/ϯϵϯ، في المϠف الشرعي عدد ϭϵ/Ϭϭ/ϮϬϬϲحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بتΎزة بتΎريخ  -
، ϭϬلόدد المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ المدϭنΔ، الجزء اϭϷل، منشϭراΕ جمόيΔ نشر المϭϠόمΔ الΎϘنϭنيϭ ΔالϘضΎئيΔ، سϠسΔϠ الشرϭح ϭالدائل، ا -

 .ϡϭϰϯϭϭϰϰ، ص: ϮϬϬϵمطبΔό إليΕ، سا، فبراير 
من قΎنϭنΎ اϷحϭال  ϱϲالتϭطئΔ التي قدمنΎهΎ عϰϠ مϭقف المدϭنΔ من التطϠيϕ لϠضرر بمϭϬϔمه الضي ϕنΎϬ نحΕ نحϭ الϔصل بدا لنΎ من خال هذه  -94

ϭسيع الشخصيΔ المϠغϰ، خصϭصΎ في المذهΏ المόتمد رغϡ تϕϭϔ المدϭنΔ في حسن الصيΎغϭ Δالمجيء بمستجداϭ ΕإظΎϬر نϭاع الضرر المبرر لϠتطϠيϭ ϕت
 Ύء سϠطΔ تϘديريϭ ΔاسΔό في تكيف الضرر، ϭكذا منح الزϭجΔ الحϕ في التϭόيض عن الضرر الحΎصل.نطΎقه ϭإعطΎء الϘض

95
اΕ من التشريΕΎό الόربيΔ التي اعترفΕ لϠزϭجين مΎό بΎلحϕ في المطΎلبΔ بΎلتطϠيϕ لϠضرر نجد كا من تϭنس ϭ ليبيϭ ΎفϠسطين ϭالكϭيϭ ΕاإمΎر - 

.ϕراόالϭ ردنϷاϭ 
96

الόربيΔ في تϘنينΎتΎϬ اϷسريΔ بحϕ الزϭجϭ ΔحدهΎ في المطΎلبΔ بΎلتطϠيϕ لϠضرر ϭمنΎϬ: التشريع المϭريتΎني ϭالϘطرϭ ϱالجزائرϱ اعترفΕ بόض الدϭل  - 
.Δلف هذه الدراسΎنه في سΎتبي ϕسب Ύالمغربي كم ϰإل ΔفΎإضΎب ϱالمصرϭ 
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ففيما يخص التقǼيǼات العربية التي اعترفت للزوجين بحقهما في فصم ميثاق الزوجية استǼادا إلى الضرر 

يǼص من مجلة آحوال الشخصية الذي  31الحاصل له، نجد المشرع التونسي في المقطع الثاني من الفصل 

 :بأنه:" يحكم بالطاق

 بسبب ما حصل له من ضرر"  أ بǼاء على طلب أحد الزوجين2

أنه جرى العمل لدى المحاكم اشتراط عبارة الطاق  على هذǽ المادة، في تعليقه 97الفقه أحدوقد أوضح 

 .للضرر، أي أن المدعي في قضية الطاق يتمسك بأن المدعى عليه ألحق به ضررا يمكǼه من طلب الطاق

الليبي عǼدما اعترف للزوجين معا أحقيتهما في فصم الرابطة للضرر  نظيرǽونفس توجه المشرع التونسي سلكه 

كان المتسبب في  والذي جاء فيه:" ...فإذا 1984لسǼة  10من قانون  39الحاصل ٓحدهما في الفصل 

المحكمة بسقوط مؤخر الصداق وبتجميد الǼفقة مع التعويض عن الضرر  يهاعل تالضرر هي الزوجة حكم

المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر  تأما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكم .للطرف الطرف اآخر

 الصداق، وذلك كله مع عدم اإخال بالحقوق آخرى المترتبة عن الطاق.

فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات دعواǽ واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة 

 المحكمة بالتطليق مع إسقاط جميع حقوق طالب التفريق". تحكم

في المادة  99الفلسطيǼي المشرعوكذا ، 98مǼحىسلك المشرع السوري نفس ال توجهوغير بعيد عن هذا ال 

عǼدما  126التقǼين آسري آردني في المادة  وخطى على نفس الخطىمن قانون آسرة الفلسطيǼي،  132
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 -  ΔيϠن المدني، كϭنΎϘفي ال ΕضراΎمح ،Δال الشخصيϭحϷن اϭنΎق ،ΔيمϠسي بن حΎنس، سϭر، تΎنس المنϭت ΔόمΎج ،ΔسيΎالسي ϡϭϠόالϭ ϕϭϘالح
 .ϲϰ )د.ذ.Ε(، ص:

98
إذا ادع ϰحد الزϭجين إضرار اآخر به بمΎ ا يستطيع مόه دϭاϡ الόشرة يجϭز  -ϭمن قΎنϭن اϷسرة التϭنسي ب΄نه :"  ϭϭϮنصΕ المΎدة  - 

.ϕريϔضي  التΎϘمن ال ΏϠن يط له 
 Ϯ.ΔئنΎب ΔϘϠط ϕيϠتبر هذا التطόيϭ ΎمϬبين ϕضي عن اإصاح فرΎϘعجز الϭ اإضرار Εإذا ثب ) 

ϯضΎϘاإصاح عين ال ϡيت ϡلϭ ىϭالشك ϰϠن إصر المدعي عΈف ΔلحΎلمصΎما ب رϬل عن شϘمدة ا ت Δضي المحكمΎϘالضرر ي΅جل ال Εيثب ϡي حكمين ( إذا ل
 ي قدرة عϰϠ اإصاح بينϬمϭ ΎحϬϔϠمΎ يمينΎ ع ϰϠن يϭϘمΎ بمϬمتϬمΎ بόدل ϭمΎنΔ"==من هل الزϭجين ϭإا ممن يرى فيه الΎϘض
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من الطرف اآخر يتعذر معه  فريق للشقاق إذا ادعى ضرر لحق بهزوجين أن يطلب التنص على أنه:" ٓي من ال

استمرار الحياة الزوجية  سواء كان الضرر حسيا كاإيذاء بالفعل أو القول أو معǼويا، ويعتبر ضررا معǼويا أي 

 .100بالطرف آخر إساءة أدبية..." ألحق تصرف أو سلوك مشين أو مخل

إلى ااعتراف حصرا  آخرى من التشريعات العربية بعضسير تخافا لتوجه التشريعات آنفة الذكر، 

من قانون آحوال للزوجة بالحق في التطليق للضرر، وعلى ذلك تواتر التشريع المصري في مادته السادسة 

م العشرة بين أمثالها يجوز لها أن :" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ا يستطاع معه دواالشخصية بالقول

تطلب من القاضي التفريق، وحتى يطلقها القاضي طلقتا بائǼة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإصاح بيǼهما، فإذا 

رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 

11.10.9.8.7". 

أن التفريق للضرر يكون بأن تتضرر الزوجة من البقاء على الزوجية، ويكون وقد بين اإمام محمد أبو زهرة  

 ااتجاǽ سار، وفي نفس 101تمت سبب مادي لاستدال مǼه على الضرر، فيكون لها طلب التفريق لذلك

ن قانون آسرة الجزائري، معدلة م 53المادة من  10المقطع ، وهو ما بدا لǼا واضحا في المشرع الجزائري

 .102كل ضرر معتبر شرعا"  -10 :" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لأسباب التالية:ما يليوذلك بتǼصيصه على 
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من قΎنϭن اϷسرة الϠϔسطيني ع ϰϠنه:" إذا ظϬر نزاع ϭشϕΎϘ بين الزϭجين فϠكل منϬم Ύن يطΏϠ التϔريϕ إذا ادعϰ إضرار اآخر به  ϯϮتنص المΎدة  - 
 مرار الحيΎة الزϭجيΔ.قϭا ϭ فόا، بحيث ا يمكن مع هذا الضرر است

 όم ΎϬلΎح حϠنذر ب΄ن يص يكن اإصاح ϡذا لΈف ΎمϬده في اإصاح بينϬضي جΎϘبذل ال ΎϬج بϭإضرار الز Δجϭمن الز ϕريϔالت ΏϠن طΎإذا ك ) جلϭ ΎϬ
 الدعϭة مدة ا تϘل عϰϠ شϬر، فΈذا لϡ يتϡ اإصاح بينϬم ΎحΎل اϷمر عϰϠ الحكمين. 

لزϭج ϭثبϭ Εجϭد النزاع ϭالشϕΎϘ بذل الΎϘضي جϬده في اإصاح بينϬمΎ فΈذا لϡ يكن اإصاح جل الΎϘضي دعϭاه مدة ا تϘل Ώ( إذا كΎن المدعي هϭ ا
 عϰϠ شϬر ما بΎلمصΎلحϭ Δبόد انتΎϬء اϷجل إذا صر عϰϠ دعϭاه ϭلϡ يتϡ الصϠح حΎل الΎϘضي اϷمر عϰϠ الحكمين..."

100
 في الΎϘنϭن اϷردني، ينظر إلϰ:لمόرفΔ المزيد حϭل التϔريϕ لϠضرر  - 
- ϭالدكت Δدرج ϰϠل عϭالحص ΕΎبϠا لمتطΎاستكم ΔدمϘم Δحϭطر ،ΔرنΎϘمϭ ΔيϠت΄صي Δجين، دراسϭبين الز ϕريϔالت Δنظري ،ϱمرόشرف يحي رشيد ال راه في

 Δسن ،ΔردنيϷا ΔόمΎالج ،ΎيϠόال ΕΎالدراس ΔيϠله، كϭصϭ هϘϔالϮϬϬϱ :ص ،ϡϭϳ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
101

 - ϡΎص:  اإم ،)Ε.د.ذ( ،ΔنيΎالث Δόربي، الطبόكر الϔدار ال ،Δال الشخصيϭحϷزهرة، ا ϭب محمدϯϲϬ. 
102

مόدلΔ من قΎنϭن اϷسرة الجزائريϭ ،Δالذϱ نص عϰϠ التطϠيϕ استنΎدا إلϰ كل ضرر مόتبر شرعΎ بمϭجΏ اϷمر رقϱϯ  ϡضيف البند الΎόشر من المΎدة  - 
ϬϮ-Ϭϱ  الم΅رخ فيϮϳ  فبرايرϮϬϬϱالجر ،ϡ Δيدة الرسميϭϱ :ص ،ϮϮ. 
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، 103فالمشرع الجزائري وضع سبا عشرة يخول تحقق أحدها أحقية الزوجة في المطالبة بالتطليق للضرر

آنفة الذكر، والمقر بكل آضرار المعتبرة شرعا  53المادة ومن هذǽ السبل نجد ما ورد في البǼد العاشر من 

 .104والمخولة للزوجة حق المطالبة بالفراق

، نرى أن ااختاف الحاصل بين التشريعات العربية بخصوص مسألة مǼح اإمكانية للزوجين ومن كل هذا

ن قبيل درجة تأثر هذǽ الدول لم يكن إا م –أي الزوجة  –لفصم الرابطة الزوجية بالضرر أو مǼحها ٓحدهم 

 بالمتغيرات الدولية والوطǼية.بالمواقف الفقهية المختلفة، وكذا 

 المطلب الثاني: اأسباب والدواعي المبررة لطلب التطليق للضرر  

للزوجة طلب التطليق من المدونة آسباب والدواعي التي تبرر  99أوضح المشرع المغربي في المادة 

 .يعتبر كل إخال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق:" للضرر بالقول

يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بآخاق الحميدة يلحق بالزوجة 

 105".إساءة مادية أو معǼوية تجعلها غير قادرة على ااستمرار في العاقة الزوجية
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 - :ϰيراجع إل ،ϱن الجزائرϭنΎϘفي ال ΔجϭزϠصل لΎضرر الحϠرا لΎاعتب Δجيϭالز ϕΎل انحال ميثϭح حΎمزيد من اإيضϠل 
 ϭمΎ يϠيϮϴϱ .ΎϬمبرϙϭ المصرϱ، الطاϭ ϕآثΎره في قΎنϭن اϷسرة الجزائرϱ، دراسΔ فϬϘيΔ مΎϘرنΔ، دار هϭمه، الجزائر، )د.ذ.ط.Ε( ، ص:  -

104- :ϰمر، ينظر إلϷل هذا اϭكثر ح ضيحϭتϠل 
-  ϡسϭعشر، م ΔمنΎالث Δόء، الجزائر، الدفΎضϘϠل ΎيϠόال Δزة المدرسΎمذكرة التخرج لنيل إج ،ϕيϠالتط ،ϡر سنيΎلد عمϭϮϬϬϳ  ϰإلϮϬϭϬ :ص ،ϡϯϭ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
ة لنيل شΎϬدة المΎجستير في الΎϘنϭن، فرع الϭϘόد ϭالشريΔό، كϠيΔ اليزيد عيسΕΎ بϠمΎمي، التطϠيϕ بطΏϠ من الزϭجΔ في قΎنϭن اϷسرة الجزائرϱ، مذكر -

 ΔيόمΎالج Δالجزائر، السن ΔόمΎن، جϭبن عكن ϕϭϘالحϮϬϬϮ-ϮϬϬϯ :ص ،ϡϭϰϯ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
105

ΎϬ، إذ صبح من جΎء في الدليل الόمϠي لϠمدϭنΔ الϭϘل بخصϭص هذه المΎدة :" ϭقع تϭسيع مϡϭϬϔ الضرر المبرر لمطΎلبΔ الزϭجΔ بتطϠيΎϬϘ من زϭج - 
تي التزϡ ح ΎϬϘن تطΏ تطϠيΎϬϘ منه بسبΏ اإخال بشرط من شرϭط عϘد الزϭاج، سϭاء من الشرϭط التي يكϭن مضمϭنΎϬ بمϭجΏ الϘόد نϔسه، ϭ الشرϭط ال

.Ώرج المغرΎخ ϰإل ΎϬدتϠمن ب ΎϬϠϘا ين ϰϠع Δجϭله شرط الزϭبϘج بمحض إرادته، كϭالز ΎϬب 
المΎόشرة ϭإسΎءته إلϰ زϭجته بمΎ يجόل استمرار الزϭجيΔ متόذرا، ϭهϭ إمΎ ضرر مΎدϱ كΎستόمΎل الόنف، ϭ مόنϱϭ كΎلسϭ Ώالشتϡ، يتمثل الضرر في سϭء 

Δجϭالز ϰيسيء إل ϱالحميدة الذ ϕخاϷΎالمخل ب ϭ ،ج المشينϭالز ϙϭϠتج عن سΎيتمثل في الضرر الن Ύه، كم ϡحر Ύل مόف ϰϠع ΎϬإكراه ϭ" 
 ϡϳϯ، ص: ϮϬϬϰمدϭنΔ اϷسرة، ϭزارة الόدل، منشϭراΕ جمόيΔ نشر المϭϠόمΕΎ الΎϘنϭنيϭ ΔالϘضΎئيΔ، سϠسΔϠ الشرϭح ϭالدائل، الόدد اϭϷل، دليل عمϠي ل -
ϭϳϰ . 
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عبارة عن تكييف تشريعي له،  يه ،متعددة للضرر االǼص، يتضح أن هǼاك صور وبالتمعن الجيد في هذا 

ن الǼص أورد مجرد أمثلة ، 106يǼدرج في إطار السلطة التقديرية لقاضي آسرة ،فإن ما لم يشر إليه المشرع ،وٓ

 .107طمǼضب وإن كان آمر يحتاج مǼه إلى تعليل

ة الǼصوص صياغرغم ااختاف الحاصل في  وهو آمر الذي سارت عليه بعض التشريعات العربية،

يǼقسم  حيث –كما سبق لǼا وأن بيǼاǽ   –القانونية، وكذا مǼح إمكانية فصل الرابطة لكا الزوجين أو للزوجة فقط 

، وكاهما كفيل 109وآخر معǼوي 108وفقا لهذǽ التشريعات استǼادا للǼتيجة التي أوقعها إلى ضرر مادي الضرر

 مستحيلة ااستمرار.بجعل الحياة الزوجية 

كما أن القضاء سواء المغربي أو المقارن أعمل بدورǽ أسبابا جمة، واعتبرها من موجبات التطليق للضرر 

مسايرة في ذلك للǼصوص المǼظمة له، والتي أعطته مطلق السلطة التقديرية في اعتبار آفعال الحاصلة من 

 ل.موجبات التطليق من عدمه، شريطة اإقǼاع في التعلي
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 -  ،ΔلثΎالث Δόء، الطبΎح الجديدة، الدار البيضΎالنج Δόمطب ،Δجيϭالز ϕΎسرة، انحال ميثϷا Δنϭاضح في شرح مدϭر، الϭمحمد الكشبϮϬϭϱ :ص ،ϡϮϬϯ. 
107

 عطϰ المشرع لΎϘϠضي الحϕ في إعمΎل السϠطΔ التϘديريΔ الϭاسΔό في اعتبΎر الضرر المدعϰ به مبرر لϠتطϠيϕ من عدمه، ϭهϭ اϷمر الذϱ كرسه - 
Ϭكد ش التي Δمن خال البين ΕبΎجته ثϭعن بزΎإن إضرار الط ":ΎϬمنϭ ΕراراϘديد من الόرن في الΎϘالم ϭ اء المغربيϭء سΎضϘال ϡΎم ϡϬداتΎϬش Ύدهϭ

"ΔئغΎس ΏΎسب ϰϠع Ύن مبنيΎك Ύبه قراراه ΕϠϠع Ύن مΈف ،Δالمحكم ΔطϠدير الضرر يرجع لسϘت ϡدا Ύمϭ ،...ΔئيΎضϘال ΔبطΎالض 
 ، مشΎر إليه في: محمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئيϬϬ/ϯϱϳ، في المϠف عدد ϭϰ/Ϭϭ/ϮϬϬϭقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد بتΎريخ  -

 .ϭϭϵالمغربي، ϡ.س ، ص: 
ϭاستدل  ϭهϭ التϭجه الذϱ سϠكه قضΎء النϘض المصرϱ في حد قراراته، ϭالتي ϭرد فيΎϬ:"...إضرار الزϭج بزϭجته إضرارا ا يستطΎع مόه دϭاϡ الόشرة -

 عϰϠ ذلϙ ب΄دلΔ سΎئغΔ ممΎ يستϘل بتϘديره قΎضي المϭضϭع فΈنه ا يكϭن قد خΎلف الΎϘنϭن." 
، في المϠف اϷحϭال الشخصيϭ ،Δارد في المϭقع االكترϭني ϭϴ/Ϭϰ/ϭϵϲϮبتΎريخ  ϬϮϴمحكمΔ النϘض المصريΔ، رقϡ طόن صΎدر عن  -

www.kenenaonline.com   ريخ ااطاعΎتϬϭ/Ϭϭ/ϮϬϭϳ  ΔعΎالس ϰϠعϭϯ:ϰϱ. 
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لمΎليΔ ك΄ن يتϠف الشخص متΎعϭ Ύ مزرϭعΕΎ ل϶خر ϭ يϠحϕ عيبΎ بمنϭϘل  ϭ عΎϘر لغيره، ϭإمΎ في الضرر المΎدϱ هϭ الذϱ يصيΏ اإنسΎن في ذمته ا - 
 جسمه كΎلجرϭح ϭرضϭض يسببΎϬ سΎئϕ السيΎرة Ϸحد المΎرة.

 .ϯϵϲ  ϭϯϵϳمΎمϭن الكزبرϱ، نظريΔ االتزاϡ في قΎنϭن االتزامϭ ΕΎالϭϘόد المغربي، ϡ.س ، ص:  -
109

ي هϭ الذϱ يصيΏ اإنسΎن في نΎحيΔ غير مΎليΔ، فϭϬ قد يصيΏ الجسϡ من جراء جرϭح ϭ عΎهΕΎ تحدث تشϭهΕΎ فيه، الضرر المόنϭ ϱϭ اϷدب - 
.ΏΎس المصϔفي ن ϡلϷا Ώيسبϭ 

 .ϰϬϭمΎمϭن الكزبرϱ، نظريΔ االتزاϡ في قΎنϭن االتزامϭ ΕΎالϭϘόد المغربي، ϡ.س ، ص:  -

http://www.kenenaonline.com/
http://www.kenenaonline.com/
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وعليه، سǼقسم هذǽ المطلب إلى فقرتين، نتخذ من آسباب المبررة للتطليق للضرر في مدونة آسرة 

والتشريعات المقارنة عǼوانا )للفقرة آولأ فيما نرجئ الحديث بعدها في )الفقرة الثانيةأ إلى سلطة القاضي 

 المغربي والمقارن في تكييف الضرر الحاصل للزوجة.

 اأسباب المبررة للتطليق للضرر  الفقرة اأولى:  

، وعلى ذلك أجمعت جل مذاهب الفقه 110أقرت الشريعة اإسامية نبد العدوان والظلم بين الزوجين

 .111اإسامي

، وأقرنت معه واجب الزوجة في 112فاعترف الدين اإسامي الحǼيف والمذاهب الفقهية للرجل بالقوامة 

 .زوجاتهم معحسن المعاشرة وزرع بدور المحبة وآلفة بت آزواج أوص، و 113الطاعة

                                                           
110

وَمِنْ آيَ اتِهِ أنَْ خلََقَ لَكُم مِنْ أنَفُسِكُمْ أزَْواَجًا لتَِسْكƴُُوا إلِيَْهَا  ϭƃزرع بدϭر المحبϭ ΔالرحمΔ قϭله تΎόلϰ: من اآيΕΎ التي تϘر بنبذ الظϡϠ بين الزϭجين  - 

لِكَ آَيَ اتٍ لقِوَْمٍ يتَفََكċروُنَ   يƴَْكُم مċوَدċةً وَرحَْمَةً وجََعَلَ بَ 
َٰ
فَ إِن كَرهِْتُمُوهُنċ فعََسَىٰ أنَ    وَعَاشِروُهُنċ باِلْمَعْروُفِ ϭ .ƃقϭله تΎόلϮϭ :ϰالرϡϭ، اآيƂ  :Δإِنċ فِي ذ

رϭاه البخΎرϭ ϱمسϭ .ϡϠقϭله  Ƃستوصوا بالƴساء خيرااƃ. كذلϙ قϭل الرسϭل الكريϭϵ:ϡسϭرة النسΎء، اآيƂ : Δتَكْرَهُوا شَيْئً ا وَيَجْعَلَ اللċهُ فِيهِ خيَْراً كَثيِراً

 :ϡالسا ϰزكϭ فضل الصاة يهϠعļ  خيركم خيركم أهله وأنا خيركم أهليƂ .نيΎلبϷصححه اϭ ΔجΎابن مϭ ϱاه الترميدϭر 
111

 -  .ϡϭصόحد م يسϠذى اآخر، ف ΎϬيتحمل كل منϭ فϭرόلمΎشرا بΎόن يت جينϭالز ϰϠع Ώحيث يج 
-  ،ϰلϭϷا Δόالطب ،Εϭبير ،ϡدار ابن حز ،Δاإسامي Δόع في الشريϠالخ ϡΎحك ،ϱرΎيد الزيبόمر سΎعϭϵϵϴ :ص ،ϡϯϯ. 

:ϰإل ϙجين، يراجع في ذلϭبين الز Δالمشترك ΕΎاجبϭالϭ ϕϭϘل الحϭالمزيد ح Δرفόلم 
-  ،ϰلϭϷا Δόالطب ،Εϭبير ،ϡدار ابن حز ،Ώمين في الغرϠمسϠل Δال الشخصيϭحϷا ϡΎحك ،يόبن عبد الغني الراف ϡلΎسϮϬϬϮ :ص ،ϡϰϯϮ .ΎϬيϠي Ύمϭ 

 
 Ƃبعَْضَهُمْ علََىٰ بعَْضٍ وَبمِاَ أنَفقَوُا مِنْ أمَْواَلهِِمْ  الرجَِالُ قوċَامُونَ عَلَى الƴسَِاءِ بمَِا فضċَلَ اللċهُ ƃاعترف الدين الحنيف لϠرجل بΎلϭϘامΔ، مصداقΎ لϭϘله تΎόلي:  -112

شريطΔ ب΄ن يكϭن  –لحيΎة، ϭبΎلمΎϘبل مر المرة ب΄ن تطيόه في مره ϭهذه اϷخيرة تϔرض عϠيه ن يόمل ϭيكد لكي ينϕϔ عϰϠ زϭجته ϭيϭفر كل متطϠبΕΎ ا
 Ύعϭجته ف –مشرϭج لزϭالز Ώت΄دي Δمس΄ل Δاإسامي Δόء الشريΎϬϘل فϭΎقد تنϭ ،مره لفΎتخ Ύجته عندمϭز Ώه في ت΄ديϘج في حϭزϠل ϡاعترف اإسا ϙي لذل

 يراجع إلϰ: م΅لΎϔتϭ ،ϡϬلمόرفΔ الكيϔيΔ التي يتϡ الت΄ديΏ بϭ ،ΎϬمتϰ يتϡ؟
 .ϵϬابن الجزϭى، المذهΏ اϷحمد في مذهΏ اإم ϡΎحمد، ϡ.س ، ص:  -
.ذ.Ε(، ص: بϭ بكر حسن الكنش ،ϱϭΎسϬل المدارϙ شرح إرشΎد السΎلϙ في فϘه إمϡΎ اϷئمΔ مΎلϙ، الجزء الثΎني، دار الϔكر، مصر، الطبΔό الثΎنيΔ، )د -

ϭϯϬ. 
 ϭمΎ يϠيϡϮϲ .ΎϬ، ص: ϭϵϵϱاإساϡ، المكتΏ اإسامي، دمشϕ، الطبΔό الثΎني، تϘي الدين الϬالي، حكϡΎ الخϠع في  -
 ϭمΎ يϠيϯϲ .ΎϬعΎمر سόيد الزيبΎر ،ϱحكϡΎ الخϠع في الشريΔό اإساميϡ ،Δ.س ، ص:  -

113
 - :ϰإل ϙ؟ يراجع في ذلϰمتϭ Ώجϭت Ύفيمϭ ،ΎϬجϭلز Δجϭالز ΔعΎل طϭالمزيد ح Δرفόلم 
 ϭمΎ يϠيϭϮϳ .ΎϬي، فيمΎ تطيع المرة زϭجΎϬ؟، مΎϘاΕ في حكϡΎ اϷسرة، الجزء اϭϷل، ϡ.س ، ص: عبد الرحمن بين محمد الόمران -



 
39 

 114حيǼما اعترفت أن من حقوق الزوجين بعضهم تجاǽ بعضسارت مدونة آسرة،  نفس المسلكوعلى 

والعفة وصيانة العرض والǼسل،  واإحصان وإخاص كل مǼهم لأخر، بالمعروفالمساكǼة الشرعية والمعاشرة 

 باإضافة إلى تبادل ااحترام والمودة والحفاظ على مصلحة آسرة.

المعاش، ففي أحيان عدة ا تطيع الزوجة زوجها، وا يرأف الزوج  في الواقع لكن آمر على خاف ذلك

حلبة  ،ترض فيها التǼاغم والتراحميǼزغ الشيطان بيǼهما، وتصبح الحياة الزوجية التي كان المفما بزوجته، فغالبا 

غير في له ، كونه أعمل القوامة الممǼوحة للخصام، وفي الغالب ما يكون آذى صادرا من الزوج في حق زوجته

، 115الذي وضعت المدونة في يدǽ حق التفريقموضعها، فتتضرر الزوجة ضررا مدقعا يكون معه لجوؤها للقاضي 

 .116تكون مما ا يطاقلكي يخلصها من معاناتها التي قد 

، بل أقرت بأي تصرف شاد 117نوعا محصورا من الضرر 99المدونة في الفقرة الثانية من المادة لم تبين 

، لكن نفس المادة صرحت بالǼتيجة التي قد يحدثه الفعل المرتكب والتي قد تكون 118يقدم الزوج على ارتكابه
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 :الحϭ ϕϭϘالϭاجبΕΎ المتبΎدلΔ بين الزϭجينمن مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:"  ϱϭتنص المΎدة  - 

الόرض    منϬمϭ Ύإخاصه ل϶خر، بϠزϡϭ الϭ ΔϔόصيΎنΔ المسΎكنΔ الشرعيΔ بمΎ تستϭجبه من مΎόشرة زϭجيϭ Δعدل ϭتسϭيΔ عند التόدد، ϭإحصΎن كل   -1
 .ϭالنسل

 .المΎόشرة بΎلمόرϭف، ϭتبΎدل ااحتراϭ ϡالمϭدة ϭالرحمϭ ΔالحΎϔظ عϰϠ مصϠحΔ اϷسرة  -2

 .تحمل الزϭجΔ مع الزϭج مس΅ϭليΔ تسيير ϭرعΎيΔ ش΅ϭن البيϭ ΕاϷطΎϔل  -3

 .اϷسرة ϭاϷطΎϔل ϭتنظيϡ النسلالتشϭΎر في اتخΎذ الϘراراΕ المتΔϘϠό بتسيير ش΅ϭن   -4

 .حسن مΎόمΔϠ كل منϬمϷ Ύبϱϭ اآخر ϭمحΎرمه ϭاحترامϭ ϡϬزيΎرتϭ ϡϬاستزارتϡϬ بΎلمόرϭف  -5
6-  ΎمϬارث بينϭالت ϕح" 

115
 - :ϰضي، ينظر إلΎϘبيد ال ϕضع الطاϭ صيلΎϔبت ϡΎلإلم 
الΎϘضي، مΎϘاΕ في حكϡΎ اϷسرة، الجزء الثΎني، سϠسΔϠ منشϭراΕ البحث في ت΄هيل عبد الرحمن بين محمد الόمراني، النظر في مس΄لΔ جόل الطاϕ بيد  -

 ،ϰلϭϷا Δόمراكش، الطب ،ΔنيΎاإنس ϡϭϠόالϭ Ώاآدا ΔيϠك ،Δالتنمي ϕΎآفϭ سرةϷاϮϬϭϮ :ص ،ϡϴϮ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
116

إذ ليس بيدهΎ عϘدة الطاϭ ،ϕقد تبتϰϠ بزϭج يضΎرهϭ Ύي΅ذيΎϬ، فا صرح به الدكتϭر سΎلϡ بن عبد الغني، في قϭله:" ϭمΎ بΎلنسبΔ لϠمرة فΎلحΎل يختϠف،  - 
ϕيϠفي تط ϕضي الحΎϘϠل ϰعطϭ ،ءΎضϘمن ال ϕة الطاالمر ΏϠن تط ϡز اإساΎج Ύفمن هن ،ϕϠن تط ΎرهϭدϘليس بم Ύه كمϠتحم ϰϠدرة عΎة  هي قالمر

 ΎϘء مόه"ϭالتϔريϕ بينϭ ΎϬبين زϭجΎϬ رغمΎ عنه، إذا ثبΕ لديه تضررهΎ من الب
 .ϱϳϳسΎلϡ بن عبد الغΎني الرافόي، حكϡΎ اϷحϭال الشخصيΔ لϠمسϠمين في الغرϡ ،Ώ.س ، ص:  -

117
تجϠόه قΎدرا عϰϠ احتϭاء صϭر  –من المدϭنϭϵϵ  Δهϭ يϘصد المΎدة  –اعترف اϷستΎذ محمد الكشبϭر ب΄ن الصيغΔ التي صيغ بΎϬ النص عاه  - 

ϷفΎόل ذاΕ الطΎبع الجنΎئي كΎلسرقϭ ΔخيΎنΔ اϷمΎنϭ Δهتϙ عرض قΎصر ϭالخيΎنΔ الزϭجيϭ ،ΔاϷفΎόل التي ليسΕ اϷضرار ا تϘع تحΕ الحصر، ϭمن ذلϙ ا
Ύءة المتόمدة ذاΕ طΎبع جنΎئي ϭلكنΎϬ تتنΎقض ϭاϷخاϕ الحميدة التي يج Ώن تسϭد بين الزϭج ϭزϭجته، ϭمن ذلϙ منع قΎرΏ الزϭجΔ من زيΎرتϡϬ لΎϬ اإس

 ϭ ،بيه ϭ ΎϬمϷ في ϡرهϭحض Δجϭالز ϕء ا تطيϭس ϕΎالخمر مع رف Ώشر ϭ رΎمϘال ΔرسΎلمم Εيل البيϭتح ϭ ،يلϠمت΄خر من ال Εقϭ في Εمن البي Ύطرده
"Εالبي 

 . ϮϬϰمحمد الكشبϭر، الϭاضح في شرح المدϭنΔ، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  -
118

( كل تصرف من الزϭج: لϡ يحدد مΎ المϘصϭد ϭ" المشرع المغربي قد حدد الضرر في اآتي:بدى اϷستΎذ محمد اϷزهر مϭقϔه من هذه المΎدة بϭϘله: - 
Ύإن المشرع هن ϡت ،ΔفΎيد اإضϔت )ϭ( حرفϭ ،ئنΎش )ϙϭϠس ϭ( شرةΎنه سيضيف مبϷ من النص ΕطϘرة سΎعب ϙΎن هن ϱديرϘفي تϭ ،ذا التصرفϬيحيد  ب

( ϭ سϙϭϠ مشين ϭ مخل بϷΎخاϕ الحميدة، بمόن ϰن هذه اϷفΎόل يج Ώن ΎϮل الرجل من طرفΎϬ. عϰϠ مبد المسϭΎاة Ϸن الضرر كمΎ يطΎل المرة يط
ديΔ في== تكϭن مرفϭضΔ من الجميع، Ϸنه قد تمس بΎلϘيϭ ϡتόتبر شΎذة داخل مجتمع مόين، فΎلسϙϭϠ المشين ϭ المخل بϷΎخاϕ لبόض المجتمΕΎό التϠϘي
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اطفتها وكيانها، وعلى هذا الǼهج صيبها بالضرر في علحق آذى بجسد الزوجة أو مالها، أو معǼوية تتمادية 

 ارت بعض التشريعات العربية المقارنة.ص

الفقرة إلى وحدتين، نخصص  والتي تبيح التطليق، سǼقسم هذا وحدوا مǼا لتبيان أنواع الضرر المǼتشرة

 اأثانيحين نخصص )، في للضرر لأسباب التي تؤدي إلى اإضرار المادي بالزوجة وتستوجب التطليق )أواأ

 .لǼفس العلة لأسباب التي تحدث أضرارا معǼوية للزوجة وتستوجب التطليق

 اأسباب التي تؤدي إلى اإضرار المادي بالزوجة  أوا:

تحت الحصر،  –والتي يقدم زوجها على ارتكابه  –ا تقع آسباب التي تلحق بالزوجة الضرر المادي 

ية مستحيلة والتي تجعل الحياة الزوج ،ةفهي كثيرة ومتǼوعة تتعدد بتعدد السلوكات الشاذة عن الفطرة السليم

أ وكذا إقدام الزوج على ممارسة أفعال شاذة 1بشتى أنواع العǼف )أبرزها ضرب الزوجة وتعǼيفها ااستمرار، ومن 

 أ.2ذلك في معاقبته ) ومشيǼة في حقها أو في حق الغير يمكن أن يتسبب

 ضرب الزوج لزوجته وتعƴيفها -1

 ǽوعصيانها ٓمر  119وذلك عǼد نشوزها الشرع والفقه اإساميين للزوج حق تأديب الزوجةأعطى 

 121المعروفة حق ااعتداء عليها وضربها وتعǼيفها والتعدي عليها بشتى أنواع العǼف حه، لكǼه لم يم120Ǽالمشروع

                                                                                                                                                                                                 

ن مΎ فرضته من سϭ ϙϭϠاستاΏ المدينΔ، خصϭصΎ المدن الكبرى منΎϬ، لكن هنϙΎ قϭاسϡ مشتركΔ بόϔل اانتمΎء جنΏϭ المغرΏ، يختϠف جمϠتϭ Ύتϔصيا ع
 إلϰ الϭϬيϭ Δاحدة قϭامΎϬ رافد ثΎϘفي هϭ الدين اإسامي"

 .ϭϲϳمحمد اϷزهر، شرح مدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص:  -
119 -  :ϰلΎόله تϭمنه قϭ ،عΎϔاارت ϰϠيدل ع ΔغϠز في الϭالنشƃوإَِذاَ قِيلَ انشُزوُا فَ انشُزوُاƂ  Δاآي ،ΔدلΎرة المجϭسϭϭ ϕϠل ااصطاحي: يطΎمόفي ااستϭ ،

 النشϭز عϰϠ إسΎءة حد الزϭجين لأخر مΎόشرة صΎحبه، فΎلنشϭز من الزϭجΔ يكϭن بόصيΎنΎϬ لزϭجϭ ΎϬامتنΎعΎϬ عϠيه ϭبغضΎϬ إيΎه.
ر خϠيل بن إسحϕΎ المΎلكي، مركز البحϭث ϭالدراسΕΎ في الϘϔه المΎلكي، الرابطΔ المحمديΔ محمد المصϠح، كشΎف المصطϠحΕΎ الϬϘϔيΔ من خال مختص -

 ،ϰلϭϷا Δόط، الطبΎء، الربΎمϠόϠلϮϬϬϰ :ص ،ϡϮϭϮ. 
120

 -  ϰلΎόله تϭϘل Ύمصداق ϙذلϭƃ ِف ċواَهْجُروُهُن ċفعَِظُوهُن ċتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهَُن ċوَالل ċكُمْ فَ لَ   ي الْمَضَاجِعِ واَضْربُِوهُنƴََْسَبيِلً   فَ إِنْ أطَع ċهَ    تبَْغُوا علَيَْهِنċالل ċإِن

 .ϯϰسϭرة النسΎء، اآيƂ   :Δكَانَ عَليِ اً كَبيِراً
121

 -  ΔفΎإضΎب ،ϱآخر رمزϭ عنف جنسيϭ سيϔعنف نϭ ϱعنف جسد ϰته إلϔصنϭ ،عϭيتنϭ فϠيخت Δجϭالز ϰϠرس عΎنف الممόن ال ΕΎحثΎإحدى الب Εقر
 الΎϘنϭني ϭالόنف ااقتصΎدϱ.==إلϰ الόنف 
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واه تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيǼǼا محرما، لكن والحال خافه، حيث يقدم ، 122تحت ذريعة تأديبه لها

 آزواج على إذاقة زوجاتهم كؤوسا من العذاب داخل بيت الزوجية أو خارجها في كل كبيرة أو صغيرة.

بالحرمة الجسدية أو محاولة المس يشكل مختلف صور المس المباشر 123فالضرب والعǼف الجسدي

من خال حيث يتضح  ،المرأة، وهو أهم أنواع العǼف الذي تذكرǽ المشتكيات من الǼساء المعǼفاتبحياة 

الجسدية التي يمارسها الزوج ضد زوجته تتخذ عدة صور تتمثل آضرار أن  ،ااضطاع على محاضر الضحايا

ويمكن أن يمتد العǼف ، 124والخرق وتشويه الوجه أو باقي الجسد ،وكسر العظام ،والجرح ،أساسا في الضرب

 كذلك داخل البيت أو خارجا.  125الممارس من آم إلى آطفال

آطفال يبرر للزوجة المطالبة بالتطليق للضرر الحاصل، شريطة  وأالعǼف بشتى أنواعه سواء على الزوجة ف

ي، حيث يفهم من آمر كذلك في قانون آسرة الجزائر ما عليه هو و إثبات استحالة استمرار العاقة الزوجية، 

أن العǼف بشتى أنواعه يبرر للزوجة المطالبة بالتطليق للضرر، وهو  53العبارة الواردة في البǼد العاشر من المادة 

ما  الجزائرية في أحد قراراتها Ǽقضمحكمة ال وفي هذا الصدد اعتبرت ،المعبر عǼه بعبارة "كل ضرر معتبر شرعا"

                                                                                                                                                                                                 

- ϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم ΎيϠόال ΕΎالدراس ϡϭϠلنيل دب ΔلΎاقع، رسϭال ΕΎإكراهϭ ΔنيϭنΎϘال ΔيΎة بين الحمجي ضد المرϭنف الزόط،  الϭمط Ύحدة ثريϭ ،صΎن الخ
جتمΎعيΔ، جΎمΔό عبد المΎلϙ السόدϱ، طنجΔ، مϭسϡ التكϭين ϭالبحث في قΎنϭن اϷسرة المغربي ϭالمΎϘرن، كϠيΔ الϡϭϠό الΎϘنϭنيϭ ΔااقتصΎديϭ Δاا

ϮϬϬϳ/ϮϬϬϴ :ص ،ϡϯϯ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
 ΕΎكثر زيج في ϡئع ااستخداΎش...Δجيϭشرة الزΎόء المϭس ϰϠمتطرف عϭ دΎبير حόت ϱنف الجسدόي مرعي ب΄نه " الϠقر الشيخ ع ϙكذل ϙفي ذلϭ ϡϭالي

Ϸى اϭالمست ϰϠع Ύاج التزامϭزϷكثر ا من قبلϭ ،Δعصري"...Ύيض الدينيϭ خاقي 
 . ϡϭϱϲ، ص: ϮϬϭϰالشيخ عϠي مرعي، اϷسرة في محكمΔ الϘضΎء الشرعي، المكتΏ اإسامي الثΎϘفي، لبنΎن، الطبΔό اϭϷل،  -

122
 - :ϰيراجع إل ،Ώد هذا الت΄ديϭحدϭ Δجϭالز Ώل ت΄ديϭح حΎمزيد من اإيضϠل 
- Ύدر المبϘبين ال Δجϭالز Ώت΄دي ،Δزين ϭب ي بن محمدϠد عϬόجستير، مΎالم Δدرج ΕΎبϠمتط ϰϠل عϭحصϠا لΎاستكم ΎدمϘم ΔلΎاج، رسϭزϷز اϭΎتجϭ ح

 Δض، سنΎالري ،ΔمنيϷا ϡϭϠόϠل Δربيόيف الΎن ΔديميΎك ،ΎيϠόال ΕΎالدراسϭϵϵϴ ص ،ϡϴϳ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
لϠحصϭل عϰϠ درجΔ المΎجستير في الϘϔه ϭالتشريع، مόتصϡ عبر الرحمن منصϭر، حكϡΎ نشϭز الزϭجΔ في الشريΔό اإساميΔ، رسΎلΔ مϘدمΔ استكمΎا  -

 Δسطين، سنϠس، فϠبΎن ،Δطنيϭح الΎالنج ΔόمΎج ،ΎيϠόال ΕΎالدراس ΔيϠكϮϬϬϳ :ص ،ϡϭϬϵ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
123

رد شرعΎ، اعترف اإمϡΎ محمد بϭ زهرة ب΄نه حتϭ ϰإن كΎنΕ المرة نΎشزا فϬذا ا يϭجΏ ضربΎϬ الضرΏ المبرح، بل يجΏ التدرج مΎϬό كمΎ هϭ ϭا - 
برح كمΎ حيث قΎل " ϭإذا كΎن النشϭز من جΎنΏ المرة عΎلجΎϬ الرجل بΎلϘόل، ϭبطريϕ الϭعظ، تϡ الϬجر في المضجع، تϡ بΎلضرΏ غير الشΎئن ϭغير الم

 "ϡرآن الكريϘء في الΎج 
- ،ϰلϭϷا Δόهرة، الطبΎϘربي، الόكر الϔالنسل، دار ال ϡتنظيϭ سرةϷا ϡزهرة، تنظي ϭ محمد ϡΎاإم ϭϵϳϲ :ص ،ϡϳϳ. 

124
ϭن الخΎص، خديجΔ الϔيالي عاش، الόنف اϷسرϱ ضد المرة يΔ حمΎيΔ، الόنف الزϭجي نمϭذجΎ، رسΎلΔ لنيل دبϡϭϠ الدراسΕΎ الϠόيΎ المόمΔϘ في الΎϘن - 

 ΔόمΎراز، جϬر المϬظ ΔعيΎااجتمϭ ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠك ،Δلϭϔالطϭ سرةϷالبحث اϭ ينϭحدة التكϭ ϡسϭس، مΎمحمد بن عبد ه، ف ϱسيد
ϮϬϬϱ/ϮϬϬϲ :ص ،ϡϮϮ ϭϮϯ. 

125
 -  ϡيϘلزرع ال ΎصΎء خΎمجتمع فضϠل ΔسيΎسϷاة اϭتشكل فيه الن ϱالذ Εقϭي الϔسرة، فϷر اΎرس في إطΎل قد يمϔالط ϰϠع عϘقد ي ϱنف الذόإن ال ΔϠالنبي

Ύعي. إا نΎϬ قد تتحϭل إلϰ مجΎل خصϭ Ώغير مكشϭف لممΎرسΔ الόنف، ϭيكΎد يكϭن ϭمجΎا سΎسيΎ لتنشئΔ الطϔل تنشئΔ سϠيمΔ لضمΎن نمϭه النϔسي ϭااجتم
 المنزل من كثر اϷمΎكن شيϭعϭ ΎمΎنΎ لϠراشدين لممΎرسΔ عنϡϬϔ ضد اϷطΎϔل.

لتكϭين ϭالبحث في قΎنϭن حϔصΔ كرمي، الόنف ضد الطϔل دراسΔ سسيϭقΎنϭنيΔ، رسΎلΔ لنيل دبϡϭϠ الدراسΕΎ الϠόيΎ المόمΔϘ في الΎϘنϭن الخΎص، ϭحدة ا -
 ϡسϭم ،Δطنج ،ϱدόالس ϙلΎعبد الم ΔόمΎج ،ΔعيΎااجتمϭ ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠرن، كΎϘالمϭ سرة المغربيϷاϮϬϬϳ/ϮϬϬϴ :ص ،ϡϭϵ  ϭϮϬ . 
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المشرع  ذهب إليهونفس آمر ، 126يعتبر كذلك سبب من أسباب التطليق":" ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا يلي

، حيث أجمعت كل هذǽ التشريعات أن العǼف 127المصري في المادة السادسة من قانون آحوال الشخصية

 بين الزوجين استǼادا إلى السلطة التقديرية للقاضي.المبرر للتطليق هو الذي تستحيل معه العشرة 

خصي، نرى أن تواتر هذǽ التقǼيǼات إلى التǼصيص على مفهوم الضرر كمفهوم مطلق أمر وفي اعتقادنا الش

محمود، ونؤيد هذا التوجه نظرا لتǼوع الوسائل التي يمارس بها العǼف وتعدد مشاربه، وسيؤدي المفهوم العام 

 لجسدي.للضرر المعتمد من كل هذǽ التشريعات إلى احتواء جل أنواع العǼف الممارس خصوصا العǼف ا

 أفعال مشيƴة ومجرمة في حق الزوجة أو اأغيارالزوج  ارتكاب   -2

يشكل ضررا حاصا بها، فما بالك بالزوج الذي  آزواجإذا كان عزوف الزوج عن معاشرة زوجته معاشرة 

للخلقة البشرية، كما لو أجبرها على معاشرتها من  128ومشيǼةعلى فعل أفعال شاذة الزوجية يحثها أثǼاء المعاشرة 

، 130، فإقدام الزوج على إجبار زوجته على ممارسة هذا الفعل المخل يبرر لها المطالبة بالتطليق للضرر129دبرها

 ضي لن يتردد في ااستجابة لطلبها.القا حيث
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 .Ϯϰϱϭϱϵفي المϠف رقϮϬ/Ϭϲ/ϮϬϬ  ϡقرار صΎدر عن المحكمΔ الϠόيΎ الجزائريΔ بتΎريخ  - 
127

المΎدة السΎدسΔ من قΎنϭن اϷحϭال الشخصيΔ المصرϱ مΎ يϠي:" إذا ادعΕ الزϭجΔ إضرار زϭجΎϬ بΎϬ بمΎ ا يستطΎع مόه دϭاϡ الόشرة جΎء في تΎϔصيل  - 
"...ϕريϔضي التΎϘمن ال ΏϠن تط ΎϬز لϭيج ،ΎϬلΎمث بين 

128
 -  :ϰإل ϙجته، يراجع في ذلϭضررا بز ϕحϠتϭ جϭالز ΎϬالتي يرتكب Δالمشين ΕΎكϭϠل السϭكثر ح لاستزاد 
 ،ϮϬϭϲ ،ϡكتϭبر/ دجنبر، ϭϭ  ϭϭϮمكي رشيد، التطϠيϕ لϠضرر بين التنصيص التشريόي ϭااجتΎϬد الϘضΎئي، مΎϘل منشϭر بمجΔϠ محΎكمΔ، الόددين  -

 ϭمΎ يϠيϯϳ .ΎϬص: 
129 - όالشري Εحرم:ϡظΎل النϭϘي ϙفي ذلϭ ،ΔيϬϘϔال Ώيه المذاهϠع Εόجم Ύم ϭهϭ ،Δجيϭفي فراش الز Ύجته من دبرهϭن ي΄تي ز جϭالز ϰϠع Δاإسامي Δ 

 ϭجمϭόا اإتيΎن لϠزϭجΔ من           زϭجϭ ΎϬجΎز ااستمتΎع من
ϡــــــϠόح فΎحكمته مثل النكϭ          ϡإا من دبر حــــــر ΎϬόجمي 

 .ϡϭϲϭ، ص: ϮϬϬϯمحϭϔظ اϷنصΎرϱ الشنϘيطي، التحΔϔ المرضيΔ لنظϡ الϭϘانين الϬϘϔيΔ، دار الزمΎن، المدينΔ المنϭرة، الطبΔό اϭϷلϰ، المرابط ال -
شΎفόي في ϭفي نϔس السيϭ ϕΎرد في مختصر اختاف الϠόمΎء الϭϘل:" قΎل بϭ جϔόر: صحΎبنΎ يكرهϭن ذلϭ ،ϙينϭϬن عنه شد النϬي، ϭهϭ قϭل الثϭرϭ ϱال

 المزني."
-  ،ϰلϭϷا Δόالطب ،Δئر اإساميΎني، دار البشΎء، الجزء الثΎمϠόمختصر اختاف ال ،ϱϭΎحمد الطح رϔόج ϭبϭϵϵϱ :ص ،ϡϯϰϯ. 

130
 - ϬتϠمΎόيه يسيء مϠن المست΄نف عϭك ϰإل Δϔالمست΄ن Εء فيه :" استندΎج ϱالذ ΎϬحد قرارات س فيΎϔف بΎااستئن Δكرسته محكم ϱمر الذϷا ϭهϭيϭ Ύ ريد

"Ύع شرعϭتصرف ممن ϭهϭ فϠمن الخ ΎϬنΎإتي 
، مشΎر إليه في: المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ مدϭنϱϮ/ϬϮ/ϮϬϬϳ ΔبتΎريخ  ϳ/Ϭϲ/ϯϯϯقرار صΎدر عن محكمΔ ااستئنΎف بΎϔس في المϠف عدد  -

 .ϭϰϭإلϭϯϵ  ϰاϷسرة، ϡ.س ، ص: 
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ا وإمساكها عن زيارة أهله131كما أن من آفعال الشائǼة كذلك والتي تصيب الزوجة بالضرر  إكراهها  

إذا   132ن ممارسة شعائرها الديǼية، أو حثها على عدم اإنجاب مǼه وإجهاضهاأو مǼعها م ،واستزارتهم بالمعروف

في أحد المجلس آعلى  هبذوفي هذا الصدد وما يترتب عن ذلك من إمكانية إصابتها بالعقم،  كانت حاما

ن آسباب الموجبة للتطليق إنما يتعلق بالعقم الطبيعي الذي ا يقصد به :" عدم اعتبار العقم مإلى ما يليقراراته 

تǼجب مǼه،  اإضرار بالزوجة، أما عǼدما يحصل العقم بفعل الزوج وإرادته بقصد اإضرار بالزوجة الثانية حتى ا

 133فإن ذلك يعتبر إضرارا يبرر التطليق"

اعتبار آفعال المشيǼة المرتكبة من الزوج من مبررات ونقر في هذا الصدد أن توجه المقǼن المغربي في 

التطليق، هو نفسه توجه معظم التشريعات العربية المقارنة، حيث بدورها فتحت الباب على مصراعيه للزوجة بأن 

تطالب بالتطليق للضرر استǼادا إلى هذǽ التصرفات، وذلك عطفا على مفهوم الضرر الوارد بشكل عام في 

 .سرية لهذǽ الدولالتشريعات آ

 ثانيا: اأفعال والمبررات التي تلحق بالزوجة الضرر المعƴوي

وهو  تحت الحصر، لعل أهمها القيام بسبها معǼويا اضرر تي يرتكبها الزوج وتلحق بزوجته ا تقع آفعال ال

ااستئǼاف بǼاء على جاء فيه:" ...إن محكمة 134محكمة ااستئǼاف بمراكش في قرار لهايه إلذهبت آمر الذي 

البحث الذي قام به السيد المستشار المقرر بحضور الطرفين وبǼاء على اللفيف المدلى به من طرف المدعية 

فرعيا والذي يؤكد شهودǽ أنهم يعرفون الطرفين ويعلمون بواسطة السماع الفاشي والمستفيض أن المستأنف يضر 
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 نسΎن طبϭ Ύό شرعΎ، فيϘدϡ عϰϠ عدϡ الرضΎ ليرفع مΎ ه ϭضر.يόرف اإكراه ع ϰϠنه اإلزاϭ ϡاإجبΎر عϰϠ مΎ يكره اإ - 
 .ϯϭعϠي محمد السيد الشريف الجرجΎني، مόجϡ التόريϡ ،ΕΎϔ.س ، ص:  -

132
 .ϰϱϴإلϰϰϵ  ϰاعتبر المشرع الجنΎئي المغربي اإجΎϬض جريمΔ في منطϕϭ الΎϘنϭن الجنΎئي كم Ύقر له عϭϘبϭ ،Δذلϙ في الϔصϭل  - 

 حϭل هذه الجريمΔ، ينظر إلϰ:لϠمزيد من اإيضΎح 
ديدة، الدار دليل الΎϘنϭن الجنΎئي في شرϭح، ϭزارة الόدل ϭالحريΕΎ المغربيΔ، منشϭراΕ جمόيΔ تنميΔ البحϭث ϭالدراسΕΎ الϘضΎئيΔ، مطبΔό المΎόرف الج -

 ،ϰلϭϷا Δόء، الطبΎالبيضϭϵϵϳ :ص ،ϡϱϲϳ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
133

 ، شΎر إليه: ϵϲ/ϰϳϴ، في المϠف الشرعي عدد ϭϰ/Ϭϵ/ϭϵϵϵبتΎريخ  ϳϱϱقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ تحΕ عدد  - 
 .ϭϭϭمحمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -

134
 ، ϭرده:ϭϵϵϰينΎير  ϰقرار صΎدر عن محكمΔ ااستئنΎف بمراكش، بتΎريخ  - 
 .ϮϬϲ، ص:  ϴϯفي شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ،هΎمش  محمد الكشبϭر، الϭاضح -
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شتم والسب والضرب والجرح وأنه ا يعاملها معاملة الزوجة وأنه بزوجته المستأنف عليها بجميع أنواع الضرر كال

"ǽأصر على ذلك وتمادى فيه...مما يجعل الحكم المستأنف فيما يخص التطليق في محله ويتعين تأييد. 

:" ما يلي135لمجلس آعلىلقرار  في حيث ورد ،قذفها بالزناكذلك الموجبة للتطليق للضرر  ومن آفعال  

في  ا السبب لقول خليل )إن قذفها بزناوجته بالزنا يعد إضرارا بها يحق أن تطلب الطاق مǼه لهذاتهام الزوج لز 

 .كاحهأ"ن

وهو ما ذهبت إليه المحكمة اابتدائية لبرشيد في أحد  ،على تعاطي المخدرات والمǼهيات أقدامهكذا و  

والذي جاء فيه:" ...وحيث عززت المدعية دعواها بحكم جǼحي...القاضي في مǼطوقه بمؤاخذة  136أحكامها

الضǼين ...من أجل حيازة المخدرات وااتجار فيها...وحيث إن تبعا لما ذكر أعاǽ يبقى طلب المدعية الرامي 

 .إلى التطليق للضرر مؤسس قانونا ويتعين ااستجابة له"

كأن يكون مدمن خمور، ظهر مǼها وما بطن   ما 137الفواحش ذلك إتيان الزوجمن آفعال المرتكبة كو  

 أن تضر بزوجته.كلها أسباب تضر بالزوج قبل   138عاطي المخدرات والمسكرات والفسادفت

وهو ما ذهبت إليه المحكمة اابتدائية  باإضافة إلى قيامه بجرائم لعل أهمها الخيانة الزوجية والسرقة 

اعتبار قيام الزوج بالسرقة والحكم عليه بعقوبة حبسية نافدة بمثابة  جاء فيه:" 139بالجديدة في حكم صادر عǼها

 "خل بآخاق الحميدة...يستوجب التطليق للضررمالسلوك المشين وال
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 ، مشΎر إلϰ حيثيΎته في: ϴϳ/ϱϬϵϳفي المϠف عدد  Ϯϭ/Ϭϳ /ϭϵϴϳبتΎريخ  ϴϰϰقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϭϬمحمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -

136- Δدر عن المحكمΎص ϡف عدد  حكϠببرشيد في الم ΔاابتدائيϭϮ/ϲ/Ϯϳϳϲ  ريخΎدر بتΎالصϬϭ/ϭϭ/ϮϬϬϲ ء فيΎضϘمن عمل ال ϰϘر إليه في: المنتΎمش ،ϡ
 .ϭϰϵ  ϭϭϱϬتطبيϕ المدϭنϡ ،Δ.س ، ص: 

137
لبند السΎبع من المΎدة في الΎϘنϭن الجزائرϱ ي΅دϱ ارتكΏΎ الزϭج لΎϔحشΔ مبين Δن تكϭن مبرر ت΅سس عϠيه الزϭجΔ طϠبΎϬ لϠتطϠيϕ لϠضرر، بصريح ا - 

ϱϯ :ϰينظر إل Δل هذه المس΄لϭضيح حϭمزيد من التϠل .ϱسرة الجزائرϷن اϭنΎمن ق 
 ϭمΎ يϠيϡϱϮ .ΎϬ، ص: ϮϬϭϮبΎديس ديΏΎ، صϭر ϭآثΎر فϙ الرابطΔ الزϭجيΔ في قΎنϭن اϷسرة، الجزء اϭϷل، دار الϬدى، عين مϠيϠيΔ، )د.ذ.ط(،  -

138
 - ϡدϘي ϱن الشخص الذ ϡϠόن ΎنϠحثين  كΎحد الب Ώحس ϭهϭ )اإيدز( Δالمكتسب ΔعΎدان المنϘبداء ف ΏΎن يص يمكن Δعϭالغير المشر Δالجنسي ΕΎاقόال ϰϠع

 " مرض خطير جدا ي΅دϱ إلϰ انϬيΎر مϭΎϘمΔ البدن لأمراض، فيصبح فريسΔ سΔϠϬ لϠسرطΎن..."
ثيΔ، رسΎلΔ مϘدمΔ استكمΎا لمتطϠبΕΎ الحصϭل عϰϠ درجΔ المΎجستير في الϘϔه، محمد حمد المستريح، حكϡ التϔريϕ بين الزϭجين لόϠيϭ ΏϭاسيمΎ الϭرا -

 Δردن، سنϷا ،ϙϭاليرم ΔόمΎج ،Δاإسامي ΕΎالدراسϭ Δόالشري ΔيϠكϮϬϬϯ :ص ،ϡϲϳ. 
139

Ϙير، مدϭنΔ اϷسرة ϭ ،ϡارد في: محمد بϭϵ/Ϭϭ/ϮϬϬϳϔبتΎريخ  Ϯ/ϴϮϵ/Ϭϲفي المϠف عدد  ϮϮϰحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بΎلجديدة عدد  - 
 .ϭϭϭϴالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص: 
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 هالما لها من آثار وخيمة على معǼوياتفكل هذǽ آسباب تخول للزوجة حق المطالبة بالتطليق للضرر 

نجدǽ في بعض  توجهتكون غالبيتها من تلك التي تجعل الحياة الزوجية مستحيلة ااستمرار، وهذا ال هاوعواطف

، حيث هذǽ آخيرة تعطي للزوجة الحق في اللجوء إلى المحكمة التي أسلفǼا ذكرها التشريعات العربية المقارنة

 بعا للضرر الحاصل بها معǼويا، والذي خدش شعورها ومس بكرامتها ووأد إحساسها.لفك عصمتها من زوجها ت

لضرر الحاصل حتى يكون من حق لوتجدر اإشارة في هذا الصدد أنا المقǼن المغربي لم يشترط تكرارا 

إليه  أن وقوعه ولو لمرة واحدة كافي لذلك، وهو آمر الذي لم تشر ذهب إلىالزوجة المطالبة بالتطليق، بل 

يعر أي اهتمام لمكان وقوع الضرر سواء لم ، كما أن المشرع 140المدونة لكن الدليل العملي المرفق بها أشار إليه

ما يلي:" لم يقيد المشرع الضرر الاحق من  141جاء في قرار صادر عن المجلس آعلى ،في البيت أو خارجه

 فيمكن أن يقع الضرر من الزوج سواء قبل الدخول أو بعدǽ،الزوج بالزوجة ا ببيت الزوجية وا أتǼاء المعاشرة، 

 . وسواء في بيت الزوجية أو خارجه"

 قد يؤديولو لمرة واحدة، وجعله سببا مبررا للتطليق الضرر ونرى في هذا الصدد أن إقرار المشرع وقوع 

من هذǽ آضرار التي بما ما ا يدع مجاا للشك إلى إغراق المحاكم بطلبات التطليق للضرر رغم أن جملة 

أسست عليها الطلبات تافهة ا تستوجب طلب التطليق ٓجلها، مما نرى معه تدخل المشرع لتعديل الǼص 

رصيǼة، أو على آقل حذف الفقرة التي تقضي بأحقية  وصياغته صياغةالقانوني المǼظم لمبررات التطليق للضرر 

 من الدائل المفسرة وواحدة من الدليل العملي للمدونة كونه  الزوجة في المطالبة بالتطليق ولو وقع الضرر مرة

 بها إن صح التعبير، وبهذا اإجراء يحقق نوع من ااستقرار وآمن آسريين. ةمرتبطال
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منΎϬ التنصيص ع ϰϠنه :"...ϭا يشترط في الضرر ن يتكرر، بل يكϔي ن يثبϭ Εقϭعه  ϭϭϬϬرد في الدليل الόمϠي لϠمدϭن ΔتنΎء تϠόيϘه عϰϠ المΎدة  - 
 ϭلϭ لمرة ϭاحدة لدرجΔ يتόذر مΎϬό استمرار الόشرة..."

 .ϳϰلϠمدϭنϡ ،Δ.س ، ص:  دليل عمϠي -
141

 ϭ ،ϡرده: ϭϱ/ϬϮ/ϮϬϬϬبتΎريخ  ϵϵ/ϯϱϲفي المϠف الشرعي عدد  ϭϱϬقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϭϭمحمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -
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وبالرجوع إلى القضاء المغربي، فلقد تفǼن في خلق أسباب جديدة تبرر التطليق للضرر، وأضافها إلى تلك 

 آمر هذا هو الذي سǼǼاقشه في الفقرة الثانية.المقررة فقها وقانونا، و 

 سلطة الق اضي المغربي في تكيف الضرر الحاصل الفقرة الثانية:

بالزوجة واعتبارǽ من موجبات التطليق  الاحق مǼح المشرع المغربي للقضاء سلطة واسعة في تكييف الضرر

توجه بعض التشريعات المقارنة حيث مǼحت بدورها للقضاء هذǽ السلطة، حيث لم يفرض  وهو نفسمن عدمه، 

 .142عليه رقابة من حيث اعتبار الضرر وأدلته من موجبات التطليق إا من حيث التعليل وااستدال

لقد تعددت آسباب التي اعتمدها القضاء المغربي بمختلف درجاته لتكوين قǼاعته بخصوص مبررات 

يق للضرر، حيث جعل أساس ااستجابة لطلب الزوجة للفراق مجموعة من آسباب سواء أمام قضاء التطل

أ قاضي أوالفقرة إلى وحدتين، يكون موضوع )وعليه سǼتطرق في هذǽ ا ،الموضوع أو حتى أمام محكمة الǼقض

 إلى قضاء الǼقض المغربيأ برر للتطليق، على أن نتطرق في )ثانياالموضوع وسلطته في تقدير وجود الضرر الم

 وسلطته في تكييف موجبات التطليق للضرر. والمقارن

 أوا: قضاء الموضوع وسلطته في تقدير وجود الضرر المبرر للتطليق

لاستجابة لطلب  وجعلها أساسا ،اعتمد قضاء الموضوع المغربي على مجموعة من آسباب والمبررات

ة كمبرر ، فمثا نجدǽ قد اعتمد على كون الزوج مصاب باختاات عقليالزوجة الرامي لتطليقها من زوجها للضرر

ما نصه:" بǼاء 143لتطليق، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة اابتدائية باليوسفيةبالاستجابة لطلب الزوجة 

على المقال اافتتاحي للدعوى الذي تقدمة به المدعية...عرض فيه أن المدعى عليه زوجها يعاني من خلل 
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فيه:" تϘدير اϷدلΔ يϭόد لϘنΎعΔ محكمΔ المϭضϭع متϰ كΎن التϘدير سϠيمϭ Ύهϭ اϷمر الذ ϱكدΕ عϠيه كذلϙ محكمΔ النϘض السϭريΔ في قرار لΎϬ جΎء  - 
 ϭقΎئمΎ ع ϰϠسس مϘبϭلϭ Δله مΎ ي΅يده في ϭراϕ الدعϭى"

 .ϭϵϵϯ، لسنϭ ،ϵ  ϭϭϬ Δارد في مجΔϠ المحΎمϭن السϭريΔ، الόددين ϯϭ/Ϭϴ/ϭϵϵϮبتΎريخ  ϳϯϬقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض السϭريΔ عدد  -
143

 ϭ ،ϡرد في:ϮϬ/Ϭϰ/ϮϬϬϲبتΎريخ  ϭϲ/Ϭϱ/ϮϵϬفي المϠف  ϭϯϴلمحكمΔ اابتدائيΔ بΎليϭسϔيΔ، عدد حكϡ صΎدر عن ا - 
- JUSTICE DE LA FAMILL ; revue Spécialisée ; PuďliĐatioŶ de L’assoĐiatioŶ de DiffusioŶ de L’iŶfoƌŵatioŶ JuƌidiƋue ; 

(A.D.I.J.J) ; N 3 ; Décembre ; PAGE: 121 . 122 .123. 
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عقلي، إذ قام بقتل ابǼهما الوحيد عن غير قصد بعد أن خǼقه بين ذراعيه، والزوج اآن مودع في مستشفى 

لأمراض العقلية، ملتمسة الحكم بتطليقها من عصمته للضرر...لهذǽ آسباب حكمة المحكمة...بقبول 

 ميل المدعى عليه الصائر".الطلب...وبتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعي عليه طلقة بائǼة للضرر مع تح

، حيث جاء في حيثياته ما يلي:" وفي نفس السياق ذهبت المحكمة اابتدائية  بتازة في أحد أحكامها

، والذي 1/11/2004بتاريخ  9وحيث إنه وحسب الثابت في أوراق الملف، وخاصة الموجب العدلي عدد 

في كل ما يضرǽ وما يصلح له، وأنه يعيش  يشهد شهودǽ بكون المدعى عليه مريض ومختل عقليا، وا يعرف

، وسǼد علمهم المجاورة والقرابة والمخالطة وشدة اإطاع على تضرر مكان، وأن زوجته المدعية ت

آحوال...وحيث إن استǼادا إلى ما ورد أعاǽ فإن طلب المدعية يبقى مؤسسا ويتعين ااستجابة له، وبالتالي 

 .144مدعى عليه للضرر"الحكم بتطليقها من عصمة زوجها ال

را مبررا ج يصح اعتبارǽ ضر ا كما سار نفس القضاء إلى اعتبار أن بقاء الزوجة بكرا لمدة معيǼة من الزو 

بها إذا  ل:" إن الزوجة الغير المدخو ن المحكمة اابتدائية ببركان أنه، حيث جاء في حكم صادر علطلب التطليق

وسارت على نهجها المحكمة اابتدائية  ،145ادعت عدم الرضا بعد العقد وقبل الدخول تطلق عليه للضرر"

بالحسيمة في أحد أحكامها الذي جاء فيه:"...وحيث تبين للمحكمة أن الزوجة ما تزال بكرا مǼد أن 

دد ضررا ثابتا ا يستطاع معه دوام تزوجة...وحيث إن بقاء الزوجة بكرا وهي ببيت الزوجية...لعدة سǼوات...يع

وهذا المǼحى ، 146العشرة الزوجية مما يكون معه طلب المدعية بخصوص هذا الشق وجيها يتعين ااستجابة إليه"
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 ϡ، مϘتبس من:ϭϵ/Ϭϭ/ϮϬϬϲبتΎريخ  Ϭϰ/ϯϵϯحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بتΎزة في المϠف عدد  - 
 .ϭϰϯالمنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ مدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص:  -

145
 ϭϭ ،ϡرد في:ϮϬ/ϭϮ/ϮϬϬϲبتΎريخ  Ϭϲ/ϰϭϳحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ ببركΎن، عدد  - 
- Ϸا Δنϭير، مدϘϔس ، ص: محمد ب.ϡ ،ئي المغربيΎضϘمل الόالϭ سرةϭϭϴ. 
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 ϡ، مشΎر إليه في:ϡϭϰ/Ϭϲ/ϮϬϬϳ، بتΎريخ ϲϳϲ/ϮϬϬϲحكϡ الصΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بΎلحسيمΔ، مϠف عدد  - 
 .ϭϱϰإلϭϱϮ  ϰالمنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ المدϭنϡ ،Δ.س ، ص: من  -



 
48 

الزوجة بكر  بقاء ما جاء فيه:"147من قراراته، لعل أهمها في العديدذهب إليه سبق للمجلس آعلى وأن هو الذي 

 .الزوجية مع زوجها في فراش واحد يعتبر من قبيل الضرر المبرر للتطليق"لعدة سǼوات وهي في بيت 

من اإدانة بأحد الجرائم الماسة بالشرف كالخيانة الزوجية  عتبر قضاء الموضوع المغربي أن كلكذلك ا

، كلها مبررات تستوجب التطليق، باإضافة إلى جرائم 149وجرائم الفساد 148وهتك عرض قاصر والقذف

كلها أسباب تبرر للزوجة تطليقها ،  151عǼف بجميع أنواعه، وكذا التعاطي للمخدرات بجميع أصǼافهاوال 150السرقة

 من زوجها بمجرد اقترافها واإدانة من أجلها.

 وسلطته في تكييف موجبات التطليق للضرر  ء الƴقضثانيا: قضا

للزوجة فك عصمتها غير بعيد عن توجه قضاء الموضوع المغربي في آخذ بأسباب عدة كمبررات تخول 

نجد محكمة الǼقض المغربية تساير هذا آخير في مجموعة من توجهاته في هذا الصدد، ففي  للضرر، من زوجها

جاء في قرار صادر عن ا بكرا لمدة بعد العقد عليها، ما يخص كون عدم معاشرة الزوجة من طرف زوجها وبقاؤه

ة ادعاء الزوجة امتǼاع زوجها عن الدخول بها رغم مرور ما مضمونه أن عدم مǼاقشة المحكم 152المجلس آعلى

على إخال الزوج بالتزامات المساكǼة الشرعية وثبوت الضرر ذلك مدة غير يسيرة على العقد عليها، ومدى تأثير 

محكمة الǼقض الجزائرية في أحد قراراتها، حيث  ذهبت إليه، وهو ما قضاءها مشوبا بالقصورعى به يجعل المد
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 ، مشΎر إليه في:ϭϴ/ϭϬ/ϮϬϬϬبتΎريخ  ϯϵϲ/ϵϵف عدد في المϵϴϮ Ϡقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϭϮمحمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -
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دائيϭ Δرد ΕحكϡΎ كثيرة تبيح لϠزϭجΔ طΏϠ التطϠيϕ من زϭجΎϬ جراء رميΎϬ بΎلزنϭ Ύقذفه إيΎهΎ بΎϬ، لόل همΎϬ: الحكϡ الصΎدر عن المحكمΔ اابت - 

 ϡ، مشΎر إليه في:ϭϵ/Ϭϲ/ϮϬϬبتΎريخ  ϱϵϱ/Ϭϰعدد بΎلنΎظϭر، 
 . ϭϭϳمحمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -
 .ϭϭϱϬ  ϭϭϱϭكذا في المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي، ϡ.س ، ص: -

149
 -  ΏΎارتك Δنتيج Δجϭالز ϕيϠبتط Εالتي قض ϡΎحكϷف عدد من ضمن اϠي، مϔسب Δاابتدائي Δدر عن المحكمΎالص ϡد، الحكΎسϔال Δجريم ΎϬجϭزϴϵϵ/Ϭϳ 

 .ϡϭϭϳ، مدرج في: محمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص: Ϯϵ/Ϭϱ/ϮϬϬϲبتΎريخ 
150

مϠف  ϮϰϰمحكمΔ اابتدائيΔ بΎلجديدة، عدد من اϷحكϡΎ التي تبرر التطϠيϕ لϠضرر استنΎدا إلϰ جريمΔ السرقΔ نجد: الحكϡ الصΎدر عن ال - 
Ϯ/ϴϮϵ/ϮϬϬϲ ريخΎبت ،ϭϵ/Ϭϯ/ϮϬϬϳ:ر له فيΎمش ،ϡ 
 .ϭϭϴمحمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -

151
 ΔϮϵ اابتدائيΔ ب΄سϔي، بتΎريخ من ضمن اϷحكϡΎ التي بررΕ التطϠيϕ لϠضرر لΔϠό السكر ϭااتجΎر بΎلمخدراϭ ΕالϔسΎد نجد: الحكϡ الصΎدر عن المحكم - 

 ϱΎمϮϬϬϲ:ردهϭ ،ϡ 
 .ϭϮمحمد الشΎفόي، مدϭنΔ اϷسرة في ااجتΎϬد الϘضΎئي، ϡ.س ، ص:  -

152
 ϡ، منشϭر في:ϮϬϬϳبريل  ϭϭقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ بتΎريخ  - 
 .ϡϭϭ، ص: ϮϬϬϴ، الصΎدرة سنϭϵ Δالنشرة اإخبΎريΔ لϠمجϠس اϷعϰϠ، الόدد  -
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:" من المقرر قانونا أنه يمكن طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا...والمجلس القضائي عǼدما قضى جاء فيه

بتطليق الزوجة بسبب بقائها مدة تقارب الخمس سǼوات، اهي مزوجة وا هي مطلقة...فإن القضاء كما حكموا 

 .153طبقوا صحيح القانون..."

لعل أهمها أن الضرر المبرر للتطليق هو الذي  ،القواعدكما أن المجلس آعلى نفسه أقر بمجموعة من 

ا يد للزوج فيه فا يبرر التطليق، وهذا التوجه هو الذي سبق يصدر من الزوج ويكون له دخل فيه، أما الذي 

يكون لǼفس المجلس أن أقرǽ في أحد قراراته التي جاء فيها:" إن من شروط الضرر المبرر للتطليق هو الذي 

زوج، أما الضرر الذي ا يد له فيه فا تǼفصل به العاقة الزوجية طالما أنه لم يصدر عǼه ما يسيء صادر من ال

  .154للزوجة من ضرب أو أذى"

والرأي فيما نعتقد أن توجه المجلس آعلى في هذا المقام صائب في تجلياته، وسǼدنا في ذلك أن 
"كل تصرف من الزوج" بمعǼى أن الضرر المبرر للتطليق من المدونة عبارة  99المشرع المغربي أقر في المادة 

أنه  هو الصادر من الزوج بأفعال أو أقوال، أما الضرر الذي لحق الزوجة وا دخل للزوج في حدوثه فمن البديهي
ا يستوجب التطليق من أجله، شريطة أن ا يكون متصا به بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، فإن تعرضت الزوجة 

و اإهانة أمام زوجها، مع قدرت هذا آخير على إيقاف ذلك الفعل، ولم يتدخل ولم يبدي أي رد فعل للضرب أ
 لحماية زوجيته، فإن هذا الفعل يعتبر كأنه صادر من الزوج حتى ولو لم يتم بيديه.

الضرب كذلك نجد المجلس آعلى يقر في العديد قراراته تزكية طلب الزوجة بتطليقها للضرر عطفا على 
قرار صادر عن المجلس آعلى ما نصه:" اتهام الزوج زوجته  حيث جاء فيوكذا ااتهام بالزنا  ،155الاحق بها

حق زوجته وعدم اكتراثه بها وإهماله  وغيرها من آفعال الشائǼة التي يرتكبها الزوج  في156بالزنا مبرر للتطليق"
 . لها
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 - Ύقرار ص ϡف رقϠفي الم Δض الجزائريϘالن Δدر عن محكمϳϱϱϴϴ  ريخΎدر بتΎالصϮϳ/Ϭϰ/ϭϵϵϯ ددόال ،Δالجزائري ΔئيΎضϘال ΔϠر إليه في المجΎمش ،
 Δني، سنΎالثϭϵϵϰ. 

154
، عدد ، منشϭر بمجΔϠ قضΎء المجϠس اϷعϵϱ/Ϯ/Ϯ/ϲϯϱϰϠفي المϠف عدد  ϭϴ/ϭϬ/ϮϬϬϬالصΎدر بتΎريخ  ϵϳϲقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 

ϱϳ  ϭϱϴ :ص ،ϳϳ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
155

، ϭالمنشϭر في: مجΔϠ المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في Ϯϯ/ϬϮ/ϮϬϬϱ، الصΎدر بتΎريخ ϱϰϮ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϰقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ في المϠف عدد  - 
 .ϭϯϵتطبيϕ مدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص: 

156
، ϭالمشΎر إليه في: المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϮϯ/ϬϮ/ϮϬϬϱ ϕريخ ، بتϮϯϵ/ϭϮ/Ϭϭ/ϮϬϬϰΎقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ في المϠف عدد  - 

 .ϭϯϵمدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص: 
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 المبرر للتطليقوسائل وآليات إثبات الضرر  المبحث الثاني: 

بها المشرع في نصوصه وطبقها القضاء ها الفقه الشرعي في مؤلفاته، وأخذ يعرف اإثبات كمؤسسة تǼاول

في أحكامه وقراراته على أنه تقديم الدليل أمام القاضي بالطرق الجائزة على وجود واقعة قانونية متǼازع فيها بين 

دليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود واقعة بأنه" إقامة ال أحد الفقهفلقد عرفه  ،157الخصوم

بأنه" إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود  آخرونعرفه  فيما 158قانونية متǼازع فيها"

كما عرفه أحد الباحثين كونه " إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به نظرا لما   159واقعة  قانونية ترتبت آثارها"

وكلمة إثبات تدل على إقامة الدليل على صحة الواقعة التي تستخدم كأساس  160يترتب عليه من آثار قانونية"

 .161للحق المدعى به، بواسطة الطرق المسموح بها قانونا

  163تميزǽ عن باقي المجاات لعل أهمها حرية اإثبات 162ولإثبات في المادة آسرية خصوصيات

كقاعدة عامة، وهذا آمر هو الذي نستشفه من مǼطوق الǼصوص المǼظمة للتطليق للضرر، بالخصوص في المادة 

المشرع اكتفى بإعطاء فمن المدونة التي وردة فيها عبارة "تثبت وقائع الضرر بجميع وسائل اإثبات"  100

 أو 164ل الممثلة في شهادة الشهود، ليحيل آمر ضمǼيا على القواعد العامة سواء الموضوعيةنموذج لهذǽ الوسائ

 .165اإجرائية
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 -  Δόالجزائر، طب ،ΔيϠيϠم ،ϱدϬدار ال ،ΔريΎالتجϭ Δدة المدنيΎفي الم ΕΎن المدني، اإثبϭنΎϘاضح في شرح الϭال ،ϱدόالس ϱمحمد صبرϮϬϬϵ :ص ،ϡϲ. 
158

 - ϭ ،ϱϭبداόال ϱϭϠόإدريس ال ،ϰلϭϷا Δόد.ذ.مط( ، الطب( ،ΕΎئل اإثبΎسϭل ΔمΎόاعد الϭϘفي التشريع المدني المغربي، ال ΕΎئل اإثبΎسϭϵϳϳ :ص ،ϡϱ. 
159

 .ϭϵعبد الرزا ϕحمد السنϭϬرϱ، الϭسيط في شرح الΎϘنϭن المدني، الجز الثΎني، نظريΔ االتزاϡ بϭجه عϡΎ، اإثبϡ ،ΕΎ.س ،ص:  - 
160

شرح الΎϘنϭن المدني، صϭل اإثبϭ ΕΎإجراءاته، اϷدلΔ المطΔϘϠ، المنشϭراΕ الحϭϘقيΔ صΎدر، بيرΕϭ، الطبΔό الخΎمسΔ، سϠيمΎن مرقش، الϭافي في  - 
ϭϵϵϭ :ص ،ϡϭ. 

161
يΎ Δل، كϠفرϕϭ مϭسϰ الزين، سϠطΔ الΎϘضي المدني في تϘدير دلΔ اإثب ،ΕΎطرϭحΔ مϘدمΔ لنيل شΎϬدة دكتϭراه الϡϭϠό في الΎϘنϭن، فرع قΎنϭن اϷعم - 

 ϡسϭمحمد خيضر، بسكرة، الجزائر، م ΔόمΎج ،ΔسيΎالسي ϡϭϠόالϭ ϕϭϘالحϮϬϭϯ/ϮϬϭϰ :ص ،ϡϭϲ. 
162

 - :ϰيراجع إل ،ΎϬϠصيΎϔت ϰϠلإطاع ع ΔسريϷدة اΎفي الم ΕΎلإثب ΕΎصيϭخص Δόتس ϱميدΎدل حΎذ عΎستϷرد اϭ 
 .ϭϳϴإلϭϳϱ  ϰعΎدل حΎميدϱ، الدليل الϬϘϔي ϭالϘضΎئي لΎϘϠضي ϭالمحΎمي، ϡ.س ، ص: من   -

163
 - "Δينόم Δدل ϭ عه من دليلΎستمداد اقتنΎن بϭنΎϘيده الϘدليل ا ي ϱ عه منΎن يستمد اقتن ضيΎϘϠل ϕϠيط ني" مبدόت ΕΎاإثب Δحري 
 .ϡϯϯϭ، ص: ϭϵϵϵمόجϡ الΎϘنϭن، مجمع الϠغΔ الόربيΔ، الϬيئΔ الΎόمΔ لش΅ϭن المطΎبع اϷميريΔ، الΎϘهرة،  -

164
 .ΕΎϰϬϰ المϭضϭعيΔ تϙϠ الϭاردة في قΎنϭن االتزامϭ ΕΎالϭϘόد في فصϠه ϭنϘصد بϭϘاعد اإثب - 

165
 منϭϱϱ .ΎϬردΕ مجمϭعΔ من الϭسΎئل التي يمكن ن يتϡ بΎϬ اإثب ΕΎمϡΎ الϘضΎء في الϭϘاعد اإجرائيΔ لΎϘنϭن المسطرة المدنيΔ في الϔصل  - 
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وما دام المشرع المغربي يقر بحرية اإثبات بخصوص مسألة الضرر الحاصل، فهذا يعǼي أن هǼاك وسائل  

إليها إثبات ما تعرضت له من أذى، كما يمكن للقاضي أن يأمر بإجراء من  الركون كثيرة ومتعددة يمكن للزوجة

 جراءات يهدف مǼها تكوين قǼاعته في الǼازلة والحكم وفقا لذلك.اإ

وعليه سǼحاول في هذا المبحث فك الغموض ورفع الستار على أهم الوسائل التي قررها المشرع المغربي 

لضرر المبرر للتطليق )المطلب آولأ على أن نرجئ الحديث بعد ذلك إثبات ا في المدونة والقواعد العامة

 .لتلك الوسائل التي قررها فقهاء الشريعة اإسامية وتلك التي أعملها القضاء في )المطلب الثانيأ

 المطلب اأول: وسائل إثبات الضرر المبرر للتطليق وفق ا للمدونة والقواعد العامة

حرية الزوجة المتضررة من أفعال على من المدونة  100المشرع المغربي في الفقرة آولى من المادة  نص

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل :" تى الوسائل، حيث ورد فيها ما يليبش في إثبات الضرروسلوكات زوجها 

  ..".اإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة

" يثبت الضرر بكل وسائل اإثبات الممكǼة كالقرائن بقوله: وقد أورد الدليل العملي تعليقا على هذǽ المادة

وشهادة الشهود الذين يتم ااستماع إليهم من طرف المحكمة في غرفت المشورة، كما يثبت بكل وسائل 

رة، وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييم آدلة التحقيق التي تراها المحكمة مفيدة كإجراء البحث والمعايǼة والخب

 .166والحجج المعروضة عليها..."

، بدا لǼا توجه المشرع المغربي في اعتماد حرية من خال الماحظة آولى لهذا الǼص والتعليق الوارد عليه

بواضح اإثبات بخصوص التطليق للضرر، وهو ما سارت عليه بعض التشريعات المقارنة، رغم أنها لم تصرح 

العبارة بالوسائل التي يعتمد فيها في إثبات الضرر، ومǼها قانون آسرة الجزائري والمصري والتونسي والموريتاني، 
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 .ϳϰدليل عمϠي لمدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص:  - 
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حيث اكتفت بعبارة )وثبت الضررأ مما يستشف معه إمكانية إثبات المرأة للضرر بكل وسائل اإثبات وذلك 

 قانون فهو يبيحه.استǼادا إلى القاعدة القائلة بأن كل ما ا يمǼعه ال

وحري عن البيان أن وسائل اإثبات التي يمكن إثبات الضرر بواسطتها متعددة ومختلفة، مǼها تلك التي 

ومǼها تلك المقررة في القواعد العامة  – 168الشهود 167ونعǼي هǼا شهادة –الǼص  بواضحصرحت بها المدونة 

باإضافة إلى تلك المبيǼة في القواعد العامة ، 172والقرائن 171واللفيف 170واليمين 169الموضوعية كاإقرار

 اإجرائية كمثال إجراء البحث والتحقيق والخبرة.

ما تدعيه، حتى يستجاب لطلبها  173وقد وضع المشرع على الزوجة المدعية إضرار الزوج بها عبء إثبات

 .174التزام أو اإدعاءوالتي يطلق عليها غالبا طرق إثبات ا ،وذلك باعتماد أحد الوسائل المعلن عǼها فوقه

وعليه سǼتطرق في هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص )الفقرة آولأ للحديث عن إثبات الضرر بشهادة 

 الشهود واإقرار والقرائن، في حين سǼتǼاول في )الفقرة الثانيةأ إثبات الضرر بالخبرة واليمين وآبحاث.

 

 
                                                           

167
 ب΄نΎϬ :" إخبΎر عن عيΎن بϔϠظ الشΎϬدة في مجϠس الΎϘضي بحϕ لϠغير عϰϠ اϷخر" ي الشريΔό اإساميΔتόرف الشΎϬدة ف - 
 .ϭϭϭمحمد السيد شريف الجرجΎني، مόجϡ التόريϡ ،ΕΎϔ.س ، ص:  -

168
 - "ϕلحΎب ϕالح Δد " ر΅يϭϬلشΎصد بϘي 
 .ϭϭϭمحمد السيد شريف الجرجΎني، مόجϡ التόريϡ ،ΕΎϔ.س ، ص:  -

169
اإقرار ع ϰϠنه مشتϕ من مΎدة )قر(، ϭهϭ مόنϰ السكϭن ϭالثبϷ ،Εϭن اإقرار يثبΕ الحϭ...،ϕفي ااستόمΎل الϬϘϔي فΎإقرار هϭ إثبΕΎ يόرف  - 

 الشخص لϠحϕ عϰϠ نϔسه ϭ غيره، ϭاعترافه به، ϭتمكين الغير من خذه.
 .ϭϭϲمحمد المصϠح، كشΎف المصطϠحΕΎ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص:  -

170
 كϭسيΔϠ من ϭسΎئل اإثب ΕΎنه" إشΎϬد ه عϰϠ صدϕ مΎ يخبر به الحΎلف" يόرف اليمين - 
 .ϭϳϲمόجϡ الΎϘنϭن، ϡ.س ، ص:  -

171
 - Ϭا منتصبين لإشϭليس ϭهϭ ،الϭحϷا ϰϠاإطاع عϭ ΔلطΎالمخϭ رةϭΎالمج ϡن بحكϭمϠόي Ύفراد بمϷمن ا Δعϭدة مجمΎϬيف :" شϠدة الΎϬصد بشϘد بين يΎ

 يϡϬ الόدالΔ" لϠمزيد من اإيضΎح حϭل شΎϬدة الϔϠيف يراجع إلϰ:النΎس، لϬذا فا تشترط ف
-  Δراقϭال Δόالمطب ،ϱصرόال ϕثيϭالتϭ دليόال ϕثيϭء التϭض ϰϠع Δدراس ،ϡϬدرة عنΎالص Εالمحرراϭ ينϘثϭلمΎب ΔصΎالخ ϡΎحكϷي، اόمحمد الربي ،Δطنيϭال

 ،ϰلϭϷا Δόمراكش، الطبϮϬϬϴ "ص ،ϡϭϰϭ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
172

 ئن ب΄نΎϬ:" هي استنبΎط مر غير ثΎبΕ مجϭϬل من مر ثΎبΕ مϡϭϠό"تόرف الϘرا - 
المديΔ، الجزائر، عΎمر يΎسين ϭبόϠجΎل محمد، دلΔ اإثبΕΎ في المϭاد المدنيΔ، مذكرة تخرج لنيل شΎϬدة المΎستر، كϠيΔ الحϕϭϘ، جΎمΔό الدكتϭر يحيϰ فΎرس  -

 ϡسϭمϮϬϭϯ/ϮϬϭϰ :ص ،ϡϰϮ. 
173

 -  ϙذل " ΕΎء اإثبΏόصد بϘي:ϰيراجع إل ،ϡϭϬϔل هذا المϭكثر ح سعϭتϠيدعيه" ل Ύم ϰϠالدليل ع ΔمΎقΈى بϭطراف في الدع حدϷ يفϠالتك 
 ϭمΎ يϠيϭϱϳ .ΎϬهدى زϭزϭ، عΏء اإثبΕΎ في المΎدة المدنيϭ ΔالجزائيΔ، مΎϘل منشϭر بمجΔϠ المϔكر، الόدد السΎدس، ص:  -

174
 - :ϰينظر إل ،ΕΎاإثب ϕل طرϭرف حΎόمزيد من المϠل 
ϭمϡϮ  Ύ، ص:  ،ϭϵϵϱكتϭبر ϯϬرشيد الόراقي، طرϕ إثبΕΎ االتزاϡ، مΎϘل منشϭر بمجΔϠ المϠحϕ الϘضΎئي، المϬόد الϭطني لϠدراسΕΎ الϘضΎئيΔ، الόدد  -

 .ΎϬيϠي 
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 اإقرار والقرائنالفقرة اأولى: إثبات الضرر بشهادة الشهود،  

المدونة وبآخص تلك التي تقر بسبل إثبات الضرر إثباتا مقيد، بل نص نصوص ل ظلم يجعل المشرع في 

لعل أهمها بقاء الزوجة  المطروحة، اإشكاات بعضل اتجاوز ، و 176، وذلك تحقيقا لمساعي نبيلة175على إطاقيته

 في حياة ا تطاق.

بأيسر السبل، تم التǼصيص على إمكانية  على اقتضاء حقوقهم الحقوقفتخفيفا للعبء ومساعدة ٓرباب 

 إثبات الضرر بشتى الوسائل لعل أهمها وأكترها شيوعا شهادة الشهود )أواأ تم هǼاك اإقرار والقرائن )ثانياأ.

 أوا: إثبات الضرر المبرر للتطليق بشهادة الشهود

كونها إخبار اإنسان ويمكن تعريفها  177في شهادة الشهود إن أهم وسيلة إثبات الوقائع أمام القضاء تتمثل

ǽعلى غير ǽها  شروط ، حيث أجمع فقهاء الشريعة اإسامية بضرورة توفر178بحق لغيرǼلشهود وهي:في ابعي 

 أأ العقل.

 بأ البلوغ.

 -إضرار الزوج بزوجته والعلم بأسباب هذا الضرر  – همتأ سماع

 .179والحǼابلة والشافعيةجأ الحرية، وهو قول آحǼاف 

مǼها والتي  100في المادة 180الضرر يمكن إثباته بشهادة الشهودأن قد عمدت المدونة إلى اإفصاح بو 

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل اإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في جاء فيها :" 

 "..غرفة المشورة
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 من المدϭنϭϭϬϬ .Δهذا اϷمر نϠمسه بصريح عبΎرة "بجميع ϭسΎئل اإثبΕΎ" الϭاردة في المΎدة  - 
176

منΎϬ لϡ تكن تنص بصريح الόبΎرة عϰϠ الϭسΎئل التي يمكن من خالΎϬ لϠزϭج Δن  ϱϲالشخصيΔ المϠغΎة ϭبΎلضبط في الϔصل في ظل مدϭنΔ اϷحϭال  - 
.ΎϬل Ώمر يحس صϭذا الخصϬب Δنϭبه المد ΕءΎج Ύمϭ ،الضرر ΎϬب Εتثب 

177
 -  ،ϰلϭϷا Δόالطب ،Εϭال، بيرϬدار ال ،ΎϬاإداء ب ϕطرϭ دϭϬدة الشΎϬسيديف، شΎف Ύكريشنϭϵϵϯ :ص ،ϡϵ. 

178
في الΎϘنϭن جϭاد بϭ زيد، اإثبΕΎ في مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي )الخطبΔ، النسΏ، التطϠيϕ لϠضرر، النΔϘϔ نمϭذجΎ(، رسΎلΔ لنيل دبϡϭϠ المΎستر  - 

 ϡسϭدير، مΎك ،ابن زهر ΔόمΎج ،ΔعيΎااجتمϭ ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠالمدني، كϮϬϭϱ/ϮϬϭϲ :ص ،ϡϴϵ. 
179

 -  ،ϰلϭϷا Δόالطب ،Εϭبير ،ΔميϠόال Ώدار الكت ،ϡرفي في اإساόاج الϭد، الزϭل بن محمد بن محمΎجمϮϬϬϰ :ص ،ϡϳϬ==. 
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بأن الضرر يثبت بشهادة الشهود رغم أنها أوردتها على سبيل المثال دليل فإفصاح المدونة في هذǽ المادة 

أذى، ، وكونها الوسيلة اليسيرة التي قد تجدها الزوجة في المتǼاول لكي تثبت ما تعرضت له من اعلى أهميته

 خصوصا والمعلوم أن غالبية الضرر الذي يلحقها يكون داخل أسوار المǼزل.

وفي حقها  181التشريعات العربيةǼوال لها إذن أهمية كبيرة، تأخذ بها معظم في هذا المفشهادة الشهود 

 :182قال الǼاظم

 ـماع داع في الـــوجودـــالشهود         أو ســويثبت الضرر ب

مركز الصدارة في  تتبوأعǼد بعض التشريعات المقارنة  183فا شك أن شهادة الشهود أو ما يسمى بالبيǼة

آثمِ   وَمَن يَكْتُمْهَا فَ إنċِهُ    وَاَ تَكْتُمُوا الشċهَادَةَ ƃ: وفيها يقول رب العزة ،إثبات الضرر الذي يلحق الزوجة

 شأنها وعظمة أجرها. رفعةفأهمية أداء الشهادة وعدم كتمانها دليل على ، Ƃ184واَللċهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِم    قَ لْبُهُ 

إما أن تكون قطعية وإما أن تكون شهادة سماع، فالشهادة القطعية هي التي يستǼد فيها الشاهد فالشهادة 
إلى مصدر غير مسموع بين الǼاس، وهو علمه الشخصي القطعي، ٓن الدليل الضǼى ا يفيد اليقين، وقد عمل 

على سماعه على طول صحبة يعتمد فيها الشاهد  التي أما شهادة السماع فهي، 185بها الفقهاء المسلمون لقوتها
 .186الزوجين وقريǼة صبر أحدهما على سوء عشرة آخر

                                                                                                                                                                                                 
180

- la preuve testimoniale : est celle que résulte des dispositions faites au cours dune enquête ; par des personne 

appelées : trémousses. 

-  Abdelouahed Nadifi, Précis De Terminologie Juridique, Imprimerie Papeterie El Lwataniya, Marrakech, Edition 

Octobre, 2013, Page : 27. 
181

 - :ϰمر يراجع إلϷل هذا اϭح حΎمزيد من اإيضϠل ،ϱن الجزائرϭنΎϘال ϙالش΄ن في ذل Ύكم 
يΔ، دراسΔ مΎϘرنΔ بين الϘϔه اإسامي ϭقΎنϭن اϷسرة الجزائرϱ، رسΎلΔ مϘدϡ لنيل درجΔ المΎجستير في عبد ه عΎبدϱ، حϕ الزϭجΔ في فϙ الرابطΔ الزϭج -

 Δهران، سنϭ ΔόمΎج ،Δرة اإساميΎالحضϭ ΔنيΎاإنس ϡϭϠόال ΔيϠن، كϭنΎϘالϭ Δόالشري ϡص، قسΎن الخϭنΎϘالϮϬϬϲ :ص ،ϡϭϭϯ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
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 .ϰϰنكΕ الϭϘόد ϭاϷحكϡ ،ϡΎ.س ، ص: بϭ بكر عΎصϡ اϷندلسي، تحΔϔ الحكϡΎ في   
183

: اϭϷل مόنϰ خΎص ϭيϘصد به شΎϬدة الشϭϬد، ϭالمόنϰ الثΎني عϡΎ يراد به الدليل ϱ كΎن، كمثΎل قΎعدة " البينΔ عϰϠ المدعي ϭاليمين  لϠبينΔ مόنيΎن - 
.ϡΎόال ΎϬمϭϬϔبم Δصد البينϘن ΎنϬنكر" ف من ϰϠع 

184
 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϴϯ. 

185
ϭنيΔ د كϔيل، اإثبΕΎ في مدϭنΔ اϷسرة، رسΎلΔ لنيل دبϡϭϠ الدراسΕΎ الϠόيΎ المόمΔϘ في قΎنϭن اϷسرة المغربي ϭالمΎϘرن، كϠيΔ الϡϭϠό الΎϘنمحم - 

 .ϡϳϴ، ص: ϭϮϬϬϲ/ϮϬϬϳااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيΔ، جΎمΔό عبد المΎلϙ السόدϱ، طنجΔ، المϭسϡ الجΎمόي 
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الΎϘنϭن المغربي ϭالمΎϘرن، رسΎلΔ مϘدمΔ لنيل دبϡϭϠ المΎستر في الΎϘنϭن الخΎص، كϠيΔ الϡϭϠό الΎϘنϭنيΔ هشϡΎ الريسϭني، التطϠيϕ لϠضرر في  - 
 .ϡϭϮϴ، ص: ϭϮϬϬϱ/ϮϬϬϲااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيΔ، جΎمΔό عبد المΎلϙ السόدϱ، طنجΔ، المϭسϡ الدراسي 
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 في أربعة وهي: 187والشهادة لها خصائص عددها أحد الباحثين

 أأ أنها حجة قطعية وليست ملزمة.

 بأ أنها حجة غير قاطعة.

 تأ أنها حجة متعدية.

 جأ أنها دليل مقيد.

آولى يمكن أن يؤديها شخصان أو ثاثة بعيǼهم أو بأكثر من وتختلف شهادة الشهود على اللفيف، حيث 

أ شخصا يشهدون أمام القضاء أو أمام 12ذلك، على خاف اللفيف الذي يجب أن يتوفر على أثǼى عشر )

 العدول على صحة واقعة من عدمها.

الجيران فإذا كان إثبات الضرر الحاصل للزوجة يكون من اليسير بما كان إثباته بشهادة الشهود ك

أ 12وآقارب، فإن إثباته بشهادة اللفيف أمر تعجيزي على الزوجة القيام به، فكيف لها أن تجمع أثǼى عشر )

شاهدا وتذهب بهم إلى المحكمة لكي يقولون قوا واحدا، ويؤكدوا إضرار الزوج بزوجته واستحالة استمرار 

 العشرة بيǼهما.

 حيث – فاللفيشهادة  –المغربي في آخذ بهذǽ الوسيلة  كذلك ما ياحظ في هذǽ الفترة تشدد القضاء

صعوبة إيجاد أثǼى عشر شاهدا يشهدون بوقوع الضرر الذي تدعيه الزوجة، خاصة وأن هǼاك أضرار ا يمكن 

 .188للغير اإطاع عليها

في لكن الذي تجب اإشارة إليه أن القضاء باشتراطه تكرار الضرر قد أدى إلى تعجيز الزوجة الراغبة 

الحصول على حكم التطليق، فكما هو معلوم أن الحياة الزوجية تتميز بالخصوصيات والكتمان أسرار الزوجين، 
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 .ϵϬ  ϭϵϭجϭاد بϭ زيد، اإثبΕΎ في مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي، ϡ.س ، ص:  - 
188

اϷسرة  خديجΔ البϭسΎلي، اإثبΕΎ في قضΎيΎ اϷسريΔ بين النص الΎϘنϭني ϭااجتΎϬد الϘضΎئي، رسΎلΔ لنيل شΎϬدة المΎستر في الΎϘنϭن الخΎص، ϭحدة - 
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وذلك فمن الǼادر أن يصل الضرر إلى حد السماع الفاشي، وبالتالي يصعب على المرأة إيجاد أثǼى عشر شاهدا 

 .189من الجيران ليشهدوا لفائدتها الضرر الذي تزعمه

عمال الشهادة كوسيلة إثبات أنه فيه نوع من التيسير التشريعي للزوجة، خصوصا وأن ونرى بخصوص إ

المشرع أقر بعبارة "شهادة الشهود" دون تحديد لعدد معين، مما يعǼي معه أن الزوجة قد تستعين بشاهد واحد أو 

ف العديد من اعتماد شهادة اللفي يحسب للمشرع، رغم أنǼا نؤاخذ على لكي تثبت ضررها وهو أمر اثǼين

السلبيات أهمها أن هذǽ آخيرة يكون فيها إثبات الضرر صعب التحقق ٓنه من الصعب بما كان أن تجد الزوجة 

ن وجدته فالقضاء المغربي يتشدد في آخذ بشهادتهم، ونؤيد إ، وحتى و 190لفيفا يشهدون لها بالضرر الحاصل

حيث اتخذوا من شهادة  ،عض آشخاص أمام المحاكمهذا التوجه آخير حيث ما نراǽ في أيامǼا هذǽ ركون ب

الزور حرفة لهم فغالبا ما نجد شاهدا يشهد مرة أو أكثر في المحكمة كل يوم، فضعف الوازع الديǼي وآخاقي 

 أفرغ شهادة اللفيف من محتواها.

حاصل تتم في نردف إلى القول أن المشرع أقر بأن الشهادة التي يدلي بها الشهود والتي تثبت الضرر ال

وذلك إيمانا مǼه بضرورة الحفاظ على خبايا وأسرار العاقة الزوجية، والستر على تفاصيلها  ،غرفة المشورة

 ونقائصها.

لكن قد تطرح إشكالية بخصوص إعمال شهادة الشهود كوسيلة لإثبات، حيث قد تتقدم الزوجة بشهود 

الزوج بشهود آخرين يǼفون ما تدعيه الزوجة حيث نصبح أمام يثبتون الضرر الحاصل بأقوالهم، في المقابل يتقدم 

تضارب الشهادة هǼا، لكن إجابة على هذǽ اإشكالية في نظرنا لن يكون إلى بإعمال القاعدة المقررة التي مفادها 

 ." أن شهود اإثبات مقدمون على شهود الǼفي"
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 .ϵϮخديجΔ البϭسΎلي، اإثبΕΎ في قضΎيΎ اϷسريΔ بين النص الΎϘنϭني ϭااجتΎϬد الϘضΎئي، ϡ.س ، ص:  - 
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 : إثبات الضرر المبرر للتطليق باإقرار والقرائناثاني

من ق.ل.ع عǼد  404المشرع المغربي ضمǼيا على القواعد العامة لإثبات الواردة في الفصل أحال 

من  404ث نص الفصل من المدونة أن الضرر يثبت بجميع وسائل اإثبات، حي 100تǼصيصه في المادة 

 وسائل اإثبات التي يقررها القانون هي::" ق.ل.ع على أنه

 ...إقرار الخصم؛ - 1

 ..."القريǼة؛ - 4

فقد جعل المشرع إقرار الخصم والقرائن من الوسائل التي تثبت بها االتزامات، وبها كذلك يمكن للزوجة 

 إثبات الضرر الحاصل لها والمبرر للتطليق.

أ على أن 1) إثبات الضرر المبرر للتطليقالتحليل عǼصر اإقرار وحجيته في وعليه سǼتǼاول بالدراسة و 

 .أ2) المبرر للتطليق القرائن ودورها في إثبات آذى نرجئ الحديث بعدها لعǼصر

 اإقرار وحجيته في إثبات الضرر المبرر للتطليق-1

الموجب إثباته باإقرار والذي يخول فك العصمة بسببه هو ماا يجوز القيام به شرعا في الحياة إن الضرر 

وتكوين آسرة، ومن أمثلته على سبيل الحصر:  التǼاسلودة والرحمة ومن مقاصدها باعتبار أن غايتها الم ،الزوجية

 .191سب الزوجة وسب أبيها بآلفاظ الدائرة على ألسǼة الǼاس، وكل ما هو معتبر شرعا

اعتراف شخص بحق عليه لأخر قصد ترتيب حق في ذمته أي ، 192ااعتراف :يراد به رار في اللغةفاإق

، فقد 194مشروعيته فهو ثابت بالكتاب والسǼة وإجماع آمة والمعقول، أما بخصوص 193وإعفاء آخر من إثباته
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 ΔيόمΎالج Δالجزائر، السن ΔόمΎجϮϬϬϲ/ϮϬϬϳ :ص ،ϡϭϭϵ . 
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 .ϡϰϮϬ، ص: ϮϬϭϭبي عبد ه  محمد الΎϔسي، اإتΎϘن ϭاϷحكϡΎ شرح تحΔϔ اϷحكϡΎ، الجزء الثΎني، دار الحديث، الΎϘهرة، )د.ذ.ط(،  - 
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 -  ،ΔصΎخ Δόض، طبΎالري ،Ώالكت ϡلΎد الرابع، دار عϠالمج ،ϡΎحكϷا ΔϠشرح مج ϡΎحكϷي حيدر، درر اϠعϮϬϬϯ :ص ،ϡϴϯ. 
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رار: أن أستعمل اليقين وأطرح الشك وا أستعمل مفادها " أصل ما أنبǼا عليه اإق أورد اإمام ابن الملقن قاعدة

 .195الغلبة"

القضاء، وذلك د إليها أمام م، التي يمكن للزوجة أن تع196ومن هǼا فاإقرار هو وسيلة من وسائل اإثبات

 .بدفع زوجها لاعتراف بأنه يؤديها ويذيقها مرارة ا تطاق داخل ببيت الزوجية أو خارجه

حيث ، للضرر تدعيه زوجته يكون ذلك مبررا قويا لاستجابة لطلبها بالتطليقفإقدام الزوج على اإقرار بما  

الǼقض السورية في أحد قراراتها، محكمة " اإقرار سيد آدلة "وهو ما أكدته هǼاك قاعدة مشهورة مفادها أن

 .197والذي جاء فيه:" اإقرار في المسائل المدنية هو سيد آدلة، وهو حجة ملزمة على المقر"

يؤدي حتما بمجرد حدوته إلى الفصل في الǼزاع  198فالتǼصيص على اإقرار كوسيلة من وسائل اإثبات

لفائدة من صدر اإقرار في مصلحته، وكما أسلفǼا بأن المدونة أحالت ضمǼيا على اإقرار الوارد في القواعد 

غالبا ما تكون على اتصال بقانون التي  199تجليات انفتاحها على مختلف فروع القانون ذا آمر منهو العامة 

 .آسرة

عته أو بسبب ناقص آهلية  زوجرح إشكال في هذا الصدد مفادǽ قيمة إقرار الصادرة من اللكن قد يط

ي هذا الصدد نسير إلى توجه عدم ااعتداد بهذا، ٓن اإقرار يجب أن يصدر عن فنقصان في قواǽ العقلية، ف

مما يكون معه آمر الذي  مادام الزوج في هذǽ الحالة فقيمة إقرارǽ ناقصة إلى مǼعدمة،فحرية واختيار وإرادة، 
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 .ϲϮϴابن المϘϠن، قϭاعد ابن المϘϠن ϭ اϷشبΎه ϭالنظΎئر في قϭاعد الϘϔه، ϡ.س ، ص:  - 
196

 - Ϡسيϭ ر اإقرارΎهذه اعتب ϰϠحيث نص المشرع ع ،ϱلتشريع الجزائرΎا بΎطي مثόنϭ ΔرنΎϘالم ΕΎόديد من التشريόجه الϭسه تϔن ϭه ΕΎئل اإثبΎسϭ من Δ
 .ϭϵϲϴلسنϮϱ  Δمن قΎنϭن اإثبΕΎ الجزائرϱ في المΎدة المدنيϭ ΔالتجΎريΔ رقϭϬϯ  ϭϭϬϰ  ϡالϭسيΔϠ في المΎدتين 

197
 ϡ، مشΎر إليه في: Ϯϴ/Ϭϲ/ϮϬϬϱبتΎريخ  ϱϱϯفي الϘضيϴϳϳ/ϮϬϬϱ  Δ قرار صΎدر عن محكمΔ النϘض السϭريΔ عدد - 
  ،ϮϬϬϲ.ϡيΎر ϭحزيران، سنϱ  ϭϲ ΔمجΔϠ المحΎمϭن السϭريΔ، الόددين  -

198
 - :ϰيراجع إل ΕΎئل اإثبΎسϭ من ΔϠسيϭل اإقرار كϭح حΎمزيد من اإيضϠل 
 ϭمΎ يϠيϡϱϮϰ .ΎϬ، ص: ϭϵϵϴلكتΏ الϠόميΔ، بيرΕϭ، الطبΔό اϭϷلϰ، عبد الساϡ التسϭلي، البϬجΔ في شرح التحΔϔ، الجزء الثΎني، دار ا -

199
 - :ϰن المدني، ينظر إلϭنΎϘال ϙلش΄ن في ذلΎن كϭنΎϘع الϭض فرόب ϰϠع Δنϭح المدΎتϔل انϭالمزيد ح Δرفόلم 
-  ΔلΎلكي، رسΎه المϘϔمع ال ΔرنΎϘم Δن المدني، دراسϭنΎϘال ϰϠسرة عϷا Δنϭح مدΎتϔكريكر، مدى ان Δبنϭن لϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم ΎيϠόال ΕΎالدراس ϡϭϠلنيل دب

όدϱ، طنجΔ، المϭسϡ الخΎص، ϭحدة التكϭين ϭالبحث قΎنϭن اϷسرة المغربي ϭالمΎϘرن، كϠيΔ الϡϭϠό الΎϘنϭنيϭ ΔااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيΔ، جΎمΔό عبد المΎلϙ الس
 ϭمΎ يϠيϡϭϭ .ΎϬ، ص: ϮϬϬϳ/ϮϬϬϴالجΎمόي 
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نسير إليه عدم ااستجابة لطلب التطليق للضرر اعتمادا على إقرار الزوج ناقص آهلية لسبب عته أو مرض 

 .دهǼي

 إثبات الضرر المبرر للتطليق بالقرائن    - 2

من استخاص مجهول من معلوم، وهي دليل إثبات وإن يكن ضعيفا، وتقدير قيمتها "تعرف القريǼة بأنها 

على استǼباط أمر مجهول من أمر معلوم، وقد عرفها أصحاب القانون بأنها " دليل يقوم  200"شأن قاضي الموضوع

 فعǼاصر القريǼة ثاثة:

 آول: أمر مجهول: وهو آمر أو الواقعة المراد إثباتها.

 طلق عليه الفقه القانوني آمارةالثاني: أمر معلوم: هو الذي تقوم عليه القريǼة، وي

 .201الثالث: استخاص آمر المجهول من آمر المعلوم يفيد قيام آمر المجهول"

ما يستǼتجه القانون أو القاضي من واقعة معلومة ليطبقه على وقد عرف أحد الباحثين القرائن على أنها " 

لم يقررها  ونيةواقعة مجهولة، والقرائن على نوعين: قرائن مقررة من طرف القانون، وهي تسمى بالقرائن القان

قانون االتزامات وهو بالتقريب نفس التعريف الذي أوردǽ المشرع في  202وهي نسميها القرائن القضائية" القانون

 .205، ونظيرǽ الجزائري204الفرنسي ع، وهو نفس توجه المشر 203والعقود
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 .ϯϯϮمόجϡ الΎϘنϭن، ϡ.س ، ص:  - 
201

 -  ،ΔنيΎالث Δόض، الطبΎالري ،ΔمΎس Δمكتب ،ΔرنΎϘم Δه اإسامي، دراسϘϔرائن في الϘلΎب ΕΎئز، اإثبΎϔبن محمد ال ϡإبراهيϭϵϴϯ :ص ،ϡϲϰ. 
202

 .ϡϮϵ، ص: ϮϬϭϯعبد الϭاحد النظيϔي، المختصر في المصطϠحΕΎ الΎϘنϭنيΔ، المطبΔό الϭراقΔ الϭطنيΔ، مراكش، طب Δόكتϭبر،  - 
203

 "الϘرائن دائل يستخϠص منΎϬ الΎϘنϭن ϭ الΎϘضي ϭجϭد ϭقΎئع مجϭϬلΔمن ϕ.ل.ع ع ϰϠنه:"  ϰϰϵنص المشرع في الϔصل  - 
204

من الΎϘنϭن المدني ع ϰϠنΎϬ:" عبΎرة عن نتΎئج يستخϠصΎϬ الΎϘنϭن ϭ الΎϘضي من ϭاقΔό مϭϠόمϭϯϰ  Δعرف المشرع الϔرنسي، الϘرائن في المΎدة  - 
Ϭمج Δόاقϭ Δرفόلم"Δلϭ 

205
لسنϮϱ  Δمن قΎنϭن اإثبΕΎ في المΎدة المدنيϭ ΔالتجΎريΔ رقϵϵ  ϭϭϬϬ  ϡتطرϕ المشرع الجزائرϱ لϘϠرائن كϭسيΔϠ من ϭسΎئل اإثبΕΎ في المΎدتين  - 

ϭϵϲϴ. 
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الكشف عǼها، عطفا على ما سبق، فاإثبات بالقرائن يقتضي وجود واقعتين إحداهما مجهولة وهي المراد 

وآخرى يتوصل عǼها عن طريق ااستǼباط إثبات الواقعة آولى مع ضرورة وجود الصلة القوية بين آمر الظاهر 

 .206وبين القريǼة التي أخذت مǼه

 دائما ما يكون في حالةفي هذا الصدد بالزوجة التي تدعي أن زوجها ونعطي هǼا مثاا لإثبات بالقرائن 

وليست لها بيǼة على كامها، فثبوت للقاضي بأن الزوج يقيل إلى  بها وهو في هذǽ الحالة، وأنه يضر سكر طافح

أنصاف الليل في الماهي الليلة قريǼة بأنه يتǼاول الخمر وا يدخل البيت إا متأخرا وهو ما يستشف مǼه صحة 

 .للضرر إدعاء الزوجة، فيستجيب لطالبها بالتطليق

ثبات الضرر بكل حرية، باعتماد مجموعة من الوسائل لعل إلحق للزوجة مǼح ا ونرى في هذا الصدد أن
فيه نوع من التيسير عليها لتخليصها من زوجية أصبحت ا تؤدي الدور المǼوط بها داخل صرح أهمها القرائن 

  المجتمع.

 الفقرة الثانية: إثبات الضرر الحاصل باليمين واأبحاث والخبرة

ٓجل تكوين قǼاعه في نازلة من الǼوازل إلى آمر بإجراء من اإجراءات التي تكون  اضيكثيرا ما يلجأ الق

البت بلديه هذǽ القǼاعة، وهو آمر نفسه كذلك بخصوص الضرر الحاصل بالزوجة، حيث يأمر القاضي المكلف 

إلى انتداب  ، كما قد يلجأ209أو المتممة 208من قبل آطراف سواء اليمين الحاسمة 207في الملف بأداء اليمين

 فǼية إلى غيرها من اإجراءات التي يكون آساس مǼها هو حسن سير العدالة. 210خبراء إجراء خبرة
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 .ϵϵجϭاد بϭ زيد، اإثبΕΎ في مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي، ϡ.س ، ص:  - 
207

ϭϘي Δحد طرفي في الخبر بذكر ه تΎόلϭ ϰ التϠόيϕ، فΎليمين بغير ه ذكر الشرط ϭالجزاء حتϭ ϰلϭ حϠف نه ا اليمين في الϠغΔ: الϭϘة. ϭفي الشرع: ت - 
 يحϠف.

 .Ϯϭϴمحمد السيد الشريف الجرجΎني، مόجϡ التόريϡ ،ΕΎϔ.س ، ص:  -
208

يترتΏ عϰϠ حϭ ΎϬϔϠ النكϭل عنΎϬ الϔصل في النزاع يϘصد بΎليمين الحΎسمΔ:" يمين تϭجه Ϸحد الخصمين في دعϭى إلϰ اϷخر بϘصد حسϡ النزاع، ف - 
 لمصϠحΔ الحΎلف ϭ ضد النΎكل".

 .ϭϱϳمόجϡ الΎϘنϭن، ϡ.س ، ص:  -
209

 اليمين المتممΔ: يمين تϭجه جϭازا إل ϰحد الخصϡϭ من الΎϘضي بϘصد تكميل اقتنΎعه. - 
 .ϭϱϳمόجϡ الΎϘنϭن، ϡ.س ، ص:  -

210
مختص في ش΄ن مس΄لΔ فنيΔ يتϭقف عΎϬϠ الϔصل في الدعϭى، ϭالخبرة دليل إثبϭ ،ΕΎرϱ الخبير غير الخبرة تόني:" رϱ فني صΎدر عن شخص  - 

.ΔمحكمϠإلزامي ل 
 .ϯϯϱمόجϡ الΎϘنϭن، ϡ.س ، ص:  -
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أ تم نǼتقل بعدها للحديث عن أوالزوجة باليمين )لوعليه، سǼتǼاول في هذǽ الفقرة إثبات الضرر الحاصل 

 أ.ثانيا)القضائية  اإثبات الذي يتم بواسطة الخبرة وآبحاث

 إثبات الضرر الحاصل للزوجة باليمين -أوا

 اإثبات التي يقررها القانون هي: من ق.ل.ع على أنه:" وسائل 404نص المشرع في الفصل 

 أ اليمين والǼكول عǼها"5...

ل اإثبات التي بموجبها ئانطاقا من نص القانون هذا، نجد المشرع المغربي اعتبر اليمين وسيلة من وسا 

 بتوجيهها لأطراف وتأسيسا على نتائجها يكون قǼاعته ويحكم وفقا لذلك.يقوم القاضي 

فاليمين في ااصطاح الفقهي يستعمل للدالة على معǼيين: أولهما: الحلف باه أو بصفة من صفاته على 

ر أم على نفي شيء أو إثبات. وثانيها التزام أمر غير مقصود به الطاعة، وا يحتاج إلى قبول، معلق تǼجيه

 ا يؤاخذكم ه باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتمƃ :، وفي ذلك قال تعالى211آخر

أدرك عمر رضي ه عƴه في   ƃعǼه : وجاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي، Ƃ212اأيمان

أا إن ه عز وجل نهاكم إن تحلفوا  وهو يحلف بأبيه فǼاداهم الرسول صلى ه عليه وسلم: ركب  

 .Ƃ213بآبائكم فمن كان حالف ا ف ل يحلف باه أو ليصمت

عليه سارت هو آمر الذي وقد أخذ المشرع ضمǼيا باليمين كوسيلة إثبات الضرر الحاصل للزوجة، و 

القاضي بخصوص اليمين الحاسمة عǼدما تدعي الزوجة إضرار إن ، حيث 214معظم التشريعات العربية المقارنة
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 .ϮϮϮمحمد المصϠح، كشΎف المصطϠحΕΎ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص:  - 
212

 -  Δرة، اآيϘرة البϭسϮϮϱ. 
213

 مسند حمد بن حنبل، المجϠد اϭϷل. - 
214

 .ϱϭϮإلϭ ،ϰϵϮ  ϰكذا الΎϘنϭن المدني التϭنسي في مϭاده من ϭϯϬإلϭϭϭϰ  ϰمن هϡ هذه التشريΕΎό، قΎنϭن اإثبΕΎ الجزائرϱ في مϭاده من  - 
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وأن الضرر الذي لحق بها  ،يضرها ويؤديها ضي هǼا يأمرها بأداء اليمين بأنهفالقازوجها بها وليست لها بيǼة، 

ونكون هǼا أمام  ،لك للزوجيوجهها القاضي كذ ، فعǼدما تؤديهاااستمرارأصبحت معه الحياة الزوجية مستحيلة 

 ؛فرضيتين

بمثابة دليل على صحة ما  وهو امتǼاع الزوج عن أداء اليمين التي وجهها له القاضي ،آولىالفرضية  - 

 .تدعيه الزوجة، حيث القاضي في هذا المقام يحكم وفق لطلبها

هي أداء الزوجة اليمين وأداء الزوج كذلك لها حيث في هذǽ الحالة يبحث القاضي  ،أما الفرضية الثانية - 

 على بدائل أخرى لكي يؤسس عليها ما سيحكم به.

ويحكم وفقا لطلبها،   ،قاضي جوازا إلى الزوجة لكي يتمم اقتǼاعهال يوجهها تم هǼاك اليمين المتممة حيث

وعمدت إثبات ذلك بشهادة شاهد واحد، فبعدما يسمع له القاضي في  ،كما لو ادعت الزوجة إضرار زوجها بها

حيث بمجرد أدائها يحكم وفقا  ،غرفة المشورة يمكن ٓجل تتميم اقتǼاعه أن يأمر الزوجة بأداء اليمين المتممة

 لطلبها.

ية إلى التطليق ليس في كل آحوال تكون الزوجة محقة في دعواها الرام وحسب رأيǼا في هذا الصدد أنه

فترفع ضدǽ دعوى التطليق  ،في اانتقام من زوجها عن طريق الزج به في دهاليز المحاكم للضرر، فقد ترغب

Ǽة تستǼد عليها إلى أداء اليمين، وفي هذا الخصوص للضرر انتقاما وبدون أي موجب حق، وقد ا يكون أمامها بي

وسǼدنا في المسائل آسرية التي تتسم بالحساسية، نرى بأنه ا يجب التوسع في آخذ باليمين كوسيلة إثبات 

في ذلك أن الحلف باه وبغيرǽ أصبح من المسائل التي يتم العبث بها نتيجة ضعف الوازع الديǼي وآخاقي، 

، ونحن نعلم أن بها، والواقع أن العكس هو الصحيح تحلف باه جهد أيمانها أن زوجها يضرفالزوجة يمكن أن 

لضرر وأداء اليمين ن ادعاء الزوجة لإت آسرية، حيث اليمين خصوصا الحاسمة لها خطورة على استقرار العاقا
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Ǽحى جاء قرار لمحكمة الǼقض الحاسمة أمام القضاء على وقوعه، يؤدي حتما إلى ااستجابة لطلبها، وفي هذا الم

 .215السورية مفادǽ أن:" اليمين الحاسمة تحسم الǼزاع وتفيد التǼازل عما سواها من البيǼات"

 القضائية  إثبات الضرر بالخبرة واأبحاث -ثانيا

كما هو معلوم، فالمشرع لم يتǼاول بالدراسة والتحليل مسألة الخبرة القضائية في قواعد الموضوع، بل 

المعǼون بإجراءات ، وخصوصا في الباب الثالث 216قانون الشكل الممثل في قانون المسطرة المدنية نضمها في

يمكن للقاضي بǼاء على طلب آطراف أو أحدهم :" من نفس القانون ما نصه 55الفصل  التحقيق، فقد جاء في

المكان أو بحث أو تحقيق أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين 

  خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

 "يمكن لممثل الǼيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.

إنما وضعت لحماية مصالح آطراف، فيمكن لهؤاء  217فمادامت قواعد اإثبات ليست من الǼظام العام

قانون االتزامات اختيار الوسيلة المǼاسبة إثبات الدعوى، فباإضافة إلى قواعد اإثبات المǼصوص عليها في 

رة وآبحاث المǼضوية لعل أهمها الخب قانون المسطرة المدنيةوص عليها في فهǼاك قواعد أخرى مǼصوالعقود 

اءات التحقيق، حيث حسب الǼص المومأ إليه أعاǽ فيمكن لأطراف مطالبة من المحكمة القيام تحت لواء إجر 

 وذلك بهدف الوصول للحقيقة. بأي إجراء من إجراءات التحقيق، ويمكن لها أن تقوم بها تلقائيا 
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ϡ، مشΎر إليه في مجΔϠ المحΎمϭن السϭريϮϯ/Ϭϱ/ϮϬϬϱ ،ΔالصΎدر بتΎريخ  ϱϰϯفي الϘضيΔ رقϲϴϱ  ϡقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض السϭريΔ عدد  - 
 ، ϡ.س.ϱ  ϭϲين الόدد
216

(  بΎلمصΎدقϭϵϳϰ Δشتنبر  Ϯϴ) ϭϯϵϰرمضΎن  ϭϭبتΎريخ  ϭ.ϳϰ.ϰϰϳشريف بمثΎبΔ قΎنϭن رقϡ الظϬير بمϭجΏ القΎنϭن المسطرة المدنيΔ الصΎدر  - 
Δن المسطرة المدنيϭنΎنص ق ϰϠعدد ، ع Δالجريدة الرسميϯϮϯϬ  ريخΎمكرر، بتϭϯ  نΎرمضϭϯϵϰ (ϯϬ  شتنبرϭϵϳϰ ص ،)Ϯϳϰϭ 

217
 -  ϭهϭΕόضϭ ΎϬنϷ ϡΎόال ϡΎمن النظ Εليس ΕΎاعد اإثبϭء فيه:" قΎج ϱالذ ΎϬحد قرارات إليه في Εن ذهب Δريϭص السϘالن Δلمحكم ϕسب ϱمر الذϷا 

."ϡϭالخص ΔيΎلحم 
 ϭϱريΔ، الόددين ϡ، مشΎر إليه في مجΔϠ المحΎمϭن السϮϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱبتΎريخ  ϱϱϴ، في الϘضيϴϲϵ/ϮϬϬϱ Δقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض السϭريΔ، عدد  -

 ϭϲ. س.ϡ ، 
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عدها إلى نǼتقل ب على أنأ 1وعليه، سǼتطرق في هذǽ الوحدة إلى إثبات الضرر بواسطة الخبرة القضائية )

 .أ2) إثباته بواسطة آبحاث القضائية

 بالخبرة القضائيةللزوجة  إثبات الضرر الحاصل   -1

ليست وسيلة تابعة لوسائل اإثبات القائمة، بل هي وسيلة مستقلة بذاتها لها أحكامها  الخبرة القضائية

من أهم الخاصة تتبوأ مكانة راقية في شتى فروع القانون خاصة، وآسرة على وجه الخصوص، فهي تعتبر 

ما اامتحان ، فالخبرة "لغة تجمع بين معǼيين: أوله218إجراءات التحقيق وأكثرها تطبيقا في العمل القضائي

 .220تعالى:" فسئل به خبيرا"مصداقا لقوله  219وااختبار وثانيهما: العلم بالشيء"

بأن الواضح من خال نصوص المسطرة  بعض الفقهحسب رأي وتعǼي الخبرة في ااصطاح القانوني 

نجد المدنية أن المشرع وإن كان قد نظم جل أحكام الخبرة إا أنه ترك مهمة تعريفها للفقه والقضاء، وهكذا 

عادة  يلتجئ  إليها قضاء الموضوعبعض الفقه قد عرفها على الǼحو التالي:" هي إجراء من إجراءات التحقيق 

ضرورية بواسطة أهل ااختصاص، وذلك من أجل البت في مسائل علمية أم قصد الحصول على المعلومات ال

ولئك القضاة اإلمام بها والتقرير بشأنها  دون الخصوم في الدعوى، وا يستطيع أ فǼية تكون غالبا محل نزاع بين

 .221بالغير" ااستعانة

إطار أحد الدعاوى المعروضة  وتǼقسم الخبرة إلى نوعين، خبرة قضائية وهي التي يأمر القاضي بإجرائها في

قاضي الموضوع إجراءها سواء كان قاضي مكلفا أو قاضيا مقرر، أما فتدخل ضمن اإجراءات التي يأمر عليه، 
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 .ϭϬϭمحمد كϔيل، اإثبΕΎ في مدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س، ص:  - 
219

 .Ϯϲϲابن منظϭر، لسΎن الόرϡ ،Ώ.س ، ص:  - 
220

 -  :Δن، اآيΎرقϔرة الϭسϱϵ. 
221

ϡϮϬϬϬ ،ϡ، الطبΔό اϭϷلϭϵϵϲ ،ϰة، محمد الكشبϭر، الخبرة الϘضΎئيΔ في قΎنϭن المسطرة المدنيΔ، دراسΔ مΎϘرنΔ، سϠسΔϠ الدراسΕΎ الΎϘنϭنيΔ المΎόصر - 
 .ϭϯص: 
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، بمعǼى أن القاضي ليس هو من أمر التي ا تتصف بالخبرة القضائية الǼوع الثاني فهي الخبرة الغير القضائية

 .223أو في حالة عرضية وتلقائية 222أحد الخصوم بإجرائها، إنما جاءت نتيجة طلب من

لضرر مدقع من طرف زوجها وليست ، فالزوجة قد تتعرض 224بالخبرة القضائية فبخصوص إثبات الضرر

أ إلى القضاء وتكتفي باإدعاء بأن زوجها مثا يأتيها من دبرها، وأن تلج ثحي ،بت بها ما حصل لهاتثلها وسائل 

لكي الطبيين أحد الخبراء  خيمة، فأمام هذا آمر فيمكن للقاضي أن يǼتدبضرار صحية و أذلك تسبب لها في 

يخضع الزوجة لفحوصات طبية لكي يثبت حقيقة وجود اعتداءات من عدمه، فبعد قيام الخبير بما أمرǽ القاضي 

فإذا  به، يدلي بتقرير الفحوصات التي أجراها للزوجة، وعلى ضوئها يؤسس القاضي حكمه بالتطليق من عدمه، 

كانت نتائج تقرير الخبير ايجابية وتؤكد وجود اعتداءات من الدبر فالزوجة تكون محقة في ما تطلب من فك 

 عصمتها من زوجها، فيتم ااستجابة لطلبها.

ي ، وهو آمر الذ225كما أن الزوجة يمكن لها أن تثبت الضرر الحاصل لها استǼادا إلى الشواهد الطبية

عǼدما اعتبرت أن ثبوت الضرر بمقتضى الشواهد الطبية المدلى بها  226ئية بالǼاظورأخذت به المحكمة اابتدا

يجعل الزوجة محقة في طلب التطليق للضرر، وهو عكس ما ذهبت إليه محكمة الǼقض الجزائرية في أحد 
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 - .ϡϬقي بينΎϔاتϭ مته بشكل حبيϬتحديد مϭ بهΎόت ديرϘتϭ يين خبيرόت ϰϠع ϡϭالخص ϕΎϔات ΎϬر ب΄نϬيظ ΎϬمن خال تسميت ΔقيΎϔالخبرة اات 
223

 - ΎϬب ϡΎيϘجل الϷ Δمن المحكم ΎئيΎϘϠت  ϡϭحد الخص ΎϬبϠالتي يط ΎϬنϭك ΔئيΎϘϠرف الخبرة التόت Δرئيس المحكم ϰجه إلϭي مϠص لΎϘفي شكل م ϙذلϭ ،
.Δاابتدائي 

224
 - :ϰينظر إل ،ϕيϠالتط ΎيΎفي قض Δل مركز الخبرة الطبيϭح ΕΎمϭϠόمزيد من المϠل 
-  ϡϭϠόال ΔيϠص، كΎن الخϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم ΎيϠόال ΕΎالدراس ϡϭϠلنيل دب ΔلΎسرة، رسϷا Δنϭفي مد Δبي، مركز الخبرة الطبيΎهϭال Δصϔح ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘال

 ϭمΎ يϠيϡϲϰ .ΎϬ، ص: ϭϮϬϬϱ/ϮϬϬϲااجتمΎعيΔ، جΎمΔό عبد المΎلϙ السόدϱ، طنجΔ، المϭسϡ الجΎمόي 
225

 - :ϰيراجع إل ،ΎϬل ΔتيΎاإثب ΔيمϘالϭ ،Δدة الطبيΎϬل الشϭالمزيد ح Δرفόمϭ لاستزاد 
- Ϡلنيل دب ΔلΎن المغربي، رسϭنΎϘفي ال Δدة الطبيΎϬبي، الشΎشόدل الΎع ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠن المدني، كϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم ΎيϠόال ΕΎالدراس ϡϭ

 ϭمΎ يϠيϡϵϭ .ΎϬ، ص: ϭϮϬϬϭ/ϮϬϬϮااجتمΎعيΔ، جΎمΔό محمد الخΎمس، كدال، الربΎط، المϭسϡ الدراسي 
226

 ، مشΎر إليه في:ϵϵ/ϰϳفي المϠف عدد  ϮϬϬϬ/ϬϮ/ϬϮبتΎريخ  ϭϮϴحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بΎلنΎظϭر عدد  - 
 .ϭϭϱϡمحمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -
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خالف الضرر والحكم بالتطليق بǼاء عليها وحدها م ا تثبتقراراتها عǼدما اعتبرت تقديم شهادة طبية وحدها 

 .227للقواعد الشرعية والقانونية

يجب أن ا للتطليق  المبرر الضرر والرأي فيما نعتقد بخصوص إعمال الشواهد الطبية كوسائل إثبات

في آخذ بها، وسǼدنا في ذلك أن الشواهد الطبية في هذǽ اآونة يمكن الحصول القضاة  ه، وأن يتشدديتوسع في

طباء، يشهد من خالها وقوع الضرر رغم عدم وقوعه، وذلك راجع إلى رغبة عليها بدراهم معدودة تقدم ٓحد آ

الزور في الشواهد الطبية المقدمة من  إعمالالقائمين على قطاع الصحة في الربح السريع حتى ولو استدعى ذلك 

 مصداقيتها.تفقد في أحيان كثيرة طرفهم، وتغييبهم للضمير المهǼي وآخاقي، مما يجعل هذǽ الشهادة 

 إثبات الضرر بواسطة اأبحاث القضائية -2

حق بالزوجة بشهادة الشهود المǼصوص عليها في لااالضرر إثبات لقد تطرقǼا في سالف بحثǼا هذا 

شائعة المن تǼاول بالدراسة هذǽ الوسيلة قانون االتزامات والعقود لكن ليس فقط  ،228الموضوعية القواعد العامة

أي من  طلق عليها المشرع بتسمية آبحاث،وهو ما أ ،ئية كذلكاإجرابل تطرقت لها القواعد العامة  ،تلإثبا

 .229م.ممن ق. 84إلي الفصل  71الفصل 

يجوز آمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن  ".م على أنه:ممن ق. 71حيث نص المشرع في الفصل 

 ."مǼها مقبوا ومفيدا في تحقيق الدعوىمعايǼتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت 
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 -  ϡف رقϠفي الم Δض الجزائريϘالن Δدر عن محكمΎقرار صϱϮϮϳϴ  ريخΎدر بتΎالصϬϮ/Ϭϭ/ϭϵϴϵ نيϭقع اإلكترϭر إليه في المΎمش ،ϡ
www.boibidi.blogspot.com   ريخ ااطاعΎ23ت/ϬϮ/ϮϬϭϳ  ΔعΎالس ϰϠعϭϳ:ϯϬ. 

228
 .قΎنϭن االتزامϭ ΕΎالϭϘόدمن  ϭϰϬϰهي التي نص عϠيΎϬ المشرع في الϔصل  - 

229
المشرع يϬدف في هذا  يόتبر حد البΎحثين نه:" عند تصϔح هذه الϔصϭل مجتمΔό ياحظ ن المشرع يتحدث عن داء الشΎϬدة. هنΎ نتسΎءل مΎ إذا كΎن - 

ءاΕ الشΎϬدة الϔرع إلϰ تنظيϡ مسطرة داء الشΎϬدة، فϠمΎذا سمΎهΎ بϷΎبحΎث؟ ϭفي هذا الصدد يرى البόض، ن اختيΎر مصطϠح "البحث" لϠدالΔ عϰϠ إجرا
صطϠح آخر ϭهϭ التحϘيϕ لدا كΎن عϰϠ اختيΎر غير مϭفϕ عϰϠ اعتبΎر ن هذا المصطϠح ا ينبئ بسϭϬلΔ عϰϠ مϭضϭع اإجراء، فضا عن كϭنه يختϠط مع م

راءاΕ المشرع ن يضع عنϭان يتنΎسϭ Ώالمϭضϭع الذϱ ينظمه، ϭنϘترح عϰϠ المشرع استبدال مصطϠح "التحϘيϕ" بمصطϠح "مسطرة داء الشΎϬدة" ϭ " إج
 ااستمΎع إل الشϭϬد".

 .ϭϰϵمحمد كϔيل، اإثبΕΎ في مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي، ϡ.س ، ص:  -

http://www.boibidi.blogspot.com/
http://www.boibidi.blogspot.com/
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ضي المكلف أو القاضي المقرر حسب آحوال يمكǼه أن يأمر اقا من الفصل أعاǽ يتضح أن القاانط

ǽ يكون إما ذيتخقد آمر الذي  وهذا ر العدالة في مجراها الصحيح،سييرى أنها مفيدة ل واقعةبإجراء البحث في 

 الخصومة . من أحد أطرافطلب  على بصفة تلقائية أو بǼاء

بحث بصفة تلقائية، فهذǽ اإمكانية تجد بإجراء ففيما يخص أمر القاضي الذي يǼظر في ملف الدعوى 

من ق.م.م، والذي يعطي للمحكمة كامل السلطة التقديرية لأمر بإجراء البحث كون  56مشروعيتها في الفصل 

يأمر القاضي قد نص المشرع في نفس الفصل على ما يلي:" ل، ف230جراء من صميم إجراءات الدعوىهذا اإ

الطرف الذي طلب مǼه إجراء  -المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط 

أو آطراف الذين وقع اتفاق بيǼهم على طلب اإجراء أو  55من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 

يداع مبلغ مسبق يحددǽ لتسديد صوائر اإجراء المأمور به عدا إذا كان آطراف أو أحدهم استفاد بإ -تلقائيا 

 ".من المساعدة القضائية

أما الحالة الثانية التي يكون فيها طلب إجراء آبحاث ليس من طرف القاضي تلقائيا، بل بطلب من أحد 

ذكر، وتشكل في الغالب الحالة آكثر تطبيقا من خصوم الدعوى وهي نفسها تجد سǼدها في الفصل السالف ال

آبحاث ٓجل تكوين من نظيرتها حيث غالبا ما يطلب الخصوم من القاضي الذي يǼظر في الملف إجراء بحث 

قǼاعته، ويمكن طلب إجراء هذǽ آبحاث سواء قبل الǼظر في جوهر الدعوى أو أثǼاءها أو حتى بعد إدخال 

التأمل، حيث يأمر القاضي بإخراجها مǼها وبآمر في إجراء البحث الذي يظهر له كفيا الملف إلى المداولة أو 

 بإظهار الحق.
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لى المحكمة، فالقاضي المكلف إفالزوجة المتضررة من زوجها بمجرد ما تتقدم بدعوى التطليق للضرر 

يرة أن تطلب من بالبت في ملفها يبحث عن مستǼدات تثبت ادعاء الزوجة للضرر، حيث يمكن لهذǽ آخ

 ǽة ما خلفه الزوج به، جراء اعتيادǼزل الزوجية لمعايǼالقاضي القيام بآبحاث الازمة، وعلى رأسها اانتقال إلى م

السكر الطافح مثا، وقد تطلب مǼه كذلك أن يستمع إلى الجيران كشهود عايǼوا أو سمعوا صراخ الزوجة عǼدما  

ا طلب الزوجة من القاضي أن يعرضها على طبيب لكي يعاين آضرار كان زوجها يعتدي عليها بالضرب، أو مث

بعلها، والذي أصبحت ترى معه استحالة استمرار العاقة من الجسدية والكدمات الǼاتجة عن العǼف الذي تلقته 

 بيǼهما.الزوجية 

حسن فعل فهذǽ الوسائل وغيرها يمكن إعمالها للوقوف على جدية طلب الزوجة للفراق من عدمه، حيث 

مفتوحا على مصراعيه للزوجة أن تثبت الضرر الحاصل بشتى الوسائل، حيث هذا آمر  ترك الباب المشرع لما

  فيه نوع من التيسير التشريعي يزيد من اإقدام إلى مؤسسة القضاء للمطالبة بالحقوق والدفاع عن المصالح.

 فقه والقضاءالمطلب الثاني: وسائل إثبات الضرر المبرر للتطليق في ال

، فقد كان 231انطاقا من قاعدة إثبات االتزام على مدعيه، والتي أقرت بها القواعد العامة الموضوعية

إثبات الضرر واستخاصه وتقديرǽ من أعقد ما واجهته الزوجات المغربيات اللواتي سبق لهن أن رفعن دعوى 

للتعǼت الذي كثيرا ما كانت تواجه به من طرف القضاء، الملغاة التطليق للضرر في إطار مدونة آحوال الشخصية 

الǼصوص الخاصة بالتطليق للضرر لصالح الزوج، بل وكان  يؤول بل وكانت تصطدم بموقف القضاء الذي كان

                                                           
231

 من ϕ.ل.ع عϰϠ مΎ يϠي:" إثبΕΎ االتزاϡ عϰϠ مدعيه". ϯϵϵينص الϔصل  - 
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يتمسك بأحكام فقهية أو عبارات توثيقية بعيدة كل البعد عن روح العصر، بل ومتǼاقضة مع شريعة اه التي تحث 

 .232إحسانبالمعروف أو اافتراق بعلى المعاشرة 

ل مدونة آسرة، فباإضافة إلى قواعد اإثبات التي قررها القانون في القواعد العامة الموضوعية ظأما في  

عليها من طرف وااستǼاد ، حيث يمكن آخذ بأحكامها من قبل قه اإساميالففقد تطرق لها وحتى اإجرائية، 

، حيث أصبح القضاء يتعامل 233مǼها 400تحيل صراحة على الفقه المالكي في المادة مادام أن المدونة  القضاء

 .بخصوص إثباته بليونة كبيرة مع دعاوى التطليق للضرر

)الفقرة آولىأ لǼرجئ الحديث  ةاإسامي اء المذاهبفقهئل اإثباتية التي قررها ى الوساوعليه سǼتطرق إل

تي يأخذ بها القضاء كأساس لفك عصمة الزوجية، وتلك التي يستبعدها من بعدها بالدراسة والتحليل للوسائل ال

 ذلك في )الفقرة الثانيةأ.

 الفقرة اأولى: إثبات الضرر المبرر للتطليق في الفقه اإسلمي ووسائله

تطرق فقهاء الشريعة اإسامية لوسائل اإثبات في المعامات المالية والشخصية في مؤلفاتهم، حيث كثيرا 

ما نقف في هذǽ آخيرة على أبواب أو فصول خصصت لهذǽ الوسائل نظرا ٓهميتها كونها تساعد أصحاب 

 تم اإقرار واليمين. –لعام البيǼة بمفهومها ا –الحقوق على اقتضاء حقوقهم، ولعل أهمها شهادة الشهود 

اإتقان وآحكام شرح تحفة الحكام باب كامل يتحدث مؤلف فبخصوص اإثبات بالشهادة فقد ورد في 

 .235وهو رؤية الحق بالحق 234عن الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك، فالشهود جمع شاهد،
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 - Ύسرة، انحال ميثϷا Δنϭاضح في شرح مدϭر، الϭس ، ص: محمد الكشب.ϡ ،Δجيϭالز ϕϮϭϮ. 
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من مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:" كل مΎ لϡ يرد فيه نص في هذه المدϭنΔ يرجع فيه إلϰ المذهΏ المΎلكي ϭااجتΎϬد الذϱ يراعϰ فيه تحϘيϰϬϬ  ϕتنص المΎدة  - 
 قيϡ اإساϡ في الόدل ϭالمسϭΎاة ϭالمΎόشرة بΎلمόرϭف".

234
 - Ϸاϭ نΎϘسي، اإتΎϔبي عبد ه محمد ال "ص ، ϱ.ϡ ،ϡΎحكϭϮϬ. 
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 .ϭϭϭمحمد السيد شريف الجرجΎني، مόجϡ التόريϡ ،ΕΎϔ.س ، ص:  - 
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كما أن لمقدم .236وأنواع الشهادات خمس بالشهود، خاص باب جاء في البهجة في شرح التحفة   

 يجب أن تتوفر فيه لخصها الǼاظم في:شروط الشهادة في الفقه اإسامي 

 237عـــــــــــــــــــدالة تيقظ حـــرية       وشاهد صفته المرعية

يظهر من هذا البيت أن الشاهد في الفقه اإسامي يجب أن يتحلى بالعدالة وآهلية والحرية في 

، أما بخصوص إعمال الشهادة كوسيلة إثبات الضرر في الفقه اإسامي، فقد جاء في تحفة ابن 238ااختيار

 عاصم:

 يثبت الضرر بالشهود        أو سماع داع في الوجودو 

وهو  –يستفاد من هذا البيت أن إضرار الزوج بزوجته قد يثبت بشهادة الشهود أو بشهادة السماع 

وفي نفس ااتجاǽ جاء في مؤلف تبصرت الحكام  –ǽ )..."أو سماع داع في الوجودأ المقصود في البيت أعا

في أصول آقضية ومǼاهج آحكام للعامة القاضي المالكي برهان الدين ابن فرحون ما نصه " وأما الشهادة 

شاهد رهن من الرجال جاز وكذلك إن شهد يعلى الضرر فإذا شهد به السماع الفاشي من قول الǼساء وغبالسماع 

واحد بمعرفة الضرر وشهد لها بالسماع مع الشهادة بذلك إذ لم يكن عǼد الزوج فيه مدفع وا يمين، وعليه قال 

ابن القاسم سألت مالك عن شهادة السماع في ذلك فقال ا أرى ذلك يخفى على جيرانها فإن كان إضرار بها 
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 .ϭϯϳعبد الساϡ التسϭلي، البϬجΔ في شرح التحϡ ،Δϔ.س ، ص:  - 
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 .ϭϯϳعبد الساϡ التسϭلي، ϡ.س ، ص:  - 
238

 - Ύόلغ الΎالب ϡϠدل الحر المسόالϭ ،Δدالόدة الΎϬط الشϭالدردير:" شر ϡΎل اإمΎق"Δبدعϭ ا حجرϭ ϕقل با فس 
-  Δسن Δόطب ،Ύنجيري ،ϭنΎك Ώϭي Δمكتب ،ϙلΎم ϡΎاإم Ώلمذه ϙلΎالمس Ώقر ،حمد بن محمد الدرديرϮϬϬϬ :ص ،ϡϭϯϬ. 

ت΄ϭيل كخΎرجي ϭكذلϙ قΎل الشيخ خϠيل في حϕ مΎ يجΏ تϭفره في المϘبل عϰϠ الشΎϬدة:" الόدل حر، مسϡϠ، عΎقل، بΎلغ، با فسϭ ϕا حجر ϭبا بدعϭ ،Δإن 
 ϭقدرϱ، لϡ يبΎشر كبيرة، ϭ كثر كذϭ ،Ώ صغيرة خسϭ ،Δ سΎϔهϭ ،Δ لΏό نرد".

- Ϙالتراث، ال Δخدمϭ ΕΎطϭمخطϠيه لϭل، مركز نجيϭϷيل، الجزء اϠل خϔϘيل في حل مϠء الغΎϔه شόمϭ يلϠمختصر خ ،ϱالجند ϕΎيل بن إسحϠهرة، الشيخ خΎ
 ،ϰلϭϷا ΔόالطبϮϬϬϴ :ص ،ϡϭϬϮϬ . 
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اعهم على ظلمه لها في إساءة عشرتها في غير ذنب مǼها يستوجب به مثل ذلك مشهورا معروفا حتى توطأ سم

  .239وشهد على ذلك الǼساء العدول أو غيرهن من الرجال على سماعهم من الǼساء طلقها عليه السلطان

على إثبات اإضرار بالزوجة بواسطة  اءبأن الظاهر أن تأكيد الفقه 240أحد الفقه اعتبروفي هذا الصدد 

دا عن أعين شهادة السماع هǼا، يǼطلق من أن ذلك اإضرار يتم داخل بيت الزوجية في الغالب من آحيان، بعي

 .ى على سماع الجيران وانتقاله كخبر شائع بيǼهمالشهود،وإن قد ا يخف

ال هو كذلك نصيبه من الدراسة والتحليل أما بخصوص اإقرار كوسيلة لإثبات في الفقه اإسامي، فلقد ن

و في المؤلفات الفقهية، ويقصد مǼه آقوال الصادرة عن اإنسان على وجه اإخبار بحق يثبت في آموال أ

 .241من أن تكون إخبار بحق للغير على الǼفسآبدان، ا تخلوا 

ررة فقها، وهي البلوغ والعقل واإقرار كالشأن في ذلك الشهادة ا يصح إلى ممن توفرت فيه شروط المق

 وااختيار، حيث ا يصح اإقرار الصادر من هؤاء كما يقول الǼاظم:

 لواــــــــذوو الجǼون والصبي نق      ل     ــــــــــــــــتة إقرارهم ا يقبــــــــوس

 بدن كذلك لسفيه يسمعـــــــــــــــل         ـــــــذلك العبد فيما ايرجع ك

 ــل المودة له فيǼتفيــــــــأهــــــــــــــــــــــ   ومـــــــفلس كذلك المريض في       

 242ي نفسه. وغيرǽ ا يقبلــــــــــــــــــف   كم بإقرار المقر إن أقر     ـــــــــوأح
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 .Ϯϭϯمحمد الكشبϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص: - 
240

 .Ϯϭϯمحمد الكشبϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  - 
241

 .ϲϰϭمحمد سكحΎل المجΎجي، الϘϔه اإسامي ϭدلته، ϡ.س ، ص:  - 
242

 - ϔيطي، التحϘظ الشنϭϔس ،ص: المرابط بن مح.ϡ ،Δالمرضي ΔϮϯϯ 
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أن إدعاء وبشأن إعمال اإقرار كوسيلة إثبات الضرر عǼد فقهاء الشريعة اإسامية، فهو جائز حيث 

الزوجة إضرار زوجها بها واستحالة العشرة بيǼهما، وتأكيد الزوج ذلك بإقرارǽ يكون ذلك حجة قوية للقاضي 

للحكم بالتفريق بيǼهما متى رغبت الزوجة في ذلك، ٓن هǼاك قاعدة فقهية مشهورة مفادها "أن اإقرار سيد 

 آدلة".

ي، فهǼاك قاعدة فقهية مكرسة وهي " الفقه اإسامأما بخصوص اليمين كوسيلة من وسائل اإثبات في 

. فاليمين تتم بالحلف باه، 243البيǼة على المدعي واليمين على من أنكر وا يمين حتى تثبت الخلطة أو الضǼة "

وقد يؤديها  –القاضي  –حيث يقوم الذي وجهت له اليمين بتاوة صيغتها على الǼحو المحدد شرعا أمام الحاكم 

يلجأ إليها الحاكم لتتميم  ،ا قد يؤديها الدائن، ويؤديها الشاهد وغيرهم، فهي وسيلة تزكية لما سبقهاالمدين كم

 اقتǼاعه.

فاليمين وسيلة من وسائل إثبات الضرر الحاصل للزوجة حيث يوجهها القاضي للزوجة فعǼدما تؤديها، 

يوجهها القاضي ثانية للزوج فإذا نكل عǼها يحكم القاضي وفقا لطلبات الزوجة ويطلقها مǼه إن أرادة ذلك، 

قضاء الǼقض  ذهب إليهلذي إا بالحكم الجزائي، وهو آمر ا تكذيبهافاليمين وخصوصا الحاسمة ا تقبل 

 244السوري
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لطبΔό اϭϷل ،ϰحمد بن غنيϡ النϔزاϱϭ اϷزهرϱ المΎلكي، الϭϔاكه الدϭاني عϰϠ رسΎل Δبي زيد الϘيرϭاني، الجزء الثΎني، دار الكتΏ الϠόميΔ، بيرΕϭ، ا - 
ϭϵϵϴ :ص ،ϡϯϱϵ. 
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 - Ϭبل تكذيبϘا ت ΔسمΎي:" اليمين الحϠي Ύم Δريϭض السϘالن Δء في قرار لمحكمΎالجزائي".ج ϡبغير الحك Ύ 
 ϱ، مشΎر إليه في مجΔϠ المحΎمϭن السϭريΔ، الόددين ϮϮ/ϭϮ/ϮϬϬϱبتΎريخ  ϱϰϳϵفي الϘضيϮϱϵϱ/ϮϬϬϱ  Δقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض السϭريΔ عدد  -

 ϭϲ...:س. ص.ϡ ، 
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 للضرر  ل اإثبات التي يأخذ بها القضاء كأساس للتطليقئالفقرة الثانية: وسا

إا أنه قد يحدث ضرر للزوجة يلحقه  – 245كما هو مقرر شرعا  –من المعلوم أن الطاق يكون بيد الزوج 

 246حق للزوجة أن تطلب تطليقهابها الزوج كااعتداء عليها بالضرب أو الشتم أو اإهانة التي ا تحتمل، هǼا ي

العشرة بيǼهما بسبب وجود ضرر،  استحالةعن طريق القضاء، هذا التطليق الذي يثبت بحكم قضائي وذلك متى 

حال هذا عليها إثبات الضرر المبرر للتطليق، وا غرو ما يطرحه إثبات الضرر من وحتى تǼال الزوجة حريتها وال

 .247إشكاات عملية قد تحد في كثير من آحيان من حصول الزوجة المتضررة على التطليق للضرر

حيث أسǼد المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقدير الضرر من عدمه، وهو آمر الذي كرسه  

جاء فيها:" حيث إن تقدير آدلة موكول لسلطة المحكمة وا معقب عليها  248آعلى في أحد قراراتهالمجلس 

 .إلى من حيث الǼتيجة التي تǼتهي إليها..."

فالقضاء المغربي بجميع درجاته وحتى القضاء المقارن أخذ بمجموعة من الوسائل التي اعتمدتها الزوجة 

لبها بالتطليق، لعل أهم هذǽ الوسائل نجد الشهادة، فبخصوص ااستجابة إثبات الضرر كمبررات لاستجابة لط

لطلب الزوجة بتطليقها استǼادا إلى شهادة السماع فقد ورد قرار عن المجلس آعلى يقر بأن إضرار أحد الزوجين 

                                                           
 .ϮϮϵ، اآيΔ: سϭرة البϘرة Ƃفَ إِمْسَاك  بمَِعْروُفٍ أوَْ تَسْريِح  بِ إحِْسَانٍ   الط ċلَقُ مَرċتَ انِ ƃ :تΎόلϰ يϭϘل - 245
246

 - :ϰيراجع إل ،ϕيϠالتط ΏϠة في طالمر ϕل حϭرف حΎόمزيد من المϠل 
ض تشريΕΎό اϷحϭال الزϭجيΔ بطΏϠ من الزϭجΔ، دراسΔ مΎϘرنΔ بين الϘϔه اإسامي ϭقΎنϭن اϷسرة الجزائرϭ ،ϱبό دليΔϠ، إنΎϬء الرابطΔآيΔ شϭΎس  -

يزϭ ϱزϭ، الشخصيΔ الόربي ،ΔطرϭحΔ مϘدمΔ لنيل درجΔ الدكتϭراه في الϡϭϠό، تخصص الΎϘنϭن، كϠيΔ الحϭ ϕϭϘالϡϭϠό السيΎسيΔ، جΎمΔό مϭلϭد مόمرϱ، ت
 ΔسنϮϬϭϰ :ص ،ϡϭϵϴ .ΎϬيϠي Ύمϭ 

- ΔيϬϘف Δح، دراسΎد النكϘء عΎϬة في إنراد المرϔإن ϡΎحك ،جزر ϭب نΎني رمضΎϬجستير  تΎالم Δدرج ϰϠل عϭالحص ΕΎبϠا لمتطΎاستكم ΔدمϘم ΔلΎرس ،ΔرنΎϘم
 Δغزة، سن ،Δاإسامي ΔόمΎن، الجϭنΎϘالϭ Δόالشري ΔيϠرن، كΎϘه المϘϔفي الϮϬϭϮ :ص ،ϡϭϬϯ .ΎϬيϠي Ύمϭ 

تير في الϭϘόد ϭالمس΅ϭليΔ، كϠيΔ الϡϭϠό فريحϱϭΎ مكΎل، التϔريϕ لϠضرر في قΎنϭن اϷسرة الجزائرϱ، دراسΔ مΎϘرنΔ، رسΎلΔ مϘدϡ لنيل درجΔ المΎجس -
 ϭمΎ يϠيϡϯϲ .ΎϬ، ص: ϮϬϬϬ/ϮϬϬϭالحϕϭϘ ابن عكنϭن، جΎمΔό الجزائر، المϭسϡ الجΎمόي 

247
 .ϴϵ  ϭϵϬخديجΔ البϭسΎلي، اإثبΕΎ في قضΎيΎ اϷسرة بين النص الΎϘنϭني ϭااجتΎϬد الϘضΎئي، ϡ.س ، ص:   - 

248
ϭ ،ϡارد في: المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ مدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ϭϴ/ϭϬ/ϮϬϬϬبتΎريخ  Ϯ/ϭ/ϵϵفي المϠف  ϯϵϲقرار المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 

 .ϭϯϴ  ϭϭϯϵص: 
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ة شأن وهو ما جاء في قرار آخر له حيث نص على أنه:" لكن حيث تقدير آدل 249بآخر يثبت بشهادة السماع

السلطة التقديرية للمحكمة وا رقابة عليها إا فيما استخلصت مǼها وهي لما ناقشت موجب إثبات الضرر الذي 

أفادǽ شهود عن طريق السماع على ألسǼة أهل العدول وغيرهم أن الطالب يسيء إلى زوجته وقضت بالتطليق لهذا 

تقديرا سائغا ما دام أن الضرر يمكن إثباته  السبب تكون قد بتت في حدود الطلب، وقدرت الموجب المذكور

 .250بشهادة السماع كما هو مقرر فقها..."

أن المجلس آعلى اعتمد على شهادة السماع لاستجابة لطلب  يتضحنطاقا من حيثيات هذين القرارين ا

جاء في حيثية من  ا، وهو ما سارت على خافه محكمة الǼقض السورية في أحد قراراتهللضرر الزوجة بالتطليق

 .251حيثياته أنه:" ا يجوز قبول الشهادة المبǼية على السماع في إثبات الضرر"

وااستجابة لطلب  والشواهد الطبية ٓجل تكوين القǼاعة إعمال القضاء المغربي للخبرةأما بخصوص 

:" القرار المǼتقد الزوجة بالتطليق، فلقد جاء في حيثية من حيثيات قرار صادر عن المجلس آعلى ما نصه

المعتبر أن المǼازعة في البكارة ليست من قبيل الضرر الذي يبرر التطليق أنزل الǼص الفقهي المعتمد عليه في 

قضائه في غير محله استǼادا لباب عيوب الزوجية خافا لموضوع نازلة الحال المؤسس على طلب التطليق للضرر 

ف يشهد شهودǽ بوجود ضرر معǼوي جسيم لحق بالزوجة يوم حفل الممثل في العǼف المؤيد بشهادة طبية ولفي

 .252دخول زوجها بها وبإهانته لها"
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ϭ ،ϡارد في: محمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل ϭϰ/ϭϮ/ϮϬϬϬبتΎريخ  Ϯϯ/ϵϵفي المϠف الشرعي عدد  ϴϳقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϭϵالϘضΎئي المغربين ϡ.س ، ص: 
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ϡ، مشΎر إليه في: المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ مدϭنϱ/ϰ/ϮϬϬϲ Δ، بتΎريخ ϯϭϳ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϰقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ في المϠف عدد  - 

 .ϭϯϵاϷسرة، ϡ.س ، ص: 
251

 ، ϡ.س.ϱ  ϭϲين ، مشΎر إليه في مجΔϠ المحΎمϭن السϭريΔ، الόددϭϴ/Ϭϭ/ϭϵϵϴبتΎريخ  ϮϱϳϮقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض السϭريΔ عدد  - 
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 ،ϡشΎر إليه: محمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي ϭ/ϭϭ/ϮϬϬϬبتΎريخ  ϯϵϲ/ϵϵفي المϠف  ϵϴϮقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϭϮالمغربي، ϡ.س ،ص: 
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بة لطلب التطليق للضرر على يظهر أن المجلس آعلى استǼد لاستجا ،عطفا على القرار السالف الذكر

حد في أ 253بمراكشكمة اابتدائية الشهادة الطبية واللفيف العدلي، وهو الشيء الذي سارت على خافه المح

أحكامها عǼدما اعتبرت أن المستقر عليه قضاء أن الشهادة الطبية ا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل إثبات 

ذهب أن  254الضرر، وحتى ولو كانت كذلك فا تثبت نسبته لشخص بعيǼه، وهو ما سبق لقضاء الǼقض الجزائري

تثبت الضرر وأن الحكم بǼاء عليها وحدها مخالف للقواعد حيǼما اعتبر أن تقديم الشهادة الطبية لوحدها ا  إليه

 الشرعية والقانونية.

الذي يدين زوجها بارتكاب  ،وبخصوص إثبات الضرر المبرر للتطليق عن طريق إداء الزوجة بحكم اإدانة

ء فيه:" جا255لمحكمة اابتدائية بآسفيلأحد آفعال المجرمة، فهي كثيرة ومتعددة، لعل أهمها ما جاء في حكم 

.وحيث أكدت الزوجة أن حيث إن دعوى المدعية تهدف إلى تطليقها من عصمة زوجها المدعى عليها للضرر..

سلوكات الزوج أدت إلى اعتقاله، وأن اعتقاله أساء إلى سمعتها وأضر بها ماديا ومعǼويا...وحيث بااطاع على 

الحكم اابتدائي المدلى به يثبت أن الزوج المدعى عليه محكوم عليه بسǼة ونصف حبسا نافذا من أجل جǼحة 

...حيث إن تبعا لذلك أساءة إلى سمعة الزوجة وأضرت بهاأفعال  ااتجار في المخدرات والفساد والسكر وهي

يكون طلب المدعية مبǼيا على أساس يتعين ااستجابة له..." وهو آمر الذي ذهبت له كذلك المحكمة 

في العديد من  ذهب إليهفي أحد أحكامها، كما أنه الشيء الذي سبق للمجلس آعلى أن   256اابتدائية بالǼاظور

للتطليق لعل أهمها ما نصه:" الحكم على الزوج بجǼحة ااتجار في المخدرات يعتبر ضررا مبررا  ،تالقرارا

ذلك بآخاق، وعدم استطاعة دوام العشرة...حيث مضمون الحكم آجǼبي يشكل وقائع مادية يعتمد  لمساس
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مدϭنΔ اϷسرة في ااجتΎϬد الϘضΎئي، ϡ.س ،ص: ، شΎر إليه: محمد الشΎفόي، ϮϬϬϱكتϭبر  ϮϬحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بمراكش بتΎريخ  - 

ϵϰ. 
254

ϡ، مشΎر إليه في المϭقع ϬϮ/Ϭϭ/ϭϵϴϵبتΎريخ  ϱϮϮϳϴقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض الجزائريΔ في المϠف عدد  - 
 .ϭϳ:ϯϬعϰϠ السΎعϮϯ/ϬϮ/ϮϬϭϳ  ΔتΎريخ اإطاع  boubidi.blogspot.com httpاالكترϭني

255
ϡ، مشΎر إليه في: المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ مدϭنϮϵ/Ϭϱ/ϮϬϬϲ ΔبتΎريخ  Δϴϵϵ/Ϭϱ بسϔي في المϠف عدد حكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائي - 

 .ϭϰϯإلϭϰϭ  ϰاϷسرة، ϡ.س ، ص: من 
256

ئي، ϡ.س، ص: ، مشΎر إليه في: محمد الشΎفόي، مدϭنΔ اϷسرة في ااجتΎϬد الϘضϮϬϬϳΎفبراير  ϱحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بΎلنΎظϭر بتΎريخ  - 
ϵϮ  ϭϵϯ. 
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إدانة الزوج بالحبس من  جاء فيه :" لǼفس المجلس وفي قرار آخر 257عليها في إثبات الضرر المبرر للتطليق"

يوما يثبت الضرر الحاصل  40أجل ارتكاب جǼحة الضرب والجرح ضد زوجته والذي تسبب لها في عجز مدته 

 .258لها والمبرر للتطليق"

وقد عمد القضاء المغربي في كثير من أحكامه وقراراته إلى آخذ بوسائل أخرى ٓجل إثبات الضرر 

نص  لمحكمة اابتدائية بالǼاظور،ية، وهو آمر الذي جاء في حكم صادر عن االحاصل، ومǼها الصور الفوتوغراف

ترمي من خاله الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه طلقتا بائǼة بمقال على ما يلي:" حيث تقدمة المدعية 

للضرر، حيث تبين للمحكمة بعد رجوعها إلى مستǼدات الملف ووثائقه ولما راج أمامها من مǼاقشات...أن الزوج 

ن تسبب المدعى عليه اعتدى على زوجته المدعية بالضرب، وأن اآثار البادية عليها في الصور الفوتوغرافية هو م

لطلب التطليق...حيث يكون طلب مبررا من مدونة آسرة، فإنه يعتبر ضررا  99بها...حيث وإنه وتطبيقا للمادة 

التطليق للضرر تبعا لذلك مؤسسا قانونا ومبررا من الǼاحية الواقعية، مما يتعين ااستجابة له، والحكم تبعا لذلك 

 .259قتا واحدة بائǼة تملك بها أمر نفسها..."بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طل

يتبين من خال ما سلف من أحكام وقرارات أن القضاء المغربي بجميع درجاته ومعه المقارن قد عمد إلى 

مما أدى إلى خلق  اكما قام بالتوسع فيه  ،وتشريعا إثبات الضرر المبرر للتطليقآخذ بالوسائل المقرر شرعا 

وسائل أخرى يمكن إثبات الضرر بها كما الشأن في ذلك محاضر الضابطة القضائية وآحكام الزجرية القاضية 

آخذ بوسائل كثيرة  يفأن توسع القضاء رى بهذا الخصوص نباإدانة باإضافة إلى الصور الفوتوغرافية، حيث 

 .ل المدونة الملغاةظإثبات الضرر فيه نوع التيسير على الزوجة المتضررة هو ما كان آمر عكسه في 
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ϡ، مشΎر إليه في: محمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭϴ/ϭϬ/ϮϬϬϬبتΎريخ  ϰϴϮ/Ϯ/ϭ/ϭϵϵϴمϠف شرعي عدد  ϵϴϴقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϭϭϮالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ،ص: 

258
، ϭرده: محمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي Ϯϳ/ϯ/ϮϬϬϬبتΎريخ  ϱϲ/ϬϮفي المϠف الΎϘόرϮϯϳ  ϱقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 

 .ϭϭϯالمغربي، ϡ.س ،ص: 
259

ϡ، مدرج في: المنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϮϮ/Ϭϯ/ϮϬϬ ϕالصΎدر بتΎريخ  ϯϭ/ϮϬϬϳحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بΎلحسيمΔ، مϠف عدد  - 
 .ϭϰϲ  ϭϭϰϳمدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص: 
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إلى أمر من آمور وهو أن اعتماد الصور الفوتوغرافية كدائل يستǼد لها لحل ميثاق  رلكن يجب أن نشي 

التكǼولوجي الذي عرفته الحياة أصبح معه إمكانية فبركة كون التطور   ،الزوجية للضرر يجب أن يؤخذ مǼه الحذر

 الصور وإدخال عليها أشياء هي في الواقع والحقيقة غير موجودة.

وكذا وسائل  لهآسباب المبررة  موقف الفقه والقانون من التطليق للضرر و وبعدما تفرغǼا من تبيان كل من

لحديث عن اإجراءات المسطرية التي تتبعها الزوجة لفك العصمة اانتقال لإلى أمام القضاء، فلم يبقى لǼا  هإثبات

 واآثار المترتبة على ذلك، وكل هذا سǼتطرق له في الفصل الثاني من هذǽ الدراسة بحول ه. ،للضرر
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في  من مدونة آسرة أنه ا يǼبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية إا 70نص المشرع في مضمون المادة 

أخف الضررين، لما ضرورة آخذ بمع استحضار القاعدة المقررة ب، كما سبقت اإشارة إلى ذلك، حالة ااستثǼاء

مكوناته  انفصال الرابطة الزوجية من بليغ آثر على الصرح المؤسس للمجتمع، حيث يؤدي إلى تفككه ويجعل 

 متǼافرة متباعدة بعضها عن بعض.

وما صرحت به المادة المشار إليها أعاǽ، يتوافق إلى حد كبير مع خاصية التأبيد المميزة لميثاق الزواج،  

الدوام  اج ميثاق بين رجل وامرأة يراد بهالتي تǼص على أن الزو  260كما أقرت بذلك المادة الرابعة من المدونة

 لية قائمة الذات تستطيع تأدية دورها اايجابي في المجتمع.وااستطالة وتكوين خ

الزواج عقد من قانون آسرة أن  70ففي بادئ آمر يتضح من قول المشرع في المادة الرابعة والمادة 

ا يرد عليها ااستثǼاء إا عǼد الضرورة القصوى، لكن يتبدى لǼا عكس هذا آمر عǼدما نسير  ،مؤبد كقاعدة عامة

، حيث المشرع عدد الوسائل التي تǼفصل بها الرابطة الزوجية، 261ا لشق تفاصيل الكتاب الثاني من المدونةقدم

  .اتهاوقام بتيسير إجراء

فمن أهم آسباب التي تǼتهي بها الرابطة الزوجية نجد إضرار الزوج بزوجته بمختلف آضرار سواء المادية 

زوجها بأي نوع من أنواع الضرر الذي تصبح معه الحياة الزوجية  آذى منفالزوجة التي تدعي أو المعǼوية، 

من حقها أن تسلك إجراءات مسطرية ٓجل إيقاع التطليق لǼفس السبب، وما يصبح ازما  ،مستحيلة ااستمرار

لها هو أن ترفع دعواها إلى المحكمة المختصة، وأن تثبت الضرر الذي تدعيه، حيث بمجرد إثبات الضرر وعجز 
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الزϭاج ميثϕΎ تراض ϭترابط شرعي بين رجل ϭامرة عϭ ϰϠجه الدϭاϡ، غΎيته اإحصΎن ϭالΎϔόف Δό من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" تنص المΎدة الراب - 
Δنϭهذه المد ϡΎحكϷ ΎϘجين طبϭالز ΔيΎرة، برعϘسرة مست ءΎإنشϭ. " 

261
 ϵϰتطϠيϭ ϕ الϔسخ، ϭلόل هϡ هذه اϷسبΏΎ تϙϠ الϭاردة في المΎدة السبل التي تنϔصل الرابطΔ الزϭجيΔ بΎϬ، سϭاء بΎلطاϭ ϕ الالمغربي عدد المشرع  - 

 ϭϵϴ  ϭϭϭϰ ϭϭϭϱ .سرةϷا Δنϭمن مد 
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وبجميع المستحقات  فهي تحكم بالتطليق للضرر، اإصاحعن طريق  كمة عن إعادة المياǽ إلى مجاريهاالمح

 .المقررة للزوجة قانونا

لكن قد يحدث من آضرار التي تجعل الحياة الزوجية عصية ااستمرار تكون معها الزوجة ليس بمقدورها  

دون بيǼة، ففي هذǽ الحالة وجد لها المشرع مخرجا فقط إثبات ما تدعيه أمام القضاء، حيث تكتفي باادعاء 

 .262من مدونة آسرة 100لمحǼتها وهو اللجوء لمسطرة الشقاق كما هو وارد في مضمون المادة 

، للضررالزوجة إيقاع التطليق قبل وسيرا مǼا لإلمام بتفاصيل اإجراءات المسطرية التي يتم سلوكها من 

، باإضافة إلى الوصف الذي الǼاجمة عن الحكم الصادر بإنهاء الرابطة الزوجية للضرروكذا مجمل المستحقات 

 ، سǼعمد إلى إعمال التصميم المبين أسفله:وإجراءات ومضمون اإشهاد عليه الواقع يكǼى به التطليق

 المبحث آول: اإجراءات المسطرية المتبعة إيقاع التطليق للضرر. -

 الحكم بالتطليق للضرر، أوصافه ومضمون اإشهاد عليه.المبحث الثاني: آثار  -

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

262
إذا لϡ تثبΕ الزϭجΔ الضرر، ϭصرΕ عϰϠ طΏϠ التطϠيϕ، يمكنΎϬ الϠجϭء إلϰ :"  من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي ϭϬϬتنص الϘϔرة الثΎنيΔ من المΎدة  - 

ϕΎϘمسطرة الش." 
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 ة إيق اع التطليق للضررالمبحث اأول: اإجراءات المسطرية المتبع

من  98المشرع المغربي بأن دعوى التطليق المؤسسة على أحد آسباب التي صرحت بها المادة  اعتبر

أشهر بعد القيام بمحاولة اإصاح ورأب الصدع بين تبت فيها المحكمة في أجل أقصاǽ ستة  مدونة آسرة

فيها الزوج غائب سواء علم مكانة أو جهل، يكون كونها   263الزوجين، في حين استثǼى من هذا آجل حالة الغيبة

حيث المحكمة تحتاج في هذǽ الحالة إلى آجال خارجة عن القاعدة العامة المقررة في ستة أشهر لكي يتم تبليغ 

 المرفوعة من قبل زوجته. ب بالدعوى الرامية إلى التطليقالزوج الغائ

رغم من المدونة،  98على أحد آسباب الواردة في المادة  رتكزةفالمشرع بخصوص دعاوى التطليق الم

لم يǼص على اإجراءات المسطرية  إا أنهمن نفس المدونة،  113أجل للبت فيها بصريح المادة بلها  هاعتراف

المتبعة لرفع هذǽ الدعاوى إلى القضاء في نفس المدونة، بل أحال على ذلك ضمǼيا للقواعد العامة اإجرائية 

رافعة 265توفرها في الزوجة ة، سواء من حيث الشروط الازم264المǼصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

، باإضافة إلى 268وكذا نوع المسطرة ،267جب أن تتوفر في هذا المقالوالبيانات التي ي، 266المقال اافتتاحي

من ق.م.م  212مضمون الفصل هو ما يفهم من ، و 270والمحكمة المختصة للبت في الملف ،269أجال التبليغ
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 - ϔدة تنص الΎمن الم ϰلϭϷرة اϘϭϭϯ ":يϠي Ύم ϰϠسرة عϷا Δنϭدة  من مدΎفي الم ΎϬيϠص عϭالمنص ΏΎسبϷحد ا ϰϠع Δالم΅سس ϕيϠى التطϭΎفي دع Εيب
ϵϴ  ΔلϭΎبمح ϡΎيϘد الόعاه، ب ،Δالغيب ΔلΎء حΎستثنΎاإصاح، بΔصΎف خϭجد ظرϭت ϡل Ύر، مϬش Δه ستΎقص جل في" 
( ϭϵϳϰشتنبر  Ϯϴ) ϭϯϵϰرمضΎن  ϭϭبتΎريخ  ϭ.ϳϰ.ϰϰϳشريف بمثΎبΔ قΎنϭن رقϡ الظϬير بمϭجΏ القΎنϭن المسطرة المدنيΔ المغربيΔ الصΎدرة  -264

 .Ϯϳϰϭ(، ص ϭϵϳϰشتنبر  ϯϬ) ϭϯϵϰرمضΎن  ϭϯمكرر، بتΎريخ  ϯϮϯϬالجريدة الرسميΔ عدد 
265

 ΎفΔ إلϰ الحϕ في التΎϘضي عند ااقتضΎء.يϘصد بشرϭط رفع الدعϭى الصϭ ΔϔاϷهϠيϭ ΔالمصϠحΔ بΎإض - 
 المΎϘل اافتتΎحي ϭ الطΏϠ اϷصϠي هϭ الϭسيΔϠ التي يستند عϠيΎϬ صΎحΏ المصϠحΔ لطرϕ بΏΎ الϘضΎء. -266

267
 من قΎنϭن المسطرة المدنيϯϮ .Δنص المشرع عϰϠ البيΎنΕΎ التي يجΏ تضمينΎϬ في المΎϘاΕ المرفϭعΔ إلϰ الϘضΎء في الϔصل  - 

268
 من قΎنϭن المسطرة المدنيϰϱ Δلمسطرة في قضΎيΎ التطϠيϕ مسطرة شϭϔيϭ ،Δذلϙ بصريح البند الثΎني من الϔصل تكϭن ا - 

269
 من قΎنϭن المسطرة المدنيϰϭ .Δإلϯϲ  ϰنص المشرع المغربي عϰϠ المبΎدΉ الΎόمΔ لϠتبϠيغ في الϔصل من  - 

270
من ϭ ،ϡ.ϡ.ϕقد حدد المشرع المغربي عدد المحΎكϮϭϮ  ϡطϠيϕ بصريح الϔصل تόتبر المحΎكϡ اابتدائيΔ صΎحبΔ ااختصΎص لϠبΕ في دعϭΎى الت - 

محكمϭ Δذلϙ بمϭجΏ اإحΎلΔ الϭاردة عϰϠ البند اϭϷل من المΎدة اϭϷلϰ من ظϬير التنظيϡ الϘضΎئي المغربي بمثΎبΔ قΎنϭن رقϳϬ  ϡاابتدائيΔ داخل الممϠكΔ في 
ϭ.ϳϰ.ϯϯϴ  ريخΎبتϮϰ  ΔنيΎدى الثΎجمϭϯϵϰ ϕافϭل  المϭϱ  زϭليϭيϭϵϳϰ عدد Δر في الجريدة الرسميϭالنشϭ ،ϯϮϮϬ  ريخΎبتϮϲ  ΔنيΎدى الثΎجمϭϯϵϰ 
 . لمόرفΔ المزيد حϭل تشكيل المحΎكϡ اابتدائيϭ ،ΔجϬزتϭ ،ΎϬكيϔيΔ اشتغΎلΎϬ، يراجع إلϭϱϰ:ϰ، ص: ϭϵϳϰيϭليϭز  ϭϳالمϭافϕ ل 

 ϭمΎ يϠيϡϱϮ .ΎϬ، ص: ϭϬϭϯلϭراقΔ الϭطنيΔ، مراكش، الطبΔό الثΎنيΔ، محمد كرϡ، الϭجيز في التنظيϡ الϘضΎئي المغربي، المطبΔό ا -
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مقال التطليق إلى المحكمة اابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها نص على أنه:" يقدم وفقا لإجراءات العادية الذي 

 ."ت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواجبي

ورفعها لدعوى التطليق لǼفس السبب، واستطاعتها  ،فإدعاء الزوجة للضرر الذي تسبب فيه زوجها لها

في سالف هذا البحث، فا شك أن  تطرقǼا إليهاإثبات الضرر أمام المحكمة بالوسائل التي سبق لǼا وأن 

الصلح المقامة بيǼها وبين زوجها، وعلى العكس  تالمحكمة تستجيب لطلبها بالتطليق للضرر بعد فشل محاوا

فيمكǼها اللجوء لمسطرة الشقاق،  ،فإذا لم تفلح في إثبات الضرر وبقية مصرت على طلب التطليق ،من ذلك

بدل التطليق للضرر بسبب يسر هذǽ  271زوجة اللجوء إلى مسطرة الشقاقوقد لوحظ عمليا بأنه كثيرا ما تفضل ال

 .272المسطرة وإعفائها من اإثبات

إجراءات المسطرية المتبعة من قبل الزوجة إذا نجحت على اوعليه، سǼقتصر في دراستǼا لهذا المبحث 

إلى حيث سǼقسم هذا المبحث  في إثبات الضرر، دون الخوض في تلك المتبعة عǼد العجز عن إثبات الضرر، 

 أثر اادعاء بالضرر والشروط السابقة لرفع دعوى التطليقللحديث على  أالمطلب آول)مطلبين، نخصص 

اإجراءات الموازية لرفع دعوى التطليق للضرر  لموضوع أالمطلب الثاني)، على أن نرجئ الحديث في  للضرر

 .والحكم الصادر بشأنها
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 :ϮϬϭϯإلϮϬϬϴ  ϰالنسبΔ المئϭيϷ ΔحكϡΎ التطϠيϕ لϠشϕΎϘ من مجمϭع اϷحكϡΎ الΎϘضيΔ بΎلتطϠيϕ بين سنتي  - 
ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ 

ϵϬ.ϱϳ ΔلمئΎب ϵϰ.ϱϵ ΔلمئΎب ϵϲ.ϯϯ ΔلمئΎب ϵϳ.ϯϯ ΔلمئΎب ϵϳ.ϱϳ ΔلمئΎب ϵϳ.ϱϭ ΔلمئΎب 
-  ΔيϠيϠتح Δسرة، دراسϷا Δنϭمد ϕمن تطبي Εاϭعشر سن ،ϕΎاآفϭ اقعϭال ،ϱسر ، منشϭراϭ Εزارة ϮϬϬϰ-ϮϬϭϯإحصΎئيϭ ΕΎاردة في: مجΔϠ الϘضΎء اϷإ

 ،Δدل المغربيόالϮϬϭϰ :ص ،ϡϲϭ. 
272

ϭالتشريع اإسامي، المطبΔό الϭراقΔ الϭطنيΔ، مراكش، الطبΔό  عبد الόزيز هدϱϭ، الطاϭ ϕالماحظΕΎ الόمϠيΔ المثΎرة عϰϠ ضϭء مدϭنΔ اϷسرة - 
 ،ϰلϭϷاϮϬϭϰ :ص ،ϡϱϮ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
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 اادعاء بالضرر والشروط السابقة لرفع دعوى التطليق للضرر: أثر  المطلب اأول

من مدونة آسرة، والتطليق عبارة عن  112إلى  94المواد من  نظم المشرع المغربي حاات التطليق في

فصم الرابطة الزوجية بحكم تصدرهم محكمة مختصة، لذلك يجب أن يسبق هذا الحكم رفع دعوى من قبل 

حيث ااستثǼاء هو إمكانية رفع دعوى التطليق حتى من قبل الزوج سواء استǼادا إلى ، 273الزوجة كقاعدة عامة

 الشقاق المستمر بيǼه وبين الزوجة، أو اعتمادا على العيب الذي تعاني مǼه هذǽ آخيرة.

والتطليق للضرر باعتبارǽ دعوى من دعاوى التطليق التي ترفعها الزوجة حصرا ضد زوجها، يجب أن تتقيد 

عǼد رفعها لعل أهمها أن ادعاء الزوجة للضرر يمǼعها من تمكين الزوج من نفسها، حيث ادعاء الضرر  بشروط

واقترانه بالتمكين يسقط دعوى التطليق للضرر، وهو آمر الذي أكد عليه الفقه المالكي وأخذت به المدونة 

 .275غاة، وقبلها مدونة آحوال الشخصية المل274بموجب اإحالة الواردة فيها عليه

كما أن ادعاء الزوجة للضرر ورفعها دعوى بشأنه يسقط دعوى الرجوع لبيت الزوجية التي سبق للزوج وأن 

رفعها، فإقدام الزوجة على رفع دعوى التطليق للضرر يجب أن يتخلل ذلك مجموعة من الشروط باإضافة إلى 

 .مكانا ونوعا ضرورة رفع هذǽ الدعوى إلى المحكمة المختصة

 ǽقسم تفاصيل هذǼللحديث بالدراسة والتحليل عن  )الفقرة آولأ، نخصص فقرتينإلى  المطلبوعليه، س

وكذا سقوط دعوى ، من نفسها Ǽه امتǼاع الزوجة عن تمكين الزوجونقصد م –من قبل الزوجة أثر اادعاء بالضرر 

عن رفع دعوى التطليق للضرر للشروط السابقة  أالثانية)الفقرة على أن نخصص  –الرجوع لبيت الزوجية 

 والمحكمة المختصة للبت فيها.
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 .Ϯϯϲمحمد الكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  - 

274
فيه إلϰ المذهΏ المΎلكي ϭااجتΎϬد الذϱ يراعϰ فيه تحϘيϕ كل مΎ لϡ يرد به نص في هذه المدϭنΔ يرجع من مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:"  ϰϬϬتنص المΎدة  - 

 "قيϡ اإساϡ في الόدل ϭالمسϭΎاة ϭالمΎόشرة بΎلمόرϭف
275

من مدϭنΔ اϷحϭال الشخصيΔ المϠغΎة ع ϰϠنه:" كل مΎ لϡ يشمϠه هذا الΎϘنϭن يرجع فيه إلϰ الراجح ϭالمشϭϬر ϭ مΎ جرى به الόمل  Ϯϵϳتنص المΎدة  - 
ϡΎاإم Ώفي مذه "ϙلΎم 
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 بالضرر عليها  وعلى دعوى زوجها  : أثر ادعاء الزوجةالفقرة اأولى

، 276الضرر المبيح للتطليق عǼد الفقهاء إما أن يكون بسيطا أو جسيما، وإما أن يكون ثابتا أو غير ثابت

أ  أواالتزام بعدم تمكين الزوج من نفسها وإا سقطت دعواها )فالزوجة التي ترفع دعوى التطليق للضرر يقع علها 

يسقط دعوى الرجوع لبيت الزوجية المرفوعة من قبل الزوج من قبل الزوجة كما أن رفع دعوى التطليق للضرر 

 أ.ثانيا)

 الزوج من نفسها  اإدعاء بالضرر يمƴع الزوجة من تمكين   -أوا

على المرأة، بما تخوله له من الحق في استخدامها بما هو في  لما كان اإسام قد جعل القوامة للرجل

صالح آسرة واستقامة آمور الزوجية، فقد نهى آزواج عن التعسف والجور في معاملة الزوجات، فما دامت 

ها بما الزوجة تقوم بواجباتها كما يتطلبها الشرع، ولم تكن ناشزا، فا حق للزوج في اإساءة في معاملتها، أو إيذائ

، عن طريق مجموعة من آفعال الشاذة والشائǼة عن الخلقة البشرية السوية التي قد 277يجرح شعورها وكرامتها

 يقدم الزوج على ارتكابها في حقها.

مبررات التي تسمح للزوجة بالمطالبة الالذي يقدم الزوج عليه من  278فإذا كان الإياء والهجر

تولي مǼه، وأن ا تمكǼه من نفسها  نأعليها ا لضرر ألحقه بها زوجها يجب ، فإن الزوجة عǼد ادعائه279بالتطليق

 في فراش الزوجية تحت طائلة سقوط حقها في اادعاء.
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 - ϭطر ،سرةϷا Δنϭمد ϡΎحك ءϭض ϰϠع ϕالطاϭ اجϭالزϭ Δالخطب ΎيΎضϘل Δس، دراسϭفي س ΔيϬϘϔازل الϭسرة من خال النϷا ΎيΎالبشير، قض ϱعد Δح
 ϡسϭل، مϭϠم Εي ،يينϭرϘال ΔόمΎن، جϭنΎϘالϭ Δόالشري ΔيϠك ،Δόراه في الشريϭدة الدكتΎϬلنيل شϮϬϭϭ/ϮϬϭϮ :ص ،ϡϯϴϬ. 

277
من قΎنϭن اϷسرة الجزائرϱ في ضϭء حكϡΎ الشريΔό اإساميϭ ΔالΎϘنϭن، مذكرة لنيل درجΔ المΎجستير في  ϱϯنجيΔ زيتϭني، دراسΔ تحϠيϠيΔ لϠمΎدة   

 ΔيόمΎالج Δالجزائر، السن ΔόمΎج ،ϕϭϘالح ΔيϠك ،Δليϭ΅المسϭ دϭϘόص، فرع الΎن الخϭنΎϘالϮϬϬϲ :ص ،ϡϰϵ  ϭϱϬ. 
278

 -  ϭجر هϬالϭ ة.الإياهالمر ϕء لحΎϔر من غير إيϬش Δόرب طءϭع عن الΎاامتن 
- ΕΎالدراسϭ Δόالشري ΔيϠله، كϭصϭ هϘϔجستير فرع الΎالم Δلنيل درج ϡدϘم ΔلΎرس ،Δجϭفي رفع اإضرار عن الز ϡج اإساϬي، منϠحمد جب هدى 

 ϡسϭم ،Δالمكرم Δرى، مكϘال ϡ ΔόمΎج ،ΔاإساميϭϰϬϵ/ϭϰϭϬ :هـ، صϲϵ. 
إذا آلϰ الزϭج من زϭجته ϭ هجرهΎ، فϠϠزϭج Δن ترفع مرهΎ إلϰ المحكمΔ التي ت΅جϠه رب ΔόشϬر، فΈن من المدϭنΔ عϰϠ مΎ يϠي:"  ϭϭϮمΎدة تنص ال -279

Δيه المحكمϠع ΎϬتϘϠجل طϷد اόئ بϔي ϡل". 
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فالفقه المالكي يؤكد أن الزوجة التي ترفع دعوى التطليق للضرر، تم تمكن الزوج من نفسها، تكون عمليا 

لضرر الذي لحق بالزوجة يعتبر مما أصبحت معه الحياة ، وهذا آمر يجد سǼدǽ في أن ا280قد أسقطت دعواها

ن الزوجة أصبحت في حالة نفور من زوجها استǼادا إلى ما ألحقه بها من عصية ااستمرار، مما يعǼي أ الزوجية

 أذى، يجعلها تǼفر مǼه وتبتعد عǼه فا تلبي له رغبة وا تقدم له خدمة جزاء له على ما اقترفه في حقها.

من ذلك، فادعاء الزوجة للضرر الاحق بها من زوجها أمام القضاء عن طريق رفع مقال به، وعلى العكس 

ودعوى التطليق للضرر  ،ومع ذلك عادت إلى بيت الزوجية واستجابة لطلب زوجها بااختاء في فراش الزوجية

ت رغبته وأيدت الزوجة ، فإن هذǽ آخيرة تسقط بمجرد إقرار الزوج أن الزوجة لبأمام القضاء مرفوعة وقت ذاك

به في أحد قراراته، جاء فيه:"...حقا، يتضح من شرح  أفصحذلك، وهو آمر الذي سبق للمجلس آعلى أن 

أي  –التسولي عǼد قول صاحب التحفة، وتبت اإضرار بالشهود...الخ، أن الزوج إذا ادعى بعد قيام الضرر أنها 

 .281مكǼته من نفسها وصدقته سقط حقها سواء كانت جاهلة أو عالمة..." -الزوجة

وبدورنا نؤيد توجه الفقه المالكي وقضاء الǼقض المغربي في هذا المضمار، حيث أن الزوجة التي تدعي 

عدم رضاها  إضرار زوجها بها يجب أن يظهر استحالة العشرة بيǼها وبيǼه من أفعالها وتصرفاتها، وخير دليل على

للعشرة  من نفسها عربونا على حǼقها مǼه وبغضها إياǽبما لحق بها واستحالة عشرتها من زوجها هو عدم تمكيǼها 

الضرر ورفعت أمرها إلى القضاء ومع ذلك مازالت تعاشر زوجها فهǼا نلمس من هذا السلوك  معه، أما إذا ادعت

ة ااستمرار، ونحن نعلم أن من شروط التطليق للضرر هو أن العشرة الزوجية بيǼها وبين زوجها ليست مستحيل

 . 283وزاد في تأكيدǽ الدليل العملي لها 282ثبوت الضرر واستحالة العشرة بين الطرفين كما أقرت بذلك المدونة

                                                           
280

 .ϮϭϬمحمد الكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  - 
 ، شΎر إليه:ϭϵϴϮبريل  Ύϭϵدر عن المجϠس اϷعϰϠ بتΎريخ قرار ص -281

 .ϮϭϬمحمد الكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  -
282

ϭ سϙϭϠ  يόتبر ضررا مبررا لطΏϠ التطϠيϕ، كل تصرف من الزϭجمن مدϭنΔ اϷسرة التنصيص عϰϠ مΎ يϠي:"  ϵϵجΎء في الϘϔرة الثΎنيΔ من المΎدة  - 
 "الόاقΔ الزϭجبΔ. مشين ϭ مخل بϷΎخاϕ الحميدة يϠحϕ بΎلزϭجΔ إسΎءة مΎديϭ Δ مόنϭيΔ تجΎϬϠό غير قΎدرة عϰϠ ااستمرار في

283
إلϰ زϭجته من مدϭنΔ اϷسرة مΎ يϠي:"...يتمثل الضرر في سϭء المΎόشرة ϭفي إسΎءة الرجل  ϵϵجΎء في الدليل الόمϠي لϠمدϭن ΔثنΎء تϠόيϘه عϰϠ المΎدة  - 

 بمΎ يجόل استمرار الحيΎة الزϭجيΔ متόذرا..."
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المقارنة، وخصوصا تلك التي جعلت من  العربية وا ريب أن نفس آمر هو الذي سلكته بعض التشريعات

 حيǼما نص 53كما الحال في ذلك قانون آسرة الجزائري في مادته   ،قدوة لها في توجهها مذهب اإمام مالك

والضرر المقصود هǼا هو الذي تستحيل معه العشرة الزوجية،  ،البǼد العاشر مǼها على " كل ضرر معتبر شرعا " في

 سبيلوعلى نفس ال ،284وذهب لǼفس آمر كذلك قانون آحوال الشخصية المصري في المادة السادسة مǼه

 .102285صار قانون آحوال الشخصية الموريتاني في مادته 

 الرجوع لبيت الزوجيةالتطليق للضرر تسقط دعوى    رفع الزوجة لدعوى -ثانيا

 ،، وأن عليهم واجبات ابد من أدائهاابين الشارع الحكيم أن لكل من الزوجين حقوقا ا بد من استيفائه

 قوله:وكذلك ، Ƃ286وَعَاشِروُهُنċ باِلْمَعْروُفِ ƃ :تعالىورسم لهما سبل السكن وااستقرار الدائمين، قال 

ƃ ِباِلْمَعْروُف ċذِي عَليَْهِنċلُ ال الوسائل الواجبة اإتباع لعاج  ه سبحانه وتعالىكما حدد ،  Ƃ287وَلَهُنċ مِث ْ

تِي تَخاَفُونَ  ƃ :ما قد يحدث بين الزوجين من المشكات، فخول الزوج سلطة تأديب زوجته لقوله تعالى ċوَالل

فَ إِنْ أطَعƴََْكُمْ فَ لَ تَبْغُوا عَلَيْهِنċ    ضَاجِعِ وَاضْربُِوهُنċ نُشُوزهَُنċ فعَِظُوهُنċ وَاهْجُروُهُنċ فِي الْمَ 

 .Ƃ288سَبيِلً 

                                                           
284

 نصΕ المΎدة السΎدسΔ من قΎنϭن اϷحϭال الشخصيΔ المصرϱ عϰϠ مΎ يϠي:" إذا ادعΕ الزϭجΔ إضرار الزϭج بΎϬ بمΎ ا يستطΎع مόه دϭاϡ الόشرة - 
"...ϕريϔضي التΎϘمن ال ΏϠن تط ΎϬز لϭيج ΎمϬبين 

285
ن اϷحϭال الشخصيΔ المϭريتΎني ع ϰϠنه:" إذا ادعΕ الزϭجΔ عϰϠ زϭجΎϬ إضراره بΎϬ ب΄ϱ نϭع من نϭاع الضرر الذϱ ا من  قΎنϭϬϮ ϭتنص المΎدة  - 

 يستطΎع مόه دϭاϡ الόشرة..."
286

 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϭϵ. 
287

 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϮϴ. 
288

 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϯϰ. 
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ضر بزوجته بأن تعدى حسن المعاشرة والمعاملة ي لكن قد يحدث وأن يتعدى الزوج سلطة التأديب، بحيث 

Ǽالحالة ن لها ، حيث يكو  289ىبالحس ǽتها عن طريق الدعوى في هذǼأن ترفع أمرها للحاكم لكي يخلصها من مح

 ى التطليق للضرر.الرامية إل

بيت الزوجية كونه لم ترك ب افقد يضر الزوج بزوجته سواء كان الضرر ماديا أو معǼويا، مما يجعلها تتخذ قرار 

يعد ماذا آمǼا لها، حيث تلجأ إلى القضاء وترفع دعوى التطليق للضرر على زوجها، فيقوم هذا آخير في 

توقف دعوى  فالقاعدة المقررة في الفقه المالكي أن دعوى التطليق للضررمطالبتها قضاء بالرجوع لبيت الزوجية. 

شر إليها ا في ، وذلك حسبما قررǽ فقهاء المذهب المالكي، مع العلم أن هذǽ القاعدة لم يالرجوع لبيت الزوجية

لك فإن وا في قانون المسطرة المدنية، ورغم ذ –ا قبلها في مدونة آحوال الشخصية و  –مدونة آسرة 

القضاء المغربي قد طبق تلك القاعدة في إطار اإحالة على الفقه المالكي والذي اعتمدته مدونة آسرة، وقبلها 

 .290مدونة آحوال الشخصية الملغاة

فإذا رفع الزوج على زوجته دعوى الرجوع لبيت الزوجية، وطلبة الزوجة تأخير البت فيها إلى أن يفصل في 

.حيث القاضي يغض الطرف عن دعوى الزوج تكان لها ما أراد  291التي رفعتها ضد زوجهادعوى التطليق للضرر 

الرامية إلى الرجوع لبيت الزوجية، ويبت في دعوى التطليق للضرر المرفوعة من الزوجة، وهذا آمر يظهر جليا 

حصول أي توافق في العديد من قرارات المجلس آعلى لعل أهمها ما نصه:" لما تأكدت المحكمة من تعذر 

بين الطرفين لمواصلة المعاشرة الزوجية بيǼهما، وانتهت في استǼتاجاتها إلى أن طلب الرجوع لبيت الزوجية ا 

يجدي نفعا، ٓنه طلب يتعارض مع ما انتهت إليه في قرارها القاضي بالتطليق والذي أصبح نهائيا بقوة القانون، 
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 - مرϠني لϭنΎϘالمركز ال ،ϱصغير Δن سميϭنΎϘجستير في الΎدة المΎϬمذكرة تخرج لنيل ش ،ϱسرة الجزائرϷن اϭنΎع من خال قϠالخϭ ϕيϠالتط ϡΎحك ة في
 ϡسϭم ،ϱادϭخضر، الϠيد حمه لϬالش ΔόمΎج ،ΔسيΎالسي ϡϭϠόالϭ ϕϭϘالح ΔيϠك ،Δال الشخصيϭحϷص، تخصص اΎالخϭϬϭϰ/ϮϬϭϱ :ص ،ϡϭϬϭ. 

290
 - Ϸا Δنϭاضح في شرح مدϭر، الϭس ، ص: محمد الكش.ϡ ،Δجيϭالز ϕΎسرة، انحال ميثϮϭϬ  ϭϮϭϭ. 

291
 - Ύرف الجديدة، الربΎόالم Δόمطب ،Δرفόدار نشر الم ،ϕني، الطاΎسرة، الجزء الثϷا Δنϭمد ϰإل Δال الشخصيϭحϷا Δنϭيشي، من مدϠحمد الخم Δόط، طب

ϮϬϭϲ :ص ،ϡϮϯϬ. 
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قة بهذا الطلب أو عدم اإشارة إليه بمثابة استبعادها ضمǼيا ٓن جابة عن الدفوع المتعليكون سكوتها عن اإ

 292الطلب أصبح غير ذي أساس، ومن تم يكون حكما معلا..."

ونرى في هذا المǼحى أن ما ذهب إليه الفقه المالكي وقضاء الǼقض المغربي صائب بما تحمله الكلمة من 

ة لدعوى التطليق للضرر وبعدها رجوعها لبيت الزوجية معǼى، ونؤيد هذا التوجه، وسǼدنا في ذلك أن رفع الزوج

استجابة لمطالب زوجها والحال أن دعوى التطليق قائمة وجارية في دهاليز القضاء، قد يفتح المجال أمام الزوج 

القول قوله، وتسقط دعوى التطليق للضرر  يكون ادعاء اختائه بزوجته وتمكيǼها إياǽ من نفسها، وبالتالي إذ ذاك

 .مرفوعة من الزوجةال

لدا وتفاديا لمثل هذǽ المعضات نرى ضرورة إسقاط دعوى الرجع لبيت الزوجية أو على آقل تأخير  

البث فيها حتى يتم البت في دعوى التطليق للضرر، فإذا كانت هذǽ آخيرة مؤسسة استجابة المحكمة لها، وإن  

 ت الزوجية.يي دعوى الزوج الرامية للرجوع لبكانت غير مؤسسة تم إلغاؤها واستأنفت المحكمة بتها ف

 والمحكمة المختصةلرفع دعوى التطليق    سابقة: الشروط الالفقرة الثانية

الدعوى هي تلك الوسيلة أو المكǼة التي بموجبها يتم اقتضاء الحقوق أمام القضاء والدفاع عǼها من طرف 

، 293من حيث الشكل على توفرها على مجموعة من الشروط هاأصحاب المصلحة في ذلك، لذلك يتوقف قبول

، كما يضمن إلى حد ما 294ويتضمن تحقق هذǽ الشروط الحد آدنى من جدية الطلب المعروض على القضاء

 اإنقاص من عدد الطلبات الكيدية التي تقدم إلى المحاكم.
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 ، شΎر إليه:ϡϯϲ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϱ، في المϠف الشرعي عدد ϮϬϬϱنϭنبر  ϯϬالصΎدر بتΎريخ  ϱϱϲقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϵϴالΎϬمش  Ϯϭϭمحمد الكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  -

293
خΎرجΎ عن مΎهيته، ϭا يόرف الشرط ب΄نه تϠόيϕ شيء بشيء بحيث إذا ϭجد اϭϷل ϭجد الثΎني، ϭقيل الشرط: مΎ يتϭقف عϠيه ϭجϭد الشيء، ϭيكϭن  - 

 يكϭن م΅ثرا في ϭجϭده، ϭقيل الشرط مΎ يتϭقف ثبΕϭ الحكϡ عϠيه.
 .ϭϬϴعϠي محمد السيد الشريف الجرجΎني، مόجϡ التόريϡ ،ΕΎϔ.س ، ص:  -

294
 .ϰϵجϭاد مϭϬل، الϭجيز في المسطرة المدنيΔ، مطبΔό اϷمنيΔ، الربΎط، )د.ذ.ط.Ε( ، ص:  - 
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ا يا ونوعيالمحكمة المختصة مكانوالدعوى المرفوعة بصفة عامة، وآسرية بصفة خاصة يجب أن تقدم إلى 

للبت فيها، ويعرف ااختصاص في نظر بعض الفقه كونه صاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة 

 .295عليها

أ على أن أوا) من قبل الزوجة وعليه، سǼتǼاول في بادئ آمر الشروط المتطلبة لرفع دعوى التطليق للضرر

 أ.ثانيات في دعوى التطليق للضرر المرفوعة )نتطرق بعدǽ إلى المحكمة المختصة للب

 الشروط المتطلبة لرفع دعوى التطليق للضرر -أوا

لم يتطرق المشرع في ظل مدونة آسرة إلى الشروط العامة لرفع دعاوى التطليق أمام القضاء، بل نص 

الزوجة رافعة دعوى التطليق ، حيث يجب على 296انون المسطرة المدنيةعلى ذلك في القواعد العامة اإجرائية لق

باإضافة إلى الحق في  299والمصلحة 298وآهلية 297للضرر أن تتوفر فيها شروط معيǼة عددها المقǼن في الصفة

 .في بعض آحيان 300التقاضي

ا يصح التقاضي إا ممن له الصفة،  فقد ورد التǼصيص في الفصل آول من ق.م.م على ما يلي:"

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو آهلية أو المصلحة أو اإذن . ات حقوقهآهلية، والمصلحة، إثبو 

.ǽذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحددǼبالتقاضي إن كان ضروريا وي 
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 .ϡϭϳ، ص: ϮϬϭϯالόمϠي لΎϘنϭن المسطرة المدنيΔ، مطبϭعΕΎ المόرفΔ، مراكش، طب Δόبريل  عبد الكريϡ الطΎلΏ، الشرح - 
296

 - .Δن المسطرة المدنيϭنΎل من قϭϷصل اϔى في الϭلرفع الدع Δعيϭضϭالم ΔمΎόط الϭالشر ϰϠنص المشرع المغربي ع 
297

اءاΕ الخصϭمΔ، يستمدهΎ المدعي من كϭنه صΎحΏ الحϭ ϕ خϠف له يϘصد بΎلصϭ ΔϔايΔ مبΎشرة الدعϭى، ϭهي التي يتحϰϠ بΎϬ صΎحΏ الحϕ في إجر - 
 ϭ نΎئبه الΎϘنϭني.

 .ϳϰعبد الكريϡ الطΎلΏ، الشرح الόمϠي لΎϘنϭن المسطرة المدنيϡ ،Δ.س ، ص:  -
298

لϰ قسمين، هϠيΔ الϭجΏϭ )المΎدة منϭ ،ΎϬتنϘسϡ إ ϮϬϲتطرϕ المشرع المغربي ϷحكϡΎ اϷهϠيΔ في الكتΏΎ الرابع من مدϭنΔ اϷسرة، ϭبΎلضبط في المΎدة  - 
ϮϬϳ دةΎالم( داءϷا ΔيϠهϭ )ϮϬϴ تحملϭ ϕϭϘالحϭ ΕΎالتصرف ΔرسΎالشخص لمم Δني صاحيόداء التي تϷا ΔيϠه ى هيϭلرفع الدع ΔبϠالمتط ΔيϠهϷاϭ )

.ΕΎاالتزام :ϰينظر إل ،ΎϬيϘبش ΔيϠهϷل عنصر اϭح ΕΎضيحϭالمزيد من الت Δرفόجل مϷϭ 
- ϭعبد ه السϠهϷالجزء الرابع، ا ،ΔόربϷا Ώء المذاهϭض ϰϠع ΔرنΎϘم ΔيϠت΄صي Δدلته، دراسϭ لكيΎالم Ώر المذهΎسرة في إطϷا Δنϭني، شرح مدΎسي التن Δي

 ،ϰلϭϷا Δόط، الطبΎح الجديدة، الربΎالنج Δόمطب ،Δالشرعي ΔبΎالنيϭϮϬϭϱ :ص ،ϡϮϮ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
299

 - Ϡد عϭόن ي يمكن Ύم ΎϬب΄ن ΔحϠرف المصόن ت ΎϬهم طϭمن شر ΔحϠمصϠابد لϭ ،ΕΎمكتسبϭ فعΎء من منΎضϘال ΏΎى من جراء طرقه بϭرافع الدع ϰ
.ΔلΎحϭ ΔئمΎق ΎϬنϭك ϰإل ΔفΎإضΎشرة بΎمبϭ Δشخصيϭ ΔنيϭنΎق ΔحϠن مصϭتك 

300
 - ϱالذϭ يجهϭتز ϡت ϱصر الذΎϘϠح لϭاإذن الممن ϙنه ذل سرةϷا Δنϭضي في ظل مدΎϘفي الت ϕتبر الحόن ن ئل  يمكنΎضي في جميع المسΎϘل له التϭيخ

 من المدϭنϮϮ .ΔالمتΔϘϠό بحيΎته الزϭجيΔ، استنΎدا إلϰ المΎدة 
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إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإا صرح القاضي بعدم قبول 

 "الدعوى.

انطاقا من تفاصيل هذا الǼص، يتضح أن المشرع قد حدد شروطا عامة يجب توفرها في الشخص رافع 

دعوى التطليق للضرر، حيث التي يجب أن تتوفر في الزوجة المقدمة لالدعوى إلى القضاء، وهي نفسها الشروط 

لعاقة الزوجية يجمعها مع يجب أوا أن تكون ذات صفة غي اإدعاء، وهذǽ آخيرة تكتسبها كونها طرفا في ا

ولعل أهم ما  زوجها رباط الميثاق الغليظ، أما بخصوص المصلحة فهي ما ترمي الزوجة تحقيقه من وراء دعواها

تحقيقه من لجوئها إلى القضاء في دعوى التطليق للضرر هو تخليصها من معاناتها ورفع الحيف عǼها تتوخى 

من عقد الزواج، وأخيرا بخصوص آهلية، فيجب أن تكون الزوجة وضمان حقوقها بعد فصم ما يجمعها بزوجها 

أها لرفع الدعوى، ويقصد بآهلية هǼا أهلية آداء التي تمكǼها من ممارسة حقوقها التي يخولها القانون لها 

كقاعدة عامة، أو كاستثǼاء إذا كانت قاصرا واكتسبت حق التقاضي   301من مدونة آسرة 208حسب المادة 

 .302من مدونة آسرة 22زواجها طبقا للفقرة آولى من المادة  بمجرد

وباإضافة إلى الشروط العامة الموضوعية لرفع الدعوى، ابد كذلك من شروط شكلية مǼصوص عليها  

كاتب طرف  للدعوى سواء تم تحريرǽ من 304لعل أهمها رفع مقال افتتاحي 303كذلك في القواعد العامة اإجرائية

من  32عمومي أو من طرف محامي، فابد أن يتضمن البيانات اإلزامية التي نص عليها المشرع في الفصل 

يجب أن يتضمن المقال أو المحضر آسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهǼة ق.م.م، والذي جاء فيه ما يلي:" 
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هϠيΔ اϷداء هي صاحيΔ الشخص لممΎرسΔ حϭϘقه الشخصيϭ ΔالمΎليϭ ΔنΎϔذ تصرفΎته، ϭيحدد الΎϘنϭن  من مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:" ϮϬϴتنص المΎدة  - 
 ΎϬنΎصϘن ΏΎسبϭ ΎϬبΎط اكتسϭشرΎϬدامόان ϭ" 

302
عاه، اϷهϠيΔ المدنيΔ في ممΎرسΔ حϕ التΎϘضي  ϮϬمن مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" يكتسΏ المتزϭجΎن طبΎϘ لϠمΎدة  ϮϮتنص الϘϔرة اϭϷلϰ من المΎدة  - 

".ΕΎالتزامϭ ϕϭϘاج من حϭد الزϘر عΎثب ϕϠόيت Ύفي كل م 
303

 نϭن المسطرة المدنيΔمن قϭϯϭ  ϭϯϮ Ύهي التي نص عϠيΎϬ المشرع في الϔصϠين  - 
304

 -  ϕبل الحΎϘلمΎطي بόيϭ ،ءΎضϘال ϡΎم اهϭتتح به المدعي دعϔي ϱالذ Ώϭالمحرر المكت ϭى ب΄نه" هϭدعϠحي لΎل اافتتΎϘحثين المΎحد الب ء عرفΎضϘϠل
 لϠتدخل في الόاقΕΎ الشخصيΔ الخΎصΔ بϷΎطراف"

- Ύمح ،ΔريΎالتجϭ Δالمدني ΎيΎضϘي، المسطرة في الϠحسن الرمي ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠك ،ΔنيϭنΎϘال ΕΎدس من الدراسΎصل السϔال ΔبϠط ϰϠة عΎϘϠم Εضرا
 .ϡϱϭ، ص: ϭϮϬϭϰ/ϮϬϭϱااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيΔ، جΎمΔό الΎϘضي عيΎض، مراكش، المϭسϡ الجΎمόي 
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ماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عǼد ااقتضاء أس

 أحد آطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقاات والمحاضر عاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة  

قتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي وترفق بالطلب المستǼدات التي يǼوي المدعي استعمالها عǼد اا

 "..يثبت فيه عدد المستǼدات المرفقة ونوعها.

المعلن عǼه قبله، يتضح أن المشرع ألزم رافع  قانون المسطرة المدنيةمن  32الفصل  مضامينانطاقا من 

الدعوى إلى القضاء أن يرفعها في شكل مقال أصلي إلى المحكمة، وأن يضمǼه العديد من البيانات اإلزامية، 

وهذا آمر كذلك يǼطبق على الزوجة المتضررة التي تسلك مسلك القضاء عن طريق تقديمها لمقال افتتاحي 

ى استصدار حكم بتطليقها من زوجها للضرر، حيث يجب أن يتضمن المقال مجموعة للدعوى بموجبه تسعى إل

 الذي تم إغفال 305من ق.م.م وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب 32من البيانات المصرح بها في الفصل 

 أحد البيانات الواجبة التضمين فيه.

قانونا من بيانات، فيجب عليها أن وبعد رفع الزوجة للمقال اافتتاحي للدعوى، وتضميǼه ما هو متطلب 

 .توجهه إلى المحكمة المختصة للبت فيه

 المحكمة المختصة للبت في دعوى التطليق للضرر -ثانيا

بخطورة الǼزاعات آسرية، والرغبة في فضها في أقرب وقت وبأنجع الوسائل، وتخليص  قǼنوعيا من الم

والتǼظيم  306من خال قانون المسطرة المدنيةالمشرع  يرة ااختصاص القضائي، حددالمتقاضين من ح
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 -  ΔبϠالمتط ΕΎنΎء البيΎضϘال ϰإل Δعϭالمرف ΕاΎϘتضمين الم ϡعد ϰϠقر المشرع المغربي جزاء ع نن فيϘصرح به الم ϱالذ ΏϠل الطϭقب ϡعد ϭهϭ ،ΎنϭنΎق
يطΏϠ الΎϘضي المϘرر ϭ الΎϘضي المكϠف بΎلϘضيΔ عند ااقتضΎء تحديد البيΎنΕΎ غير التΎمϭ Δ التي تϡ  من ϡ.ϡ.ϕ بΎلϭϘل:" ϯϮالϘϔرة اϷخيرة من الϔصل 

 ".حΕ طΎئΔϠ الحكϡ بόدϡ قبϭل الطΏϠإغΎϔلΎϬ، كمΎ يطΏϠ اإداء بنسخ المΎϘل الكΎفيϭ Δذلϙ داخل جل يحدده، ت
306

 من قΎنϭن المسطرة المدنيϭϴ .Δنص المشرع المغربي ع ϰϠن المحΎكϡ اابتدائيΔ هي المختصΔ لϠنظر في قضΎيΎ اϷسرة ϭذلϙ بصريح الϔصل  - 
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ااختصاص الǼوعي والمحلي في قضايا آسرة الذي جاء قطعيا، داخل أقسام  308ومدونة آسرة 307القضائي

 .309قضاء آسرة التي أصبحت تمثل محكمة صغيرة داخل المحاكم اابتدائية

هي  –لتي من بيǼها دعاوى التطليق ا –فإذا كانت المحكمة المختصة للبت نوعيا في القضايا آسرية 

فإنǼا  – 310أي الفصل  الثاني من ظهير التǼظيم القضائي –المحكمة اابتدائية، فإنه وحسب هذǽ المقتضيات 

من  16ا يحكم قاعدة التمسك به مضمون الفصل  ،نكون أمام اختصاص نوعي خاص من صميم الǼظام العام

ومن تم فيمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى من طرف كل  ،حتواǽق.م.م حتى ا يفرغ ااستثǼاء أعاǽ من م

 ، وحتى من طرف المحكمة تلقائيا ما دام من متعلقات الǼظام العام. 311من له مصلحة في ذلك

من قانون المسطرة المدنية المغير والمتمم على اثر إحداث أقسام قضاء القرب اإطار  18ويعد الفصل 
مع  -تختص المحاكم اابتدائية  ، حيث جاء فيه ما يلي:"312ااختصاص الǼوعيالذي صاغ المشرع في كǼفه 

بالǼظر في جميع القضايا المدنية وقضايا آسرة  -مراعاة ااختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب 
 "...واإدارية وااجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق ااستيǼاف ةوالتجاري

فإذا كان الحال عليه بخصوص كون الدعاوى آسرية بصفة عامة، والتطليق للضرر بصفة خاصة يرجع فيها 

نجد أنه  313البت للمحاكم اابتدائية كون ذلك من صميم الǼظام العام، فإنه وبالعودة إلى ااختصاص المحلي

.ǽتعرض لها بعدǼتثار بخصوصه بعض اإشكاات العملية التي س 
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ϡΎ هذه المحΎكϡ نجد قسϡΎ قضΎء اϷسرة التي جΎء الϔصل الثΎني من ظϬير التنظيϡ الϘضΎئي لϠحديث عϰϠ ت΄ليف المحΎكϡ اابتدائيΔ، حيث من ضمن قس - 
 تόنϰ بΎلبΕ في الϘضΎيΎ اϷسريΔ حصرا.

308
ϡ–  ϭ ا ش ϙن المحΎكϡ المختصΔ لϠبΕ في الϘضΎيΎ اϷسريΔ هي المحΎكϡ اابتدائيϭ ،ΔبΎلضبط قسϡΎ قضΎء اϷسرة بΎϬ، فϬي تت΄لف من رئيس الϘس - 

 Δرئيس المحكم ΏئΎن– Ύبه، ب ΔصΎالخ ΔبΎالكتϭ.الضبط ΔبΎح كتΎكذا جنϭ ،به ΔصΎالخ ΔبΎالكتϭ ϙϠكيل المϭ ϰإل ΔفΎإض 
309

 .ϡϮ، ص: ϮϬϭϯخΎلد التϭمي، خصϭصيΕΎ المسطرة في الϘضΎيΎ اϷسريΔ، مΎϘل منشϭر بمجΔϠ الϘϔه ϭالΎϘنϭن، الόدد الرابع، فبراير  - 
310- Ϙال ϡير التنظيϬني من ظΎصل الثϔمن ال ΔمسΎالخϭ ΔلثΎرتين الثϘϔء في الΎن جϭنΎϘلΎتتميمه بϭ هϠديόد تόئي بΎضϳϬ-Ϭϯ  ":يϠي ΎءمΎقض ϡΎقس سرة  تنظرϷا

يمكن لكل غرف Δن  ....ϭالكΎϔلϭ Δكل مΎ له عاقΔ برعΎيϭ ΔحمΎيΔ اϷسرة في قضΎيΎ اϷحϭال الشخصيϭ Δالميراث ϭالحΎلΔ المدنيϭ Δش΅ϭن التϭثيϭ ϕالΎϘصرين
 ..."Δ كيϔمΎ كΎن نϭعΎϬ بΎستثنΎء مΎ يتϕϠό ب΄قسϡΎ قضΎء اϷسرةتبحث ϭتحكϡ في كل الϘضΎيΎ المόرϭضΔ عϰϠ المحكم

 .Ϯϯϵمحمد الكشبϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص: - 311
312

 -  ،ΔلثΎالث Δόن، الطبΎد، إنزكϭرϭال Δόمطب ،Εآخر المستجدا ϕفϭ Δن المسطرة المدنيϭنΎق ،ϱϭرة غزان الشنيϭنϮϬϭϱ :ص ،ϡϭϳϳ. 
313

 - Ϸرة اϘϔسرة، "حيث حدد المشرع في الϷا ϡكΎد بمحόب Ύفي م ΎهΎسم ،ΔسريϷا ΎيΎضϘفي كل ال ΕبϠل ϰنόت ΔϠϘمست ϡكΎمح ϱحدث المشرع المصر ϰلϭ
Ύ محكمΔ== محكمΔ اϷسرة المختصΔ محϠيΎ بΎلنظر في جميع دعϭΎى اϷحϭال الشخصيΔ ب΄نϮϬϬϰ ϬلسنϭϬ  Δمن قΎنϭن محكمΔ اϷسرة رقϭϮ  ϡمن المΎدة 
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 تجد أساسها في والتطليق للضرر بصفة خاصة  ،لمكاني في دعاوى التطليق بصفة عامةفااختصاص ا

يقدم وفقا لإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة من ق.م.م الذي يǼص على ما يلي:"  212الفصل 

وعلى العكس من  ."الزواجاابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد 

يجب على من من مدونة آسرة التي تǼص على أنه:"  79ذلك في دعاوى الطاق التي تجد أساسها في المادة 

يريد الطاق أن يطلب اإذن من المحكمة باإشهاد به لدى عدلين مǼتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي 

 " .محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو

والقاضي بتيسير اإجراءات  –بمقارعتǼا للǼصين السالفين الذكر، يتضح جليا أن معالم التمييز اايجابي 

بادئ بشكل جلي في كا الǼصين، فالمشرع أقر أن المحكمة التي يجب أن يرفع إليها طلب  –على الزوجة 

من المدونة، وذلك مراعاة لوضعية  79ق يجب أن تكون حسب الترتيب المǼصوص عليه في المادة اإذن بالطا

الزوجة وتيسير ٓمرها أتǼاء تǼقلها للمحكمة، كما أن المقǼن تǼازل عن مسألة الترتيب المǼصوص عليه في المادة 

ث أن القاعدة العامة تقضي من ق.م.م، وهو كذلك من باب التيسير، حي 212من مدونة آسرة في الفصل  79

الزوجة هي المقدمة لها، فالمشرع رأف بها وخيرها بأن ترفع دعوى التطليق  نو أن طلبات التطليق غالبا ما تك

 :وما يصلح لها للضرر في أي محكمة من المحاكم التالية حسب إرادتها

 .المحكمة التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية -

 .موطن الزوجةالمحكمة التي يتوطن فيها  -

 ة التي أبرم بدائرتها عقد الزواج.المحكم -

                                                                                                                                                                                                 

 :ΔليΎئل التΎمن مس Δجين في مس΄لϭحد الز من ΎϬى ترفع إليϭل دعϭ لنظر فيΎب ΎيϠمح Δسرة المختصϷاϭ ϕريϔالت ϭ ϕيϠالتط ϭ ϕالطا ϭ اجϭالز )
 الجسمΎني ϭ الϔسخ..."

- ϭسرة في ضϷت΄مين ا ϡΎنظ ϕϭء صندΎن إنشϭنΎقϭ سرةϷا Δن محكمϭنΎشرح ق ،ΔيΎعن ϡيϠحسن عبد الح Εء، دار مصر لإصداراΎضϘال ϡΎحكϭ هϘϔء ال
 ،ΔمسΎالخ Δόالجيزة، الطب ،ΔنيϭنΎϘالϮϬϬϵ :ص ،ϡϭϭϮ. 
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وقد أقر أحد الفقه أن توسيع المشرع من مجال ااختصاص القضائي المكاني لم يكن إا لحماية الزوجة 

إلى المحكمة التي تراها في مصلحتها، فيمكن  للضرر ، فبعد رفع هذǽ آخيرة لمقال التطليق314على الخصوص

ي مواجهتها بعدم ااختصاص ما دام ذلك من حقه، ووجب أن يثار هذا الدفع قبل أي دفع أو للزوج أن يدفع ف

، 316، وهذا آمر هو الذي سبق للمجلس آعلى أن أكد عليه في العديد من قراراته315دفاع في الجوهر

آثار التمسك " كل ما يشترطه القانون إعمال محكمة الǼقص السورية حيǼما أقرت أنه: وصارت عليه إليه كذلك

بعدم ااختصاص المكاني هو أن يبدي في بادئ المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر، وإا سقط الحق 

وتجدر اإشارة في آخير أن ااختصاص المكاني في قضايا التطليق ليس من متعلقات الǼظام العام  317فيه"

 بخاف ااختصاص الǼوعي الذي يعتبر من صميمه.

المدعية للضرر لمقالها اافتتاحي للدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا، تبدأ وبعد تقديم الزوجة 

إجراءات الدعوى من قبيل تبليغ آطراف بها واستدعائهم للجلسات والقيام بمجمل المǼاقشات التي تتخللها 

 .في حالة العجز عن اإصاحللضرر  محاوات اإصاح وتǼتهي بصدور الحكم بالتطليق

 والحكم الصادر بشأنهالموازية لرفع دعوى التطليق  : اإجراءات الب الثانيمطال

تطليقها من زوجها للضرر إلى المحكمة إلى بمجرد ما ترفع الزوجة المتضررة مقالها آصلي الرامي 

من مدونة آسرة على ما  113المختصة مكانا ونوعا، تبدأ إجراءات التقاضي، حيث نص المشرع في المادة 

أعاǽ، بعد القيام  98يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد آسباب المǼصوص عليها في المادة يلي:" 

 ".الغيبة، وفي أجل أقصاǽ ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصةبمحاولة اإصاح، باستثǼاء حالة 
                                                           

314
 .Ϯϯϴمحمد الكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  - 

 "ااختصΎص النϭعي ϭ المكΎني قبل كل دفع ϭ دفΎع.يجΏ عϰϠ اϷطراف الدفع بόدϡ من ϡ.ϡ.ϕ عϰϠ مΎ يϠي:"  ϭϲتنص الϘϔرة اϭϷلϰ من الϔصل  - 315
316

 ، شΎر إليه:ϯϱϯ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϰفي المϠف الشرعي عدد  ϮϬϬϱفبراير  ϵالصΎدر بتΎريخ  ϳϭلόل همΎϬ قرار عدد  - 
 .ϭϱϭ. الΎϬمش Ϯϯϴمحمد الكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  -

317
 ، مشΎر إليه في:ϮϮ/ϱ/ϮϬϬϲبتΎريخ  ϲϮϳحكمΔ النϘض السϭريΔ في الϘضيΔ قرار صΎدر عن م - 
 .ϡϱϰ، ص: ϮϬϬϳ، كΎنϭن الثΎني ϭشبΎط، الصΎدرة سنϭ ϭϮ ΔمجΔϠ المحΎمϭن السϭريΔ، الόددين  -
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واستدعاؤهم  318فأول ما تبدأ به دعوى التطليق للضرر بعد رفع المقال إلى المحكمة هو تبليغ آطراف به

حيث  ،للجلسة المحددة تاريخها في التبليغ، بعد حضور آطراف تجري المحكمة جلساتها وتعقد مǼاقشاتها

المحكمة باستحالة  إقǼاععمل على إثبات الضرر الاحق بها بشتى الوسائل المبيǼة سلفا، كما تحاول الزوجة فيها ت

وبعدها تجري المحكمة محاوات الصلح، والتي إذا لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية  319العشرة بيǼها وبين زوجها

 .للضرراستجابة المحكمة لطلب الزوجة بالتطليق 

لتبليغ آطراف بالدعوى ونجاح  أآولى)الفقرة ، نخصص فقرتينإلى  مطلبوعليه، سǼتطرق في هذǽ ال

إقامة محاوات اإصاح والحكم بالتطليق للضرر بعد  أالثانية)الفقرة الزوجة في إثبات الضرر، فيما نخصص 

 فشلها.

 : تبليغ اأطراف بالدعوى ونجاح الزوجة في إثبات الضررالفقرة اأولى

اصطاح القانوني: إعان إجراء قضائي أو قانوني معين ومرتبط بأجل وصادر عن جهة ا في يقصد بالتبليغ

قضائية، الهدف مǼه إباغ شخص بما يتخذ من إجراءات قانونية تتوخى الحصول على حق أو فقدانه أو 

 .320حمايته

مل على تبليغ هذǽ الدعوى إلى آطراف، بموجبه تعلمهم بتاريخ عفبمجرد رفع المقال إلى المحكمة، ت

إثبات  علىالجلسة التي ستجرى فيها المǼاقشة، حيث في خضم هذǽ آخيرة تعمل الزوجة المتمسكة بالتطليق 

الضرر واستحالة استمرار العشرة بيǼها وبين زوجها لكي تدفع المحكمة لتكون قǼاعتها، والحكم تبعا لذلك وفقا 

 طلبها.ل
                                                           

318
 .ϰϭإلϭϯϲ  ϰضع المشرع المغربي إطΎر عΎمΎ لϠتبϠيغ في قΎنϭن المسطرة المدنيϭ ΔخصϭصΎ في الϔصϭل من  - 

319
مϡϭϠό إن إثبΕΎ الضرر لϭحده غير كΎفي لϭϘϠل بΎلتطϠيϕ لϠضرر، بل يج Ώن يكϭن هذا الضرر ممΎ تستحيل مόه الόشرة الزϭجيϭ ،Δهϭ اϷمر من ال - 

.ΔرنΎϘالم Δربيόال ΕΎنينϘديد من التόالϭ Δنϭيه المدϠع Εكد ϱالذ 
320

دراسΔ مΎϘرنΔ، رسΎلΔ لنيل دبϡϭϠ المΎستر في الΎϘنϭن الخΎص، كϠيΔ الϡϭϠό  محمد يحيϭ ϰلد حمد نΎه، إجراءاΕ التبϠيغ ϭالتنϔيذ في الόمل الϘضΎئي، - 
 ΔيόمΎالج Δالسن ،Δطنج ،ϱدόالس ϙلΎعبد الم ΔόمΎج ،ΔعيΎااجتمϭ ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘالϮϬϬϵ/ϮϬϭϬ :ص ،ϡϰ. 



 
96 

إلى تبليغ آطراف بدعوى الزوجة الرامية إلى التطليق للضرر فقرة ومن خاله، سǼتطرق في هذǽ ال

أ على أن نتطرق بعدǽ إلى إثبات الزوجة للضرر واستحالة العشرة أثǼاء المǼاقشات أواواستدعائهم للجلسة )

 .أثانيا)

 للجلسةواستدعاء   اأطراف بدعوى التطليق للضرر تبليغ -أوا

التقاضي من بين أبرز الحقوق المكفولة والمحفوظة للجميع، إذ به يستطيع أي شخص تم  في يشكل الحق

المساس بحقه من قبل الغير اللجوء إلى جهاز القضاء بغية الحكم له بما يدعيه، وحتى يتسǼى للمحكمة الحسم 

مثول أمامها، باعتبار تبليغ ااستدعاء في موضوع الǼزاع يلزمها أن تقوم باستدعاء آطراف محل الدعوى لل

الوسيلة القانونية التي يتحكم في سير إجراءات الدعوى مǼد بدايتها إلى نهايتها ارتباطه الوثيق بها، فهو يمكن 

 .321المبلغ إليه من تتبع المساطر القضائية المتخذة ضدǽ من حضور الجلسات وإعداد دفاعه ومǼاقشة الدعوى

هي التي تسعى للتخلص من زوجية متهالكة المصلحة في دعوى التطليق للضرر، و فالزوجة هي صاحبة 

آسس بسبب تصرفات الزوج المسببة لأذى، فبعد تقديمها للمقال آصلي وفقا لما هو مǼصوص عليه قانونا 

دعاء الزوج ، يتم استفي الصǼدوق إلى كتابة ضبط المحكمة اابتدائية المختصة، وبعد تقييد مقال الدعوى مباشرة

 .322من ق.م.م 41إلى  36و الزوجة طبقا للقواعد العامة العادية المǼصوص عليها ضمن مقتضيات الفصول من 

                                                           

 
321- ΎϘيغ، مϠالتب ϡϠبتس ΔϠالم΅ه ΕΎϬالج ،Δن المسطرة المدنيϭنΎء قϭض ϰϠيغ عϠال، التبϭϭ ني سميرϭقع اإلكترϭلمΎرة بϭمنش Δلwww.marocdroit.com  

 .ϡϭϮ:ϬϬ، عϰϠ السΎعϬϱ/Ϭϰ/ϮϬϭϳ ΔتΎريخ اإطاع 
322

 .Ϯϯϵمحمد الكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص: - 

http://www.marocdroit.com/
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تكن الزوجة  مل ما – 323وتقييدǽ بكتابة الضبط وأداء المصاريف القضائية عليهمقال الفبعد تقديم 

القاضي المكلف بالملف لكون حيث يعمل رئيس المحكمة على تعيين  –مستفيدة من المساعدة القضائية 

 .324المسطرة شفوية تكون فيها التشكيلة فردية

فبعد تعيين القاضي المكلف بالملف فإنه يعمل على استدعاء الزوجة المدعية والزوج المدعى عليه كتابة 

من  36إلى جلسة يعين تاريخها بدقة ويضمن هذا ااستدعاء عديد من البيانات أقر بها المشرع في الفصل 

بسبل عدة يختار مǼها القاضي المكلف آنسب مǼها حسب  الطرفان، ويوجه ااستدعاء إلى 325ق.م.م

أو غيرها من الطرق التي يتم  326الحاات، سواء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين

 .327من ق.م.م 37بها التبليغ حسب مǼطوق الفصل 

حيث أوجب مشرع مدونة آسرة  –أي الزوج والزوجة  –ويجب أن يسلم التبليغ شخصا إلى آطراف 

من  38ٓطراف اادعاء خافا لما تقررǽ القواعد العامة المǼصوص عليها في الفصل  328تحقق التوصل الشخصي

                                                           
323

رجϱ  ΏالصΎدر في  ϭ.ϴϰ.ϱϰعϰϠ الدعϭΎى الϘضΎئيΔ المرفϭعΔ إلϰ الϘضΎء بمϭجΏ الظϬير الشريف رقϡ  نظϡ المشرع المغربي المصΎريف الم΅ذاة  - 
ϭϰϬϰ  ل ϕافϭالمϮϳ  بريلϭϵϴϰ  Δلسن ΔليΎن المϭنΎق ΔبΎبمثϭϵϴϰ عدد Δر في الجريدة الرسميϭالمنشϭ ،ϯϳϯϬ  ريخΎمكرر بتϮϳ/Ϭϰ/ϭϵϴϰ :ص ،ϱϭϬ. 

قضΎيΎ النϭ ΔϘϔالطاϮ-  ϕ ...غير ن المسطرة تكϭن شϭϔيΔ في الϘضΎيΎ التΎليΔلϠتنصيص عϰϠ مΎ يϠي:"...من ϰϱ  ϡ.ϡ.ϕجΎء المشرع في الϔصل  - 324
 ..."ϭالتطϠيϕ؛

325
 يستدعي الΎϘضي حΎا المدعي ϭالمدعϰ عϠيه كتΎبΔ إلϰ جϠسΔ يόين يϭمϭ ΎϬيتضمن هذا ااستدعΎء:  من ϡ.ϡ.ϕ عϠي مΎ يϠي:" ϯϲينص الϔصل  - 

ϭ -  يϠئΎόال ϡيه؛ااسϠع ϰالمدعϭ المدعي ΔمΎمحل إق ϭ طنϭمϭ ΔنϬمϭ الشخصيϭ 
Ϯ - ؛ΏϠع الطϭضϭم 
ϯ - فيه؛ Εن تب Ώالتي يج Δالمحكم 
ϰ - ر؛ϭالحض ΔعΎسϭ ϡϭي 
ϱ - ءΎعند ااقتض Δر المحكمϘطن في مϭر مΎاختي Ώϭجϭ ϰالتنبيه إل" . 

326 - ϡن رقϭنΎϘال ϭهϭ ،ئيينΎضϘضين الϭϔالم ΔنϬم ϡبتنظي ϰنόن يϭنΎصدر ق ϴϭ-Ϭϯ  ϡير الشريف رقϬالظ ϰتضϘدر بمΎالصϭ.Ϭϲ.Ϯϯ  ريخΎبتϱ  ϡمحر
ϭϰϮϳ  ل ϕافϭالمϭϰ/Ϯ/ϮϬϬϲ عدد Δر في الجريدة الرسميϭالمنشϭ ،ϱϰϬϬ  ريخΎبتϭ  رϔصϭϰϮϳ  ل ϕافϭالمϮ  رسΎمϮϬϬϲ :ص ،ϱϵ. 

 ϭحد اϷعϭان الϘضΎئيين ϭ عن طريϕ البريد برسΎلΔ يϭجه ااستدعΎء بϭاسط Δحد عϭان كتΎبΔ الضبط، من ϡ.ϡ.ϕ عϰϠ مΎ يϠي:"  ϯϳينص الϔصل  -327
Δاإداري ΔϘلطريΎب ϭ صلϭلتΎر بΎόمع اإش Δنϭمضم. 

دا إذا كΎنΕ إذا كΎن المرسل إليه يϘيϡ خΎرج المغرΏ، يϭجه ااستدعΎء بϭاسطΔ السϡϠ اإدارϱ عϰϠ الطريΔϘ الدبϭϠمΎسيϭ Δ بϭاسطΔ البريد المضمϭن، ع
 "ϭليΔ تϘضي بغير ذلϙ.مϘتضيΕΎ ااتΎϔقيΕΎ الد

328
 - Ϸا Δόط، الطبΎن، الربϭريس إديسيΎلمΎب Δόل، مطبϭϷئي المغربي،، الجزء اΎضϘد الΎϬء ااجتϭض ϰϠسرة عϷا ΎيΎفي قض Εت΄ما ،ϱدل حميدΎل، عϭ

ϮϬϬϵ :ص ،ϡϲϱ. 



 
98 

و في محل عمله أو في ، والتي تعطي إمكانية تسليم ااستدعاء إما إلى الشخص نفسه أو في موطǼه أ329ق.م.م

 أي مكان آخر يوجد فيه، كما يجوز أن يتم التسليم في المكان المختار.

من  81و  43فلمسطرة التبليغ في القضايا آسرية خصوصيات، حيث بالتمعن في مقتضيات المادتين 

ة متميزة تتجلى مدونة آسرة، نجد المشرع المغربي أولى مسطرة التبليغ وااستدعاء في قضايا آسرة خصوصي

وهو خاف ما هو مǼصوص عليه في القواعد العامة للفصل  ،في ضرورة التوصل الشخصي للزوجة بااستدعاء

، جاء 331، والتوصل الشخصي في القضايا آسرية أكد عليه المجلس آعلى في أحد قراراته330من ق.م.م 38

 .فيه:" ا يعتبر التبليغ صحيحا إذا توصل به خصم المبلغ إليه"

يتضح من القرار السالف الذكر أن التبليغ الصحيح هو الذي يتم لأطراف بصفة شخصية، وأن ذاك الذي 

يكون غير صحيح، ونؤيد هذا التوجه كون أن التبليغ الذي يتم لغير آطراف قد ا  إليهيتم إلى غير المبلغ 

ن الزوجين، والمعلوم أن هذا اإجراء يجدي نفعا إذا علمǼا أن المحكمة ملزمة بأن تجري محاوات اإصاح بي

من الǼظام العام، ولن يتحقق إا بحضور الطرفين معا، مما يكون معه ضرورة توصل الزوج والزوجة بااستدعاء 

 شخصيا أمرا ازما ومحتوما.

لكن من اإشكاات التي قد تطرح في هذا الصدد، هو تعمد الزوجة التصريح بمعلومات مزيفة عن زوجها 

إقامته وذلك بغية تفويت عليه  فرصة الحضور للجلسات  ه أو محلمقالها، سواء بتحريف اسمه أو موطǼفي 

 نص علىواإداء بأقواله، فالمشرع لم يرتب أي جزاء على الزوجة مقترفة هذا الفعل، على العكس من ذلك 
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ϔسه ϭ في مϭطنه ϭ في محل عمϠه ϭ في ϱ مكΎن يسϡϠ ااستدعΎء ϭالϭثΎئϕ إلϰ الشخص نمن ϡ.ϡ.ϕ ع ϰϠنه:"  Ϯϴتنص الϘϔرة اϭϷلϰ من الϔصل  - 
 "آخر يϭجد فيه، ϭيجϭز ن يتϡ التسϠيϡ في المϭطن المختΎر

330
 .ϴخΎلد التϭمي، خصϭصيΕΎ المسطرة في المΎدة اϷسريϡ ،Δ.س ، ص:  - 

331
 ليه في:، مشΎر إϮϬϬϴنϭنبر  ϱ، بتΎريخ ϰϵϱ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϳفي المϠف عدد  ϱϭϴقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 ϭمΎ يϠيϡϭϰ .ΎϬ، ص: ϮϬϭϬنشرة قراراΕ المجϠس اϷعϰϠ المتخصصΔ، غرفΔ اϷحϭال الشخصيϭ Δالميراث، الجزء الرابع، مطبΔό اϷمنيΔ، الربΎط،  -
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من القيام بمثل هذǽ معصومة : هل الزوجة ، مما يدفعǼا للتساؤل332في حق الزوج مرتكب هذا الفعل جزاء جǼائي

 آفعال؟ أم أن آمر ا يعدو وأن يكون تكريسا للتمييز اايجابي الذي تبǼته المدونة؟

 إثبات الزوجة للضرر واستحالة العشرة أثƴاء المƴاقشة -ثانيا

يمتثل الزوجان أمامها حيث تبدأ  ،بمجرد ما تستدعي المحكمة آطراف للجلسة، ووصول أجلها

، حيث الزوجة 334لكي تقدم مستǼتجاتها 333المǼاقشات داخل أسوار المحكمة، ويتم تبليغ الǼيابة العامة بالدعوى

أول ما تسعى إليه هو أن تكسب قǼاعة المحكمة بصحة ما تدعيه، وأن الضرر ثابت في حقها، وأن العشرة بيǼها 

 وبين زوجها أصبحت في خبر كان.

فالزوجة المطالبة بالتطليق للضرر تسعى إلى إثبات ما تدعيه، وإثبات الضرر يكون بشتى وسائل اإثبات 

، والتي يعتبر آهم مǼها شهادة الشهود، فالفقه لم يتشدد كثيرا في بيǼة إثبات 335التي سبق لǼا وأن تطرقǼا إليها

أنها تفيد مطلق الضن...وا يقيد من حرية هذا  الضرر بين آزواج، فأجاز إثباته بشهادة السماع الفاشي، رغم

 .336اإثبات إا أن تكون الشهادة مفسرة غير مجملة
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 -  ΎϬيϠع Εيϭϔت Εبغي ΔمحكمϠجته لϭعن ز ΔذبΎك ΕΎنΎعن قصد ببي ϰدل ϱج الذϭالز ϕرتبه المشرع في ح ϱئي الذΎر الجزاء الجنϬر يظϭالحض Δفرص
 من مجمϭعΔ الΎϘنϭن الجنΎئي. ϯϲϭمن مدϭنΔ اϷسرة، ϭالذϱ يحيان عϰϠ الϔصل  ϰϯ  ϭϴϭلϠجϠسΕΎ في المΎدتين 

333
ΎيΎ اϷسرة يجΏ عϰϠ المحكم Δن تحيل نسخΔ من مϠف الدعϭى عϰϠ النيΎبΔ الΎόمΔ لكي تϘدϡ مستنتجΎتϭ ،ΎϬالم ϡϭϠόن تدخل النيΎبΔ الΎόمΔ في جميع قض - 

"  تόتبر النيΎبΔ الΎόمΔ طرف ΎصϠيΎ في جميع الϘضΎيΎ الراميΔ إلϰ تطبي ϕحكϡΎ هذه المدϭن": ΔصϠي بصريح المΎدة الثΎلثΔ منϭ ،ΎϬالتي تنص ع ϰϠنهتدخل 
Εفي كل اإجراءا ΔمΎόال ΔبΎي النيϠر ممثϭرة حضϭضر Δل مس΄لϭح ΎئمΎق ϰϘل يبΎي، لكن اإشكϠص طرف ΔمΎόال ΔبΎن الني رϬيظ Ύهنϭ  في ΎϬب ϡΎيϘالمزمع ال

ΕΎتضيϘرخ بين مΎرض الصΎόالت ،ϙالتي قد تطرح كذل ΕاΎن من اإشك Ύ؟ كمΎيΎضϘفي كل ال ΎϬتΎمستنتج ϡديϘي بتϔط تكتϘف ϡ ،سرةϷا ΎيΎقض  ΔلثΎدة الثΎالم
إا بΈعمΎل الΎϘعدة التي تنص ن "النص الخΎص من مدϭنΔ اϷسرة ϭالϔصل التΎسع من ϡ.ϡ.ϕ؟ حيث بόض الϘϔه يرى ن اإجΎبΔ عϰϠ هذا اإشكΎل لن يكϭن 

."ϡΎόيد النص الϘيϭ لϘόي 

334
 - :ϰهذا التدخل، يراجع إل Δόطبيϭ ،سرةϷا ΎيΎفي قض ΔمΎόال ΔبΎل تدخل النيϭالمزيد ح Δرفόلم 
حكمΔ النϘض ϭمحΎكϡ المϭضϭع، مطبΔό إدريس الΎϔخϭرϱ، قΎنϭن اϷسرة المغربي، حكϡΎ الزϭاج، دراسΔ مΎϘرنΔ مόززة ب΄حدث التطبيΕΎϘ الϘضΎئيΔ لم -

 Δسن Δόط، طبΎرف الجديدة، الربΎόالمϮϬϭϲ :ص ،ϡϰϯ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
Δ الϡϭϠό الΎϘنϭنيΔ عدنΎن الόشΎόش، الطبيΔό الΎϘنϭنيΔ لتدخل الϘضΎء في مدϭنΔ اϷسرة، رسΎلΔ لنيل دبϡϭϠ الدراسΕΎ الϠόيΎ المόمΔϘ في الΎϘنϭن الخΎص، كϠي -

 ϭمΎ يϠيϡϭϮϭ .ΎϬ، ص: ΎϮϬϬϳ/ϮϬϬϴعيΔ، جΎمΔό عبد المΎلϙ السόدϱ، طنجΔ، المϭسϡ الجΎمόي ϭااقتصΎديϭ Δااجتم
- ΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠص، كΎن الخϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم ΎيϠόال ΕΎالدراس ϡϭϠلنيل دب ΔلΎسرة، رسϷا ΎيΎفي قض ΔمΎόال ΔبΎر النيϭض، دϭحمد البنض ΔديΎااقتصϭ Δنيϭن

ϙلΎعبد الم ΔόمΎج ،ΔعيΎااجتمϭ  يόمΎالج ϡسϭالم ،Δطنج ،ϱدόالسϮϬϬϱ/ϮϬϬϲ :ص ،ϱ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
Ύόلي لϘϠضΎء، فترة عبد الόظيϡ الجϭال الϭريΎغϠي ϭنجي Ώفيال، دϭر النيΎبΔ الΎόم ΔمϡΎ قضΎء اϷسرة، رسΎلΔ مϘدمΔ ع ϰϠعتΏΎ نΎϬيΔ التدريΏ بΎلمϬόد ال -

 ΏالتدريϮϬϬϳ  ϰإلϮϬϬϵ :ص ،ϡϵ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
335

 المزيد حϭل الϭسΎئل التي يثبΕ بΎϬ الضرر المبرر لϠتطϠيϕ، يرجع إلϰ المبحث الثΎني من الϔصل اϭϷل من هذه الدراسΔ.لمόرة  - 
336

 .ϯϴϬعدϱ البشير، قضΎيΎ اϷسرة من خال النϭازل الϬϘϔيΔ في سϭس، ϡ.س ، ص:  - 
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وعلى مǼوال الفقه سارت مدونة آسرة حيǼما أقرت للزوجة إمكانية إثبات الضرر بكل حرية أمام القضاء، 

من نفس  100اردة في المادة وهو ما يمكن أن نستشفه من عبارة "تثبت وقائع الضرر بكل وسائل اإثبات" الو 

، وهو آمر الذي كرسه القضاء المغربي، وحتى المقارن حيǼما سمح للزوجة بإعمال عديد الوسائل 337المدونة

 إثبات الضرر الاحق بها أمام المحكمة.

حيث يمكن لها أن تعمد إلى شهادة الشهود لتثبت الضرر، لكن ااستماع لهؤاء من طرف المحكمة ا 

من المدونة عبارة "الذي تستمع إليهم  100جلسة علǼية، بل في غرفة المشورة كما ورد في المادة  يكون في

 المحكمة في غرفة المشورة"

ونرى في هذا الصدد أن توجه المشرع صائب إلى أقصى الحدود، ٓن في مثل هذǽ الدعاوى يحتاج  

ع إليهم بمقدورهما التصريح بها لو تم ااستما شهود الزوجان إلى التصريح بمجموعة من آسرار التي لن يكون 

ن هذǽ آمر يجعل الشهود في مأمن من اطاع الجمهور على هويتهم، وما قد يترتب لهم في جلسة علǼية، كما أ

 على ذلك من آثار سلبية قد تلحق بهم.

إدائها بمجموعة من ويمكن للزوجة أن تثبت ضررها كذلك بواسطة إقرار الزوج، أو القرائن، باإضافة إلى 

تقارير المǼجزة من الخبراء، الالوثائق لعل أهمها محاضر الضابطة القضائية، وآحكام القضائية القاضية باإدانة، و 

فإذا ثبت للمحكمة أن الضرر محقق وأن استمرار العشرة بين الزوجين على مشارف ااندثار، فإنها تقوم 

ادة المياǽ إلى مجاريها، وإن فشلت في ذلك تحكم وفقا لطلب بمحاوات اإصاح لعل وعسى تفلح في إع

 الرامي إلى الفرقة.الزوجة 

 
                                                           

337
Ύئع الضرر بكل ϭسΎئل اإثبΕΎ بمΎ فيΎϬ شΎϬدة الشϭϬد، الذين تستمع إليϡϬ تثبϭ Εق:" من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي ϭϬϬتنص الϘϔرة اϭϷلϰ من المΎدة  - 

 "المحكمΔ في غرفΔ المشϭرة
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 بين الزوجين: قيام المحكمة بمحاوات اإصلح  الفقرة الثانية

، وفي 338صالحة، يقال: صالح يصالح صاحا مصالحةمال كونه مشتق من اسم  يعرف الصلح في اللغة:

، أما 340معاقدة يتوصل بها إلى اإصاح بين المختلفين والصلح يتǼوع أنواعا، وهو 339الشريعة عقد يرفع الǼزاع

في المجال الجǼائي فيعرف الصلح بأنه تǼازل سلطة ااتهام عن إقامة الدعوى الجǼائية وفق القوانين التي تجيز 

 .342نه عقد تبادلي يحتاج إلى تǼظيم خطياو ، أما في المجال المدني فقد أعتبرǽ أحد الفقه ك341ذلك

عميق في الكتاب المǼير،  اندب إليها الدين اإسامي الحǼيف، حيث يجد صدفالصلح من المسائل التي 

، Ƃ343حَمُونَ وَاتċقوُا اللċهَ لَعَلċكُمْ تُرْ   أصَْلحُِوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ إنċِمَا الْمُؤْمƴُِونَ إخِْوَة  ف َ ƃ :وفيه يقول تعالى

وَإِنِ  ƃ :وهو أحكم الحاكمين يقولكما   ،Ƃ344اللċهَ وَأصَْلحُِوا ذاَتَ بَيƴِْكُمْ فَ اتċقوُا  ƃ :وقوله جل جاله

واَلصČلْحُ   امْرأَةَ  خاَفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أوَْ إِعْراَضًا فَ لَ جƴَُ احَ عَلَيْهِمَا أنَ يُصْلحَِا بَيƴَْهُمَا صُلْحًا  

 . Ƃ345خَيْر  

وَإِنْ خِفْتُمْ شِق اَقَ بَيƴِْهِمَا  ƃ :الروابط آسرية قوله تعالىومن أهم اآيات التي تؤصل للصلح في 

إِنċ اللċهَ كَانَ علَيِمًا    يُوَفقِِ اللċهُ بَيƴَْهُمَا    فَ ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلهِِ وحََكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِن يُريِدَا إِصْلَحًا
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 .ϭϳϬمحمد المصϠح، كشΎف المصطϠحΕΎ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص:  - 
339

 .ϭϭϰمحمد عϠي السيد شريف الجرجΎني، مόجϡ التόريϡ ،ΕΎϔ.س ، ص:  - 
340

 .ϯϮϮمόجϡ الΎϘنϭن، ϡ.س ،ص:  - 
341

عبد ه الόردفي الريمي، المΎόني البديΔό في مόرفΔ اختاف هل الشريΔό، الجزء اϭϷل، دار الكتΏ الϠόميΔ، بيرΕϭ، الطبΔό اϭϷلϰ،  محمد بين - 
ϭϵϵϵ :ص ،ϡϱϯϰ مشΎه ،ϭ. 

342
 - όطب ،Εϭبير ،ΔقيϭϘبي الحϠالح Εراϭسع، منشΎالجزء الت ،ΔرنΎϘم Δن المدني، دراسϭنΎϘمل في شرح الΎالك ،ΔϠريس نخϭم Δسن ΔϮϬϬϳ :ص ،ϡϮϲϭ. 

343
 -  :Δاآي ،Εرة الحجراϭسϭϬ. 

344
 -  :Δل، اآيΎϔنϷرة اϭسϭ. 

345
 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϯϱ. 
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الداعية إلى إصاح ذات البين بين الزوجين قوله صلى ه كما أن من آحاديث الǼبوية الشريفة .Ƃ346خَبيِراً

صلح  إ :ق ال ،ق الوا بلى .خبركم بأفضل من درجة الصيام والصلة والصدقةأ ا  أƃ :عليه وسلم

 .Ƃ347ذات البين

التشريعية، لكن العǼاية أما المشرع المغربي فقد تǼاول بالدراسة مسألة الصلح في فروع عدة من المǼظومة 

الكبرى التي أواها للصلح هي تلك الواردة في المجال آسري، حيث جعله من متعلقات الǼظام العام، حيث 

تكون المحكمة ملزمة بالقيام به كقاعدة عامة، وعليه سǼتطرق إلى قيام المحكمة بمحاولة اإصاح بين الزوجين 

 أ.ثانيالفرضية فشلها والحكم بالتطليق للضرر )بعدǽ أن نǼتقل  على أأوا) ووسائله للضرر في دعوى التطليق

 ووسائله  قيام المحكمة بمحاوات اإصلح في دعوى التطليق للضرر -أوا

بمجرد ما ترفع الزوجة طلب التطليق للضرر، تلتزم المحكمة بالقيام بالعديد من محاوات اإصاح بين 

 .أ2وسائل ومؤسسات عدة )بيǼهما أ وتعتمد ٓجل اإصاح 1الزوجين )

 إلتزام المحكمة بالقيام بمحاوات اإصلح في دعوى التطليق للضرر -1

من المعلوم أن الǼزاعات آسرية قائمة مǼد وجود آسرة المغربية، ولهذا أبدع اإنسان المغربي مساطر 

أو آعراف  348الشرعيوقواعد خاصة لحل هذǽ الخصومات آسرية، وذلك اعتمادا على الجانب الديǼي 

 .350أو على الجانب القانوني والقضائي 349والتقاليد

                                                           
346

 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϯϱ. 
347

 .Ϯϱϵϱ(، ϭصححه اϷلبΎني في الصحيح الجΎمع، Ϯϳϱϰϴ، رقϲ/ϰϰϰ ϡخرجه حمد ) - 
348

 -  Εجين ذاϭح بين الزϠصϠدة لϭالمرص ΕΎمن الم΅سس.Δيϭالزاϭ بع الديني نجد كل من المسجدΎالط 
349

ن من اϷعراف ϭالتΎϘليد التي كΎنΕ سΎئدة في منطΔϘ تزارين إقϠيϡ زاكϭرة، عرف يϘضي بϘيϡΎ شيخ قبيΔϠ مόينΔ بΈصاح ذاΕ البين بين الزϭجي - 
 ϱن جدΎصمين، حيث كΎيه  –المتخϠه ع Δسمي رحمΎظ ف –الحسين قϘر، حيث يستيϭمص هذا الدϘسكر، يت( Δنϭ΅ض المόه بόح في΄خذ مΎي الصب

ن م΅ن،== زيΕ،صΎبϭن...( فيϘصد فϕϭ دابته منزل هل الزϭجΔ التي غΎدرة بيΕ زϭجϭ ΎϬاتجΕϬ إلϰ منزل هϭ ،ΎϬϠيϘدϡ لΎϬ بمόي ΔهΎϬϠ مΎ صΎحΏ مόه م

http://www.asalni.com/1439/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://www.asalni.com/1439/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
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طليق من آثار سلبية وخيمة على آسرة والمجتمع، عمل المشرع المغربي على فǼظرا لما يسببه الطاق والت

خلق مؤسسة الصلح لتفادي واقعة الطاق والتطليق وفق مسطرة محددة، إذ يعتبر الصلح من الǼظام العام وا 

 .351يجوز للمحكمة مخالفته والتغاضي عǼه

نص المشرع على ضرورة القيام  ففي دعاوى التطليق بصفة عامة، والتطليق للضرر بصفة خاصة،

معظم  صارت نفس التوجه، وعلى 352من مدونة آسرة 113بمحاوات الصلح بين الزوجين بصريح المادة 

من قانون آسرة الجزائري الذي جاء في  56كما الحال في ذلك بخصوص المادة   ،التشريعات العربية المقارنة

 7فقرته آولى ما يلي:" إذا اشتد الخصام بين الزوجين...وجب تعيين حكمين للتوفيق بيǼهما" كما نصت المادة 

من أهل  نمن قانون آحوال الشخصية المصري على ما يلي:" يشترط في الحكمين أن يكونا عدلي

ار المشرع التونسي في مجلة آحوال ص مǼوالهمالزوجين...لهم خبرة بحالهما وقدرة عن اإصاح بيǼهما" وعلى 

مǼها على ما يلي:"...وا يحكم بالطاق إلى بعد أن يبدل قاضي  32الشخصية التونسية، حيǼما نص في الفصل 

 آسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين".

بي، فالماحظ أن مسطرة الصلح تم إخراجها من نصوص قانون المسطرة المدنية، ففي التشريع المغر 

وتم استبدالهما بمقتضيات واضحة تم التǼصيص عليها بشكل واضح ، 121و  178بحيث تم إلغاء المادتين 

ل اإطار العام إجراء الصلح عǼد اإقدام على ح 354من المدونة 82، وتعتبر المادة 353من خال مدونة آسرة

                                                                                                                                                                                                 

مϭ ،ΎϬόكذلϙ نϔس اϷمر يϡϭϘ به مع الزϭج، حيث يدعϭه  ϭيدعϭهΎ إلϰ الرجϭع إلϰ زϭجϭ ،ΎϬيتϭعده Ύنه سيدفόه بتϭفيϕ من رΏ الϰϠό ليبد صϔحΔ جديدة
Ύمجراه ϰإل Δجيϭة الزΎد الحيϭόتϭ اطرϭالخ ϭϔتص ϰحت ϡΎي ϰهي إل Ύمϭ ،ΎϬόم Ώاϭالص ϰد إلϭόن يϭ جتهϭفي زϭ سهϔي ه في نϘن يت 

ث كΎنΕ تόتمد كثيرا عϰϠ تϠيين النϭϔس بΎلϭϘل الحسن ϭنϭع الطبيόي دϭن الϠجϭء إلϰ المحΎكϡ، فبϬذه الطريΔϘ كΎنΕ تت ϡغΏϠ حΎاΕ الصϠح في بϠدتي حي 
 من الϬيبΔ في الشخص المصϠح، لكن ϭلأسف صبح هذا الόرف يΎόني من ااندثΎر ϭصبحΕ تϘضمه مخΎلΏ النسيΎن.

350
 - ϭنΎϘالϭ هϘϔال ΔϠر بمجϭل منشΎϘم ،ΕΎيΎنبل الغϭ اإجراء Δهريϭبين ج ϕيϠالتطϭ ϕح في الطاϠالص ،Δحمد خرطيرΎلث، ينΎدد الثόن، الϮϬϭϯ :ص ،ϡϳ. 

351
 .ϵخΎلد التϭمي، خصϭصيΕΎ المسطرة في المΎدة اϷسريϡ ،Δ.س ، ص:  - 

352
يبΕ في دعϭΎى التطϠيϕ الم΅سسΔ ع ϰϠحد اϷسبΏΎ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:"  ϭϭϯتنص الϘϔرة اϭϷلϰ من المΎدة  - 

ϵϴ  ΔلϭΎبمح ϡΎيϘد الόعاه، ب ،Δالغيب ΔلΎء حΎستثنΎاإصاح، بΔصΎف خϭجد ظرϭت ϡل Ύر، مϬش Δه ستΎقص جل في." 
353

 .ϵخΎلد التϭمي، خصϭصيΕΎ المسطرة في المΎدة اϷسريϡ ،Δ.س ، ص:  - 
354

عند حضϭر الطرفين، تجرϱ المنΎقشΕΎ بغرفΔ المشϭرة، بمΎ في ذلϙ ااستمΎع إلϰ الشϭϬد ϭلمن ترى  من مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:" ϴϮتنص المΎدة  - 
.==  ذاΕ البين لΎόئϭ ،ΔϠ من تراه م΅ها إصاحلϠمحكم Δن تϡϭϘ بكل اإجراءاΕ، بمΎ فيΎϬ انتداΏ حكمين ϭ مجϠس ا .المحكمΔ فΎئدة في ااستمΎع إليه
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ن على الطاق أو التطليق فإن المǼاقشة نها أنه عǼد حضور الزوجين المقدميميثاق الزوجية، حيث يفهم من مضمو 

 .معهما تجريها المحكمة في غرفة المشورة

 Ǽبما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة هما حيث تقوم المحكمة بكافة اإجراءات ٓجل اإصاح بي

من قبيل انتداب المجلس العلمي أو ااستعانة بالمساعدة  ح ذات البين بين الزوجينأو كل من تراǽ مؤها إصا

 .يوما 30، في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بيǼهما مدة ا تقل على ااجتماعية

المشورة، من الخصوصيات التي تتميز بها مسطرة الصلح أنها قيدت ذلك بحضور الطرفين في غرفة ف 

فعدم حضور الطرفين أو أحدهم رغم استدعائهم يجعل المحكمة توقف البت في ملف التطليق للضرر، وهو 

جاء فيه:" عدم حضور الطرفين 355آمر الذي ذهبت إليه المحكمة اابتدائية بالǼاظور في أحد أحكامهما

 لمحاولة الصلح يتعذر معه على المحكمة مواصلة البت في الملف".

محاولة الصلح بين الزوجين بالوسائل المقررة أمر ضروري، وا يحق للزوجة أن ترفض القيام بها  فإجراء

، فإجراؤها 356وإا كانت دعواها غير مقبولة، وهو آمر الذي سبق للمحكمة اابتدائية بكلميم أن ذهبت إليه

طائلة نقض قرارها، وهو ما سبق ضروري كونه من الǼظام العام تكون من خاله المحكمة ملزمة بالقيام به تحت 

:" إن إجراء محاولة الصلح بين الزوج والزوجة جاء فيه 357في أحد قراراتهإليه  ذهب للمجلس آعلى أن

ضروري، وأنه ا يحكم بفك العصمة إا في حالة العجز عن اإصاح بيǼهما" وهو التوجه الذي سبق لقضاء 

                                                                                                                                                                                                 
ϭفي Ύمϭل عن ثاثين يϘمدة ا ت ΎمϬصل بينϔح تϠصϠلتين لϭΎبمح Δالمحكم ϡϭϘل تΎϔط دϭجϭ ΔلΎد . حΎϬاإش ϡتϭ جين حرر به محضرϭاإصاح بين الز ϡإذا ت

Δبه من طرف المحكم". 
355

 ي: ، مشΎر إليه فϯϬ/Ϭϱ/ϮϬϭϮبتΎريخ  ϭϬϮϲ/ϭϭ/ϭϭحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بΎلنΎظϭر في المϠف عدد  - 
-  Δسن Δόط، طبΎرف الجديدة، الربΎόالم Δόض، مطبϘالن Δمحكمϭ عϭضϭء المΎقض ϡΎم ΔسريϷا ΕΎزعΎالمن ،ϱرϭخΎϔإدريس الϮϬϭϱ :ص ،ϡϲϭ  ϭϲϮ. 

356
 ، مشΎر إليه:ϴϮ/Ϭϰمكرر في المϠف عدد  ϮϬϲتحΕ عدد  ϭϰ/ϭϬ/ϮϬϬϰحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بكϠميϡ بتΎريخ  - 
 .ϭϯϭ  ϭϭϯϮمدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص: محمد بϘϔير،  -

 ϡ، مشΎر إليه:ϭϲ/ϭϭ/ϭϵϵϯبتΎريخ  ϲϳϲϰ/ϵϬفي المϠف عدد  ϴϬϳ/ϵϯقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  -357
 ϭمΎ يϠيϭϰϰ .ΎϬ، ص: ϭϵϵϰ، الصΎدرة سنϮϬ ΔمجΔϠ المόيΎر، الόدد  -



 
105 

، جاء فيها:" من المقرر قانونا أنه ا يثبت الطاق إا بحكم بعد 358في أحد قراراته صار إليهالǼقض الجزائري أن 

 .محاولة الصلح من طرف القاضي"

 وسائل وآليات اإصلح بين الزوجين في دعوى التطليق للضرر – 2

وإَِنِ  ƃ :ندب الدين الحǼيف إلى إصاح ذات البين بين الزوجين وحث على ذلك مصداقا لقوله تعالى

واَلصČلْحُ    ن يُصْلحَِا بَيƴَْهُمَا صُلْحًاخاَفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أوَْ إِعْراَضًا فَ لَ جƴَُ احَ عَلَيْهِمَا أَ امْرأَةَ   

وَإِنْ خِفْتُمْ شِق اَقَ بَيƴِْهِمَا فَ ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلهِِ وحََكَمًا مِنْ  ƃ :لئعز من قا يقولكما ،  Ƃ359خَيْر  

ا  ƃ :وفي ذلك قال خير البشرية صلى ه عليه وسلم، Ƃ360يُريِدَا إِصْلَحًا يُوَفقِِ اللċهُ بَيƴَْهُمَاأهَْلِهَا إِن  

أنُبċئكم بدرجة أفضل من الصلة والصيام والصدقة؟"ق الوا : بلى، ق ال: " إصلح ذات البين، 

 .Ƃ361وفساد ذات البين هي الحالقة

حيث رغبة في اإصاح بين الزوجين بكل السبل لعل ، ارت كل المذاهب الفقهيةوعلى نفس الǼهج س

أهمها بعث الحكمين إصاح ورأب الصدع بين الزوجين، وعلى سبيلهم غدت كل التشريعات العربية 

، حيث يتميز الصلح طبقا للمواد المǼظمة له في مدونة آسرة 363، ومǼها مدونة آسرة المغربية362المقارنة

                                                           
358

 -  ϡرق Δض الجزائريϘالن Δدر عن محكمΎقرار صϱϳϴϭϮ  ريخΎبتϮϱ/ϭϮ/ϭϵϴϵ:ر فيϭمنش ، 
-  Δدر سنΎلث، الصΎدد الثόال ،Δالجزائري ΔئيΎضϘال ΔϠالمجϭϵϵϭ :ص ،ϴ. 

359
 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϭϮϴ. 

360
 -  :Δء، اآيΎرة النسϭسϯϱ. 

361
 .ϰϭϭϭصحيح سنن بي داϭد  - 

362
منه،  ϯϲ  ϭϯϵمنϭ ،ΎϬكذا قΎنϭن اϷسرة لϠبي في الϔصϠين  ϭ Ϯϱ  ϭϯϭمن هذه التشريΕΎό مثا نجد مجΔϠ اϷحϭال الشخصيΔ التϭنسيΔ في الϔصϠين - 

 Ύادهϭفي م ΔنيΎريتϭالم Δال الشخصيϭحϷا Δنϭكذا مدϭϴϯ  ϭϭϬϮ.الخ... 
363

 صرح المشرع المغربي في الόديد من مϘتضيΕΎ المدϭنΔ عϰϠ لزϡϭ إجراء المحكمΔ لمحϭΎلΔ اإصاح بين الزϭجين، كمثΎل في مسطرة التόدد في - 
من نϔس  ϭ ،ϭϭϯ  ϭϭϭϰ  ϭϭϮϬكذا عند بΎقي التطϠيΕΎϘ في المϭاد ϭ ،ϵϰفي مسطرة الشϕΎϘ في المΎدة ϭ ،ϴϮكذا في مس΄لΔ الطاϕ في المΎدة ϰϰالمΎدة 

.Δنϭالمد 



 
106 

بعضها مع العقود المدنية آخرى والبعض اآخر يǼفرد به نظرا لخصوصيات بمجموعة من الخصائص يشترك في 

 .المجال الذي يجرى فيه

فالمحكمة عǼد إدعاء الزوجة بوجود ضرر، تلتزم بالقيام بكل محاوات اإصاح عن طريق المؤسسات 

المجلس  لعائلة أو عن طريقببعث الحكمين )أأ أو بواسطة مجلس اذلك المرصودة لذلك، سواء أكان 

 )بأ.العلمي

 إصلحوانتداب المحكمة للحكمين ل الزوجة للضررادعاء   - أ

المشرع المحكمة على القيام حسب سلطتها التقديرية بمحاوات اإصاح بين الزوجين، لكǼه لم حث 

الطرق والوسائل التي يتم بها هذا اإصاح، إا أنه أحال على  من المدونة 113مضمون المادة يبين في نفس 

، والتي تبين الطرق والمؤسسات التي يتم بها اإصاح والتوفيق بين ضمǼيا من نفس القانون 82مقتضيات المادة 

 للمحكمة أن تقوم بكل اإجراءات، ، حيث نصت نفس المادة على ما يلي:"...تطليقالزوجين عǼد الرغبة في ال

 ...."بما فيها انتداب حكمين

مغربي إصاح أحوال الزوجين عǼد ادعاء أن أول المؤسسات التي رصدها المقǼن ال يتضح من هذا الǼص 

، وعلى نهجه حدت معظم التشريعات العربية، وهذǽ المؤسسة تجد لها 364هي مؤسسة الحكمين الزوجة للضرر

الشريعة اإسامية بكثير من آهمية نظرا لما لها من عظيم آثر ، وقد تǼاولها فقهاء 365تأصيا في الذكر الحكيم

 .والفضل الكبير لإصاح بين أعمدة آسر
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من ΎϬثنΎء  ϱϲث من الϔصل تنϭΎل المشرع المغربي م΅سسΔ الحكمين في ظل مدϭنΔ اϷحϭال الشخصيΔ المϠغΎة بنϭع من ااحتشϭ ،ϡΎذلϙ في البند الثΎل - 
عن م΅سسΕΎ اإصاح  ϴϮتنظيمه لϠتطϠيϕ لϠضرر، بخاف ذل ϙعطϰ لΎϬ في المدϭنϭ Δلϭ بشكل نسبي نϭعΎ من اϷهميϭ ،Δخصϭص ΎثنΎء حديثه في المΎدة 

 من نϔس المدϭنϵϱ  ϭϵϲ .Δبين الزϭجين، ϭكذا عند حديثه عن مسطرة الشϕΎϘ في المΎدة 
 

سϭرة  Ƃبيƴََْهُمَ  مِنْ أهَْلِهِ وحََكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِن يُريِدَا إِصْلَحًا يُوَفقِِ اللċهُ  فَ ابْعَثُوا حَكَمًا بيƴَِْهِمَا وإَِنْ خِفْتُمْ شِقَ اقَ ƃتنزيل: يϭϘل تΎόلϰ في ال -365

 :Δء، اآيΎالنسϯϱ. 
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ن لمحالة اإصاح والتوفيق بين الطرفان، وغالبا ما يكونان من يبعث الحكمحث على فالمشرع المغربي 

آن، إا أنه ليس هǼاك ما يمǼع أن يكونوا من سورة الǼساء في القر  35أهل الزوجان، استǼادا في ذلك إلى اآية 

:" وإذا العظيم، قال البرادعي في التهذيبمن غيرهم إن لم يكن في أهل الزوجان ما يصلح لتقمص هذا الدور 

قبح ما بين الزوجان وجهلت حقيقة أمرهما بعث اإمام حكما من أهله وحكما من أهلها، من أهل العدول والǼظر، 

. ويشترط في الحكمان 366ما يراǽ لذلك أها، أو ا أهل لهما، بعث من غير آهلين" فإن لم يكن من أهلهما

 .367العدالة والذكورة والتفقه والعلم باإضافة إلى كونهما من أهل الزوجين كقاعدة عامة

فالحكمان يقومان بعد بعث القاضي لهما باستقصاء أسباب الخاف بين الزوجين ويبدان جهدهما 

جاء فيها:" ...المشرع  369آمر الذي سبق لقضاء الǼقض المصري أن كرسه في أحد قراراته، وهو 368إنهائه

خول للحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبدا جهدهما في اإصاح فإن أمكن على طريقة معيǼة 

الحكمين أن يبدا ، جاء فيه:" على 370قرراها" وهو نفسه ما ذهبت إليه محكمة الǼقض السورية في قرار لها

 الجهد وعقد جلسات في سبيل رأب الصدع".

فإذا توصل الحكمان إلى اإصاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثاث نسخ يوقعه الحكمان 

والزوجان ويرفعانه إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجان نسخة مǼه وتحفظ الثالثة، ويتم اإشهاد على 

المحكمة، وتقرير الحكمان بمثابة وثيقة رسمية ا يطعن فيها إا بالزور، كما سبق لمحكمة الǼقض ذلك من طرف 
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ϮϬϬϮ ،ϡالبحϭث لϠدراسΕΎ اإساميϭ ΔإحيΎء التراث، دبي، الطبΔό اϭϷل ،ϰبي سόيد البرادعي، التϬذيΏ في اختصΎر المدϭنΔ، الجزء الثΎني، دار  - 
 .ϰϬϱص: 

367
 - :ϰفي الحكمين، ينظر إل Ύفرهϭت ΔبϠط المتطϭل الشرϭالمزيد ح Δرفόلم 
 .ϯϰإلϯϬ  ϰعΎدل حΎميدϱ، التطϠيϕ لϠشϭ ϕΎϘإشكΎاته الϘضΎئيϡ ،Δ.س ، ص:  -

368
يϡϭϘ الحكمΎن ϭ من في حكمϬمΎ بΎستϘصΎء سبΏΎ الخاف بين الزϭجين من مدϭنΔ اϷسرة التي جΎء فيϭϵϱ  ":ΎϬهϭ اϷمر الذϱ يϡϬϔ من صريح المΎدة  - 

 "ϭ ببذل جϬدهمΎ إنΎϬء النزاع
369

   ϭwww.kenanaonline.comني:، مشΎر إليه في المϭقع اإلكترϮϬ/ϬϮ/ϭϵϳϰبتΎريخ  ϬϬϰϲقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض المصريΔ عدد  - 
 .ϡϭϯ:ϰϱ، عϰϠ السΎعϬϭ/Ϭϭ/ϮϬϭϳ ΔتΎريخ اإطاع 

370
 ، منشϭر في:Ϯ/ϱ/ϭϵϵϭبتΎريخ  ϯϭϲفي الϘضيϯϬ  Δقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض السϭريΔ عدد  - 
 .ϭϵϵϬ، الصΎدرة سنϭϭϮϭϯ ΔمجΔϠ المحΎمϭن السϭريΔ، اϷعداد  -
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السورية وأن صرحت بذلك في قرار لها، جاء فيه:" تقرير الحكمان من آسانيد الرسمية التي ا يطعن فيها إا 

 .371بالتزوير وا رقابة لمحكمة الǼقض على قǼاعة الحكمين"

ذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماǽ خال آجل وفي حالة ما إ

 ǽآخيرة أن تجري من آبحاث اإضافية والوسائل الكافية ما ترا ǽالمضروب لهما من قبل المحكمة، أمكن لهذ

ااستعانة بالمجلس ، ولعل من أهمها اللجوء إلى عقد مجلس العائلة أو عǼد ااقتضاء 372مائما لإصاح

 ، وكل ذلك في سبيل التوفيق والسداد بين الزوجين.وكذا المساعدة ااجتماعية العلمي

ومما تجدر اإشارة إليه أخيرا، أن المشرع المغربي إن كان في المدونة قد قصر سلطة الحكمين في 

فإن هǼاك من التشريعات من وسعت التوفيق واإصاح بين الزوجين، وترك إمكانية التفريق بيǼهما للقاضي حصرا، 

من سلطة الحكمين إلى أبعد مدى، حيث اعترفت لهما بالحق في التفريق بين الزوجين عǼد فشل محاوات 

من قانون  138الصلح المقامة، ومن أمثلة هذǽ التقǼيǼات نجد المشرع آردني في الفقرة )وأ من المادة 

إذا ظهر للحكمين أن اإساءة من الزوجين قررا التفريق بيǼهما على  :"اآحوال الشخصية آردني والذي جاء فيه

تسلم من المهر بǼسبة إساءة كل مǼهما، وإن جهل الحال ولم يتمكن من تقدير نسبة اإساءة قررا التفريق بيǼهما 

لفقهية على العوض الذي يريان أخذǽ من أي مǼهما"، وهذا التوجه في نظرنا يجد سǼدǽ في بعض أراء المذاهب ا

 التي تقر للحكمين إمكانية التفريق بين الزوجين أهمها مذهب المالكية والحǼبلية.
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 ، شΎر إليه:ϮϮ/ϴ/ϭϵϴϴبتΎريخ  ϮϱϮϮفي اϷسΎس  ϱϲϲقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض السϭريΔ عدد  - 
 .ϯϵ. الΎϬمش ϯϴعΎدل حΎميدϱ، التطϠيϕ لϠشϭ ϕΎϘإشكΎاته الϘضΎئيϡ ،Δ.س ، ص:  -

372
إذا اختϠف الحكمΎن في مضمϭن التϘرير ϭ في تحديد المس΅ϭليϭ ،Δ لϡ من مدϭنΔ اϷسرة التي نصΕ ع ϰϠنه:"  ϭϵϲهϭ مΎ جΎء في صريح المΎدة  - 
ϘيΔمائم Ύالتي تراه ΔϠسيϭلΎب ΎفيΎإض Ύبحث ϱن تجر ΔمحكمϠمكن ل ،ΎمϬجل المحدد لϷه خال اΎدم" 
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 اإصلح بين الزوجين بواسطة مجلس العائلة والمجلس العلمي - ب

على المؤسسات المرصودة لإصاح بين الزوجين ضمǼيا من مدونة آسرة  113أحال المشرع في المادة 

اإجراءات، بما للمحكمة أن تقوم بكل  نفس القانون، حيث جاء في هذǽ آخيرة:"من  82الواردة في المادة 

وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة  .مجلس العائلة، أو من تراǽ مؤها إصاح ذات البين...فيها انتداب

 ."بمحاولتين للصلح تفصل بيǼهما مدة ا تقل عن ثاثين يوما

أعاǽ، يتضح أن القيام باإصاح بين الزوجين، يعد أحد أهم أوجه  انطاقا من مضامين الǼص القانوني

، ويعتبر 373الحماية القانونية والقضائية الهادفة بآساس إلى الحفاظ على كيان آسرة من التشتت والضياع

من المؤسسات والمجلس العلمي والمساعدة ااجتماعية مؤسسة الحكمين كل من إلى جانب   374مجلس العائلة

شتǼبر  10أقر بها المشرع المغربي ٓجل اإصاح بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير التي 

مكرر، وهذا التعديل الذي جاء كإضافة أخرى لمساعدة  56، حيث تم التǼصيص عليه في الفصل 1993

الحاات التي ا في إيجاد الحلول البديلة والسريعة لحل القضايا الشائكة داخل آسرة، في  375الجهاز القضائي

 2.04.88تǼفع معها المساعي الحبية آخرى، وقد حددت مقتضيات هذا المجلس وأحكامه بمقتضى المرسوم 

 26 376ناسخا بموجبه مقتضيات المرسوم 2004يونيو  14الموافق ل  1425ربيع آخير  25الصادر في 
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بمجΔϠ حمزة التريد، الم΅سسΕΎ المرصϭد لϠصϠح في مجΎل النزاعΕΎ اϷسريΔ، الحكمين ϭمجϠس الΎόئϱ ،ΔϠ دϭر ϭفΎόليΔ؟ ϭمΎ البديل؟، مΎϘل منشϭر  - 
 .ϡϭϯ، ص: ϮϬϭϱنϭنبر ϭدجنبر، منΎزعΕΎ اϷعمΎل، الόدد الثΎمن، 

374
 -  ϡيحمل رق ϡϭجبه مرسϭصدر بم جين، حيثϭح بين الزϠصϠل Ύرصده ϡت Δكم΅سس ΔϠئΎόس الϠلمج Δهمي المشرع المغربي ϰلϭϮ.Ϭϰ.Ϯϴ  در فيΎالص

Ϯϱ  نيΎربيع الثϭϰϮϱ  ل ϕافϭالمϭϰ  ϭنيϭيϮϬϬϰ عدد Δر في الجريدة الرسميϭالمنشϭ ،ϱϮϮϯ  ريخΎدرة بتΎالصϯ ج ϰلϭϷدى اΎمϭϰϮϱ  ل ϕافϭالمϮϭ 
 ϭنيϭيϮϬϬϰ :ص ،ϭϲϳϭ  ϭϭϲϳϮ. 

375
يحدث مجϠس لΎόϠئΔϠ، تنΎط به مϬمΔ مسΎعدة الϘضΎء في اختصΎصΎته المتΔϘϠό من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:"  Ϯϱϭتنص الϘϔرة الثΎنيΔ من المΎدة  - 

 "بش΅ϭن اϷسرة، ϭيحدد تكϭينه ϭمΎϬمه بمϘتضϰ نص تنظيمي
376

 -  ϡϭالمرس ϡرق ϰغϠالم ΔϠئΎόس الϠالمحددة لمج ΕΎتضيϘلمΎب ϕϠόالمتϮ.ϵϰ.ϯϭ  در فيΎالصϮϯ  Ώرجϭϰϭϱ  ل ϕافϭالمϮϲ  دجنبرϭϵϵϰ ر فيϭالمنشϭ ،
 .ϭϵϵϱفبراير  ϭبتΎريخ  ϰϮϵϮالجريدة الرسميΔ عدد
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اختصاصه وتكويǼه ومهامه ستحدد مؤكدة أن  251، كما نصت عليه مدونة آسرة في المادة 1994دجǼبر 

 .377بمقتضي نص تǼظيمي

 2004378يونيو  14الموافق ل  1425من ربيع اآخر  25في  2.04.88فقد صدر مرسوم  ،وفعا

، كما صدرت بموازاته العديد 1994دجǼبر  26الصادر في  2.94.31ناسخا بموجبه مقتضيات المرسوم رقم 

 .379ياتهمن المǼاشير الوزارية من أجل تفعيل مقتض

فرغبة من المشرع في تكريس آلية الوساطة كأحد الحلول المعول عليها لفض المǼازعات آسرية، تظهر 

مدونة آسرة من الرغبة في تعزيز آليات التوفيق والوساطة بتداخل  ةشاخصة من خال ما أشير إليه في ديباج

 . 380آسرة والقاضي

إلى انعقاد مجلس العائلة كمؤسسة للتوفيق بين  يدعو ضرر فيمكن للقاضي أنفبمجرد ادعاء الزوجة لل

من المرسوم المǼظم له من القاضي بصفته رئيسا،  381الزوجين، ويتألف المجلس حسب مǼطوق المادة آولى

من آقارب  –أي  القاضي  –باإضافة إلى آب أو الوصي أو المقدم، وأربعة أعضاء يعيǼهم رئيس المجلس 

 وآصهار بين جهة الزوج وجهة الزوجة، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكويǼهم من جهة واحدة.

ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما  ية، حيث يقوم بالتحكيم وإصاحوتعتبر مهام هذا المجلس مهام استشار 

مهام المǼظم للمجلس، والذي جاء فيها:"قانون من ال 7يتعلق بشؤون آسرة، وهو ما نستشفه من مضمون المادة 
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 .ϭϬϯ  ϭϭϬϰهشϡΎ الريسϭني، التطϠيϕ لϠضرر في الΎϘنϭن المغربي ϭالمΎϘرن، ϡ.س ، ص: - 
378

 - ϭالمرس ϡينه رقϭتكϭ ΔϠئΎόس الϠمج ΕΎتضيϘبم ϕϠόالمت ϡϮ.ϰ.ϴϴ  ريخΎدر بتΎالصϰϱ  نيΎربيع الثϭϰϮϱ  ل ϕافϭالمϭϰ  ϭنيϭيϮϬϬϰ ر فيϭالمنشϭ ،ϡ
 .ϡϮϲϳϭ  ϭϮϲϳϮ، ص: ϮϬϬϰيϭنيϮϭ  ϭالمϭافϕ ل  ϭϰϮϱبتΎريخ جمΎدى اϭϷلϱϮϮϯ  ϰالجريدة الرسميΔ عدد 

379
 .ϭϭϬϰن المغربي ϭالمΎϘرن، ϡ.س ، ص: هشϡΎ الريسϭني، التطϠيϕ لϠضرر في الΎϘن - 

380
 .ϯϳϯعΎدل حميدϱ، الدليل الϬϘϔي ϭالϘضΎئي لΎϘϠضي ϭالمحΎمي في المنΎزعΕΎ اϷسريϡ ،Δ.س ، ص:  - 

381
 تنص المΎدة اϭϷلϰ من المرسϡϭ المنظϡ لمجϠس الΎόئΔϠ عϰϠ مΎ يϠي:" يتكϭن مجϠس الΎόئΔϠ من: - 
 - ،Ύته رئيسϔضي بصΎϘال 
 اϭ ΏϷاϭ ϡϷ الϭصي، - 
ا تόذر رب ΔόعضΎء يόينϡϬ رئيس مجϠس الΎόئΔϠ من بين اϷقΎرϭ Ώ اϷصΎϬر بΎلتسϱϭΎ بين جΔϬ اϭ ΏϷجΔϬ اϭ ،ϡϷ جΔϬ الزϭج حسΏ اϷحϭال، ϭإذ - 

 تϭفرهϡ من الجϬتين مكن تكϭينه من جϭ ΔϬاحدة".
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مجلس العائلة مهام استشارية. يقوم مجلس العائلة بالتحكيم إصاح ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما له عاقة 

 بآسرة".

ادعاء الضرر من وباإضافة إلى مجلس العائلة كمؤسسة من مؤسسات اإصاح بين الزوجين في حالة 

 مؤسسات أخرى ا تقل عǼها أهمية تعǼى بǼفس الدور لعل أهمها مؤسسة المجلس العلمي ، فهǼاكالزوجة

 .والمساعدة ااجتماعية

فلقد حمل تعاظم قضايا الطاق والتطليق، وفشل مسعى الصلح المجرى من لدن المحكمة أو بمساعدة 

لغرض وتحقق المطلوب، الحكمين في أغلب الحاات المحاكم على التعويل على بدائل أخرى علها تفي با

من مدونة آسرة، والتي مكǼة المحكمة على التعويل على أي جهة  82سǼدها في ذلك مقتضيات المادة و 

تǼتدبها إعانتها على التوفيق بين طرفي دعوى الطاق والتطليق وفق حكم تمهيدي يحدد مهام السداد بدقة، 

ا تعدو أن تكون أحد الخيارات  -اعدة ااجتماعيةأو المس –وإسǼاد تلك المهمة للمجلس العلمي المحلي 

 .382التي يعود أمر تقريرها إلى المحكمة

 ǽدǼجد به المحكمة لرأب الصدع بين أطراف العاقة الزوجية يجد سǼفالمجلس العلمي كمؤسسة قد تست

من تراǽ مؤها  أو "ة الواردة فيها والقاضية بما يلي:من مدونة آسرة من خال العبار  82في مضمون المادة 

 إصاح ذات البين".

هو الصعوبة التي تعترض إجراءات الصلح بين الزوجين، في  ،لكن ما يمكن اإشارة إليه في هذا المǼحى

مǼها للسرعة التي تتم  ةمساطر انفصال الرابطة الزوجية، حيث أصبحت عاجزة عن تحقيق آهداف المتوخا
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 .ΎϯϴϬمي في المنΎزعΕΎ اϷسريϡ ،Δ.س ، ص: عΎدل حΎميدϱ، الدليل الϬϘϔي ϭالϘضΎئي لΎϘϠضي ϭالمح - 
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المجلس العلمي في القيام بدورǽ، هي تلك المتعلقة بالتǼسيق بين  ، فبخصوص مثا الصعوبات التي تعترض383بها

أقسام قضاء آسرة والمجلس العلمي من أجل التعاون على إصاح ذات البين بين الزوجين، حيث أبانت التجربة 

أجل  مساطر الطاق والتطليق با جدوى أو طائلة، فا يحترمثل هذا اإجراء يفضي إلى تطويل العملية عن كون م

من مدونة  97ذلك الفقرة آخيرة من المادة ذهبت إلى ، كما 384الستة أشهر المحدد للبت في قضايا التطليق

من  98بالǼسبة لباقي أنواع التطليقات الواردة في المادة  113و المادة  385آسرة بالǼسبة لدعوى الشقاق

 .386المدونة

عǼد  واحدةعلى أا تǼزل عن محاولة  –قديرية فبعد قيام المحكمة بمحاوات اإصاح حسب سلطتها الت

فإنها تكون أمام فرضيتين، تتمثل آولى في نجاح محاولة  – 387عدم وجود أطفال، ومحاولتين عǼد وجودهم

الصلح المقامة وإشهاد المحكمة على ذلك، حيث تعود الحياة الزوجية لعز عطائها، وإما فشل محاوات 

غالبة الكونها هي لوسǼتطرق للفرضية آخيرة ، ضررضي بالتطليق للاإصاح وإصدار المحكمة لحكم يق

 .بين الزوجين ن أغلب محاوات اإصاح التي تقوم بها المحكمة ا تسفر على اإصاحإ حيثالحدوث، 

 للضرر  وإصدار المحكمة لحكم بالتطليق فشل محاوات اإصلح -ثانيا

المرفوعة  388وتكون قǼاعتها الكاملة بشأنه، تفصل في الدعوىعǼدما تكتمل عǼاصر الǼزاع أمام المحكمة، 

من الزوجة والرامية إلى التطليق للضرر، فالمحكمة هǼا بعدما ثبت لها أن الضرر قائم في حق الزوجة، وأن العشرة 

الزوجية بيǼها وبين زوجها أصبحت مستعصية ااستمرار، وكذا فشل محاوات اإصاح التي قامت بها، حيث 
                                                           

383
 - ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόقع الϭر بمϭل منشΎϘم ،ϕΎاآفϭ ϕائϭόالϭ ΕΎالمكتسب ،ϕمن التطبي Εاϭد سنόسرة بϷا Δنϭي، مدόفΎالش Δفتيحwww.marocdroit.com 

 .ϰϵ، ص: ϮϬϭϮمϯϬ  ϱΎ، تΎريخ النشر 
 .ϯϴϭمحΎمي في المنΎزعΕΎ اϷسريϡ ،Δ.س ، ص: عΎدل حميدϱ، الدليل الϬϘϔي ϭالϘضΎئي لΎϘϠضي ϭال -384

385
 "يϔصل في دعϭى الشϕΎϘ في جل ا يتجϭΎز ست ΔشϬر من تΎريخ تϘديϡ الطΏϠمن مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:"  ϵϳتنص الϘϔرة الثΎنيΔ من المΎدة  - 

386
التطϠيϕ الم΅سسΔ ع ϰϠحد اϷسبΏΎ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة يبΕ في دعϭΎى من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:"  ϭϭϯتنص الϘϔرة اϭϷلϰ من المΎدة  - 

ϵϴ ΔصΎف خϭجد ظرϭت ϡل Ύر، مϬش Δه ستΎقص جل فيϭ ،Δالغيب ΔلΎء حΎستثنΎاإصاح، ب ΔلϭΎبمح ϡΎيϘد الόعاه، ب" 
387

، بمΎ فيΎϬ انتداΏ حكمين ϭ مجϠس الΎόئϭ ،ΔϠ من لϠمحكم Δن تϡϭϘ بكل اإجراءاΕمن مدϭنΔ اϷسرة في فϘرتΎϬ الثΎنيΔ عϰϠ مΎ يϠي:"  ϴϮتنص المΎدة  - 
 "ϭفي حΎلϭ Δجϭد طΎϔل تϡϭϘ المحكمΔ بمحϭΎلتين لϠصϠح تϔصل بينϬمΎ مدة ا تϘل عن ثاثين يϭمΎ. تراه م΅ها إصاح ذاΕ البين

388
 .Ϯϰϯمحمد الكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  - 
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حتما تستجيب لطلب الزوجة، وتضع حدا للرابطة الزوجية بواسطة حكم قضائي  ها لم تجدي نفعا، فهǼادور ب

 غير قابل للطعن يقضي بالتطليق للضرر. وقطعي نهائي

والحكم الصادر بشأن دعوى التطليق للضرر والقاضي بالفرقة يجب أن يصدر خال أجل أقصاǽ ستة 

ازما، وهو آمر الذي نصت عليه المادة أمرا آجل  هذا تجعل تمديدما لم تكن هǼاك من الظروف ما  ،أشهر

يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد آسباب المǼصوص عليها في المادة من المدونة، جاء فيها:"  113

98 ǽاء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاǼبعد القيام بمحاولة اإصاح، باستث ،ǽظروف ستة أشهر، ما لم توجد  أعا

 ."خاصة

لى المشرع في هذا الصدد، أنه تحدث عن آجل دون أن يذكر إومن اانتقادات التي يمكن أن توجه 

 .390من المدونة 97وبالضبط في الفقرة آخيرة من المادة  389بدايته كما فعل بخصوص دعوى الشقاق

كل المسائل المقررة   فبمجرد صدور الحكم القضائي، والقاضي بالتطليق للضرر يلزم الشروع في تǼفيذ

هو إنهاء الرابطة الزوجية في الحال والمآل، حيث تصبح  ،392، ومن أهم ما يقضي به الحكم الصادر391فيه

لم يكن مكما  الزوجة أجǼبية عن زوجها، ويتصف نوع التطليق في هذǽ الحالة بوصف البائن بيǼونة صغرى، ما

ضي المحكمة وكذا في حكم التطليق تق ،ئن بيǼونة كبرىحيث يتحول من البائن بيǼونة صغرى إلى البا ،للثاث

الصداق والمتعة والتعويض، أو تلك  لعل أهمها مؤخربمجموعة من المستحقات، سواء تلك المخصصة للزوجة 

.ǽتطرق له تبعا لما سيأتي بعدǼفقة والحضانة، وهو آمر الذي سǼها الǼالمخصصة لأطفال التي م 

 
                                                           

389
 .Ϯϰϰكشϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:محمد ال - 

390
 "في دعϭى الشϕΎϘ في جل ا يتجϭΎز ست ΔشϬر من تΎريخ تϘديϡ الطΏϠمن مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" يϔصل  ϵϳتنص الϘϔرة اϷخيرة من المΎدة  - 

391
 - Ϸن اϭنΎئي الجديد في قΎضϘر الϭش، الدϭدر قرمΎϘعبد ال ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠص، كΎن الخϭنΎϘراه في الϭلنيل الدكت Δحϭطر ،سرة المغربي

 ΔيόمΎالج Δس، السنΎمحمد بين عبد ه، ف ϱسيد ΔόمΎج ،ΔعيΎااجتمϭϮϬϬϴ/ϮϬϬϵ :ص ،ϡϰϬϭ . 
392

 من قΎنϭن المسطرة المدنيϱϬ .Δلϔصل إن الحكϡ الΎϘضي بΎلتطϠيϕ يج Ώن يصدر ϭفϕ الكيϔيΔ التي صرح بΎϬ المشرع المغربي في ا - 
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 ومضمون اإشهاد عليه  م بالتطليق للضرر، وصفهالمبحث الثاني: آثار الحك

حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وكذا تجاǽ آطفال، فالحقوق الزوجية  الزواج يترتب على قيام عقد

.حيث يلتزم كل ملزم بما عليه طول 393هي جملة من الحقوق التي تثبت للشخص باعتبارǽ عضوا في أسرة معيǼة

ما تجعل الحياة الزوجية على  ئعاقودوام الحال من المحال، فإنه قد تحدث من الو  ما عقد الزواج قائما، لكن

شفى حفرة الزوال، حيث تǼقلب المودة والرحمة  إلى خصام وتǼافر وعداء، ومن هǼا شرع الفراق لتخليص 

ق بمجموعة الطا إيقاعالزوجين أو أحدهما من معاناته، وإعطاء كل ذي حق حقه، كما قيدت الشريعة اإسامية 

 أطفال.سواء للزوجة أو ل 394من الحقوق

 :الشريعة اإسامية للمطلقة حقوقا يلتزم المطلق بالوفاء بها، مصداقا لقوله تعالى فلقد بيǼت

ƃ  َوَعَلَى الْمُقتِْرِ ق Ƶُُعَلَى الْمُوسِعِ قدََر ċمَتَ اعًا باِلْمَعْروُفِ وَمَتعُِوهُن Ƶُُيِنَ   دَرƴِحَق اً عَلَى الْمُحْسƂ395 ،

وإَِن  نċ لتُِضَيقِوُا عَلَيْهِنċ  أسَْكƴُِوهُنċ مِنْ حَيْثُ سَكƴَتُم مِن وجُْدِكُمْ وَاَ تُضَارČوهُ ƃ :وقوله عز وجل

 ċأوُاَتِ حَمْلٍ فَ أنَفِقوُا عَلَيْهِن ċكُن    ċىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنċحَت  ċأجُُورهَُن ċفَ إِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَ آتُوهُنƂ396، 

لِ أنَ تَمَسČوهُنċ  مِن وَإِن طَ لċقتُْمُوهُنƃ ċ :رب العزة يقولكما  وَقدَْ فرَضَْتُمْ لَهُنċ فرَيِضَةً فƴَِصْفُ مَا   قبَ ْ

وعلى نهج ، Ƃ398بوَِلَدƵِِ  لċهُ   مَوْلُود   اَ تُضَارċ وَالِدَة  بوَِلَدِهَا وَاَ ƃ :وقوله جل وعا ،Ƃ397فرََضْتُمْ 

                                                           
393

ΎمΔό بن عيشϭش فΎطمΔ، الحϕϭϘ الزϭجيΔ بين حكϡΎ تشريع اϷسرة ϭااجتΎϬد الϘضΎئي، رسΎلΔ مϘدمΔ لنيل المΎجستير في الحϕϭϘ، كϠيΔ الحϕϭϘ، ج - 
 .ϡϰ، ص: ϮϬϭϭ/ϮϬϭϮالجزائر، المϭسϡ الجΎمόي 

394
بόد الطاϕ، بحث لنيل دبϡϭϠ الدراسΕΎ الϠόيΎ المόمΔϘ في الΎϘنϭن الخΎص، كϠيΔ الϡϭϠό الΎϘنϭنيΔ  نبيΔϠ بϭشϔرة، الحϕϭϘ المΎليΔ لϠمرة ϭالطϔل - 

 .ϡϭϲ، ص: ϭϮϬϬϱ/ϮϬϬϲااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيΔ، جΎمΔό سيدϱ محمد اϭϷل، ϭجدة، المϭسϡ الجΎمόي 
395-  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϯϲ. 

396
 -  :Δاآي ،ϕرة الطاϭسϲ. 

397
 .ΔϮϯϳ: سϭرة البϘرة، اآي - 

398
 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϯϯ. 
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، ونحت نحوهم التشريعات العربية عǼدما أقرت للزوجة المطلقة 399ارت المذاهب الفقهيةصالشريعة اإسامية 

 . 400وأبǼائها حقوقا عǼد إيقاع الفرقة، باإضافة إلى ما تبǼته المواثيق الدولية المشكلة للشرعة آممية

، كما 401عǼد إنهاء العاقة الزوجية للضرر محقوقا تخول له أطفالهاللمرأة و  اعترفتومدونة آسرة بدورها 

أعطت لهذا آخير وصفا ووضعت له إجراءات ٓجل اإشهاد عليه من طرف المحكمة، كما أوضحت ذلك 

 من نفس المدونة. 141مضامين المادة 

لحديث عن اآثار الǼاجمة مطلبين، نخصص )المطلب آولأ ل ليه، سǼتǼاول مجريات هذا المبحث فيوع

، على أن نخصص )المطلب الثانيأ هاأطفالليق للضرر على المرأة المطلقة و عن إنهاء العاقة الزوجية بواسطة التط

 وإجراءات ومضمون اإشهاد عليه.للضرر  للحديث على وصف التطليق

 المطلب اأول: آثار الحكم بالتطليق للضرر على الزوجة واأطف ال

بعد  402آثار غاية في آهمية في حق الزوجة المطلقة، وأطفالها، حيث يتدخل القضاء على التطليق ترتبي

فشل محاوات اإصاح بين الزوجين لتحديد مجمل المستحقات المترتبة على الفرقة، وما يهمǼا هǼا هي اآثار 

الفقرة الثانية من عǼه  عبرتقا لما الǼاتجة  عن التطليق للضرر سواء في حق الزوجة أو في حق آطفال، وذلك طب

 من مدونة آسرة. 133المادة 
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 - :ϰه اإسامي، يراجع إلϘϔفي ال ΔϘϠالمط ϕϭϘل حϭلاستزاد ح 
ϡϭϠό اإساميΔ، مϠيكΔ قبزيϠي، حϕϭϘ المطΔϘϠ بين الϘϔه اإسامي ϭقΎنϭن اϷسرة الجزائرϱ، رسΎلΔ مϘدمΔ لنيل المΎجستير في الϡϭϠό اإساميΔ، كϠيΔ ال -

 ϭمΎ يϠيϡϰϱ .ΎϬ، ص: ϮϬϬϯسنΔ جΎمΔό الجزائر، 
-  ϰϠل عϭحصϠا لΎاستكم ΔدمϘم ΔلΎرس ،ΔرنΎϘم ΔيϬϘف Δدراس ،Δرقϔد الόبϭ Δجيϭء الزΎتن ةالمر ϕϭϘطي، حόج مΎره حΎج عبد الرحمن بن فغΎح ΕΎبϠمتط

 Δسن ،ΔردنيϷا ΔόمΎالج ،ΎيϠόال ΕΎالدراس ΔيϠله، كϭصϭ ه اإساميϘϔجستير في الΎالمϮϬϬϲ :ص ،ϡϮϬϬ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
400

 - :ϰينظر إل ،Δليϭالد ϕاثيϭة في المالمر ϕϭϘع حϭضϭل مϭضيح المكثف حϭتϠل 
- Ϙϔال ΔϠر بمجϭل منشΎϘم ،Ύذجϭسرة نمϷن اϭنΎقϭ ΕΎبΎن اانتخϭنΎق ،ϱالتشريع الجزائرϭ Δليϭالد ϕاثيϭة في المالمر ϕϭϘف، حΎضيϭرة بΎن، عمϭنΎϘالϭ ه

 يϠيϭΎϬمϱ  Ύ، ص:  ،ϮϬϭϱكتϭبر  ϯϲالόدد 
401

من مدϭنΔ اϷسرة، من قبيل م΅خر الصداϭ ϕنΔϘϔ الόدة ϭالمتϭ ΔόالحضΎنΔ بΎإضΎفΔ إلϰ التϭόيض  ϭϴϰ  ϭϴϱ  ϭϭϬϭهي التي نصΕ عϠيΎϬ المϭاد  - 
 عن الضرر الحΎصل.

402- :ϰينظر إل ،Δجيϭالز Δاقόطراف ال ΕΎϘجل تحديد مستحϷ ءΎضϘل تدخل الϭالمزيد ح Δرفόلم 
 ϭمΎ يϠيϵϱ .ΎϬالطبيΔό الΎϘنϭنيΔ لتدخل الϘضΎء في مدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص: عدنΎن الόشΎόش،  -
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جل اإلمام بمجمل اآثار الǼاتجة عن حل ميثاق الزوجية استǼادا إلى التطليق للضرر، سǼقسم تفاصيل  وٓ

هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص )الفقرة آولىأ للحديث عن آثار الحكم بالتطليق للضرر على الزوجة 

 ثم نخصص )الفقرة الثانيةأ للحديث على آثار إنهاء الرابطة الزوجية للضرر على آطفال. المطلقة،

 الفقرة اأولى:آثار الحكم بالتطليق للضرر على الزوجة المطلقة

تبت المحكمة أيضا عǼد ااقتضاء في من مدونة آسرة على ما يلي:"  113نصت الفقرة الثانية من المادة 

 ." أعاǽ 85و 84وآطفال المحددة في المادتين مستحقات الزوجة 

العبارة عن المستحقات الǼاجمة عن التطليق  الǼص يتضح أن المشرع لم يǼص بصريحانطاقا من  هذا 

للضرر سواء بالǼسبة للزوجة أو آطفال، بل أحال على ذلك للǼصوص المǼظمة للطاق، وبالخصوص في 

 .مǼها، وهذǽ اإحالة لست إا من قبيل تفادي تكرار المقتضيات القانونية 85و  84المادتين 

تشمل مستحقات من المدونة على ما يلي:"  113مادة المحال عليها بمقتضى ال 84فلقد نصت المادة 

الزوجـة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية 

 .للزوج، وأسباب الطاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه

مائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر تسكن الزوجة خال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن 

 ".ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة

في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن من نفس المدونة على ما يلي:"  101كما نصت المادة 

 ".الضرر تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن
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انطاقا من الǼصين أعاǽ، يتضح أن اآثار الǼاجمة عن فك العصمة بالتطليق للضرر بالǼسبة للزوجة متعددة 

نتطرق في )الوحدة آولىأ للحديث على مؤخر سǼعمل على تقسيم هذǽ الفقرة إلى وحدتين، ومتǼوعة، لذلك 

في حق الزوجة، على أن نرجئ الحديث بعدها في  الصداق والعدة كأثر من آثار انتهاء العاقة الزوجية للضرر

 )الوحدة الثانيةأ إلى المتعة والتعويض كأثر من آثار فصم الرابطة الزوجية للضرر.

 من آثار التطليق للضرر  ينا: مؤخر الصداق والعدة كأثر أو

اتفقا على  إذا عقد الزوج على الزوجة واتفقا على تأجيل الصداق، أو قدم لها جزءا مǼه والجزء اآخر

فإن هذا الصداق يصبح من مستحقات الزوجة عǼد التطليق حيث  ،تأجيله، وحدث التطليق للضرر قبل الوفاء به

تحكم المحكمة على الزوج بأدائه لها، كما أن من اآثار الǼاتجة على التطليق للضرر كذلك هو أن المرأة المطلقة 

وَأحَْصُوا   أيČَهَا الċƴبِيČ إِذاَ طَ لċقتُْمُ الƴسَِاءَ فَطَ لقِوُهُنċ لعِِدċتِهِنċ يَ ا  ƃ :تعالى مصداقا لقولهتلتزم بالعدة، 

 .Ƃ404طَ لċق اَتُ يَتَربċَصْنَ بأِنَفُسِهِنċ ثَ لَثَةَ قرُُوءٍ وَالْمُ ƃ :جل وعلى يقولكما ،  Ƃ403الْعِدċةَ 

أ على أن نتطرق 1مؤخر الصداق كأثر من آثار التطليق للضرر ) :وعليه، سǼقسم تفاصل هذǽ الوحدة إلى

 أ.2بعدها إلى العدة ونفقتها والسكن الذي تجريها الزوجة فيه )

 ة للضررمؤخر الصداق كأثر من آثار إنهاء العلقة الزوج -1

تشمل مستحقات الزوجـة: الصداق  من مدونة آسرة بما يلي:" 84جاء المشرع المغربي في المادة 

 "...المؤخر إن وجد،

                                                           
403

 -  :Δاآي ،ϕرة الطاϭسϭ. 
404

 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϮϴ. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_4y827fTAhUNUlAKHRTnDyIQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura2-aya228.html&usg=AFQjCNGsIaJxrrhxYp2gQeBOstvE-SnOSw
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انطاقا من هذا الǼص، يتضح أن المحكمة عǼد بتها في المستحقات التي ستحكم بها للزوجة طالبة  

 .405التطليق للضرر يكون أول ما تبت فيه هو وجود كالئ الصداق من عدمه

، حيث المشرع خول لأزواج ااتفاق على تعجيل 407أو الموت قبله 406فالزوجة تستحق الصداق بالبǼاء

 .408إلى أجل مسمى كا أو بعضاالصداق أو تأجيله 

، حيث بعضهكاما أو من عدمه  قد يحدث وأن يتǼازع الزوجان أمام المحكمة حول قبض الصداق  ،لكن

يدعي الزوج أن الزوجة قبضت كل صداقها، في حين تدعي الزوجة خاف ذلك، لذلك فقد أورد المشرع 

إذا اختلف الزوجان في قبض  نصت على ما يلي:"لحسم آمر، حيث  33المغربي الفقرة الثانية من المادة  

 ".الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه

انطاقا من هذا الǼص يتضح أن الزوجة المقدمة لطلب التطليق للضرر بعد العجز عن اإصاح بيǼها وبين 

 يحيث يصبح في هذǽ الحالة من الحقوق التي يجب أن تقض زوجها، قد تدعي أنها لم تتوصل بمؤخر صداقها

ن قد يحدث وأن يǼازع زوجها في قولها، مما يجعله ملزما بإثبات ما يǼازع فيه، تحت طائلة كلها بها المحكمة، ل

 العمل بقول الزوجة عǼد عجزǽ عن إثبات ما يدعيه.

نه ا يسقط لحماية، فباإضافة إلى كو ومما تجدر اإشارة إليه أن المشرع حمى الصداق بمختلف أوجه ا

جعله من الديون الممتازة، حيث إذا لم يكن الزوج قد أدى الصداق بكامله للزوجة، فما ، فإنه كذلك 409بالتقادم

                                                           
405

 مΎ يϠي:" إن مستحΕΎϘ الزϭجΔ تتمثل في: كΎلئ الصداϕ إن ϭجد" ϴϰجΎء في الدليل الόمϠي لϠمدϭنΔ تϠόيΎϘ عϰϠ المΎدة  - 
406

حكمΔ النϘض الجزائريΔ مΎ يϠي:" من المϘرر شرع Ύن انتΎϘل الزϭجΔ إلϰ بيΕ الزϭجيϭ Δاختاء الزϭج بΎϬ في بيته ϭغϕϠ البΏΎ عϠيΎϬ جΎء في قرار لم - 
."ΎϬمل صداقΎك Δجϭل الزΎتنϭ Δر الشرعيΎيه اآثϠع Ώيرت ΎيϠόا فϭتبر دخόة ااهتداء( يϭϠخ ϭ رϭء الستΎرخΈبر عنه )بόي Ύم ϱالذ ϭهϭ 

، مشΎر إليه في المϭقع االكترϭني ϬϮ/Ϭ/ϭϵϴϵالصΎدر بتΎريخ  ϱϱϭϭϲعن محكمΔ النϘض الجزائريΔ في المϠف عدد  قرار صΎدر -
www.boubidi.blogspot.com   ريخ اإطاعΎتϮϯ/ϬϮ/ϮϬϭϳ  ΔعΎالس ϰϠعϭϳ:ϯϬ. 

407
 ".تستحϕ الزϭجΔ الصداϕ كϠه بΎلبنΎء ϭ المΕϭ قبϠه نه:"من مدϭنΔ اϷسرة عϯϮ  ϰϠتنص المΎدة  - 

408
 ".يجϭز ااتϕΎϔ عϰϠ تόجيل الصداϭ ϕ ت΄جيϠه إل ϰجل مسمϰ كا ϭ بόضΎ من مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:" ϯϬتنص المΎدة  - 

409
 من مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:" ا يخضع الصداϱϷ ϕ تΎϘدϯϯ "ϡتنص الϘϔرة اϷخيرة من المΎدة  - 

http://www.boubidi.blogspot.com/
http://www.boubidi.blogspot.com/
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، كما الحال في ذلك عǼد حكم 410تبقى مǼه يصبح ديǼا عالقا بذمته، يؤديه رضاء وإا فجبرا عن طريق القضاء

 الواجبة للزوجة في حالة التطليق للضرر.المحكمة به ضمن المستحقات 

 العدة كأثر من اآثار المترتبة على التطليق للضرر -2

العدة تطلق على أيام حيض المرأة وعلى أيام طهرها، وكذلك على المدة التي تǼتظر فيها المرأة وتمتǼع عن 

"المدة التي تǼتظرها الزوجة . فقد عرفها الدكتور محمد المصلح كونها 411التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

 .412وتمǼع فيها من الǼكاح، بسبب طاقها، أو موت زوجها، أو فسخ نكاحها"

، وكذا حسب الوضعية التي وجدت 413التي انتهت بها الرابطة الزوجيةطريقة وتختلف العدة حسب نوع ال

عليها سواء كانت حاما أو غير حامل، أو سواء كانت تحيض أو يئست من  فرقةفيها الزوجة عǼد إيقاع ال

 المحيض.

، وهو ما أكدت عليه 414حيث تبتدئ العدة من تاريخ إيقاع الطاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة

، جاء فيه:" يبدأ سريان مدة العدة من تاريخ صدور الحكم 415المحكمة اابتدائية بطǼجة في حكم صادر عǼها

التطليق، وتǼتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه، وتعتد الغير الحامل بثاثة أطهار كاملة لذوات الحيض، ب

 من مدونة آسرة" 136مع مراعاة باقي مقتضيات المادة 

                                                           
410

 .ϯϵϱمحمد الكشبϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  - 
411

بن  نϭر الدين لمطΎعي، عدة الطاϕ الرجόي ϭثرهΎ عϰϠ اϷحكϡΎ الϘضΎئي ،ΔطرϭحΔ دكتϭراه الدϭلΔ في الΎϘنϭن، كϠيΔ الحϕϭϘ، جΎمΔό بن يϭسف - 
 Δخدة، الجزائر، سنϮϬϬϲ :ص ،ϡϭϱ .ΎϬيϠي Ύمϭ 

412
 .ϭϳϲمحمد المصϠح، كشΎف المصطϠحΕΎ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص:  - 

413
ن اإيضΎح حϭل تختϠف الόدة التي تόتدهΎ الزϭجΔ حسΏ الحΎلΔ التي انتΕϬ بΎϬ الرابطΔ الزϭجيΔ سϭاء بΎلϭفΎة ϭ الطاϭ ϕ التطϠيϭ ϕ الϔسخ، لϠمزيد م - 

:ϰيراجع إل ،Ύمددهϭ ΎϬاعϭنϭ دةόال 
 .ϯϭي المكنΎسي، الكϠيΕΎ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص: بي عبد ه محمد الόثمΎن -

414
تبتدΉ الόدة من تΎريخ الطاϭ ϕ التطϠيϭ ϕ الϔسخ ϭ  من المدϭنΔ بصريح الόبΎرة عندمΎ نصΕ ع ϰϠنه:" ϭϭϮϵهϭ اϷمر الذϱ نصΕ عϠيه المΎدة  - 

 "الϭفΎة
415

 ه:، شΎر إليϮϬϬϴينΎير  ϭϮحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اابتدائيΔ بطنجΔ بتΎريخ  - 
 .ϭϭϴمحمد الشΎفόي، مدϭنΔ اϷسرة في ااجتΎϬد الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -
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والمبلغ المحدد للسكن المخصص لها عǼد  ،فالمحكمة قبل تحديد نفقة العدة إذا كانت الزوجة حاما

 136ن حالة الزوجة، فإذا كانت غير حامل فإنها تعتد حسب مقتضيات الواردة في المادة ااقتضاء تستفسر ع

تحيض، أو بثاثة أشهر بالǼسبة للتي لم تحض  تند بثاثة أطهار كاملة إذا كا، حيث تعت416من مدونة آسرة

ة أشهر وتضيف لها أصا أو التي يئست من المحيض، أما متأخرة الحيض أو التي لم تميزǽ من غيرǽ فتعتد بتسع

 ثاثة أطهار.

، أما إذا ادعت المعتدة الريبة في 417أما بالǼسبة للزوجة الحامل فتǼتهي عدتها بوضع حملها أو سقوطه

الحمل، وحصول المǼازعة في ذلك بيǼها وبين زوجها فيرفع آمر إلى القضاء الذي يستعين بأهل ااختصاص 

ئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها، وهو آمر الذي قضى به للتأكد من وجود الحمل من عدمه، وفترة نشو 

، جاء فيها:" يلتجئ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم علة، أو حما 418المجلس آعلى في أحد قراراته

 "السǼة من تاريخ الطاق أو الوفاة.إذا بقيت الريبة في الحمل بعد انقضاء 

المراد تطليقها من زوجها، سواء كانت حاما أو غير حامل تحيض أم فالمحكمة على ضوء وضعية الزوجة 

 ǽيئست من المحيض، تقوم بتحديد نوع العدة التي يجب على المراد تطليقها أن تعتدها، وعلى ضوء مدة هذ

العدة تحدد لها نفقة العدة إذا كانت حاما، وتحدد لها في الحكم القاضي بالتطليق للضرر المكان الذي 

تسكن  من مدونة آسرة التي جاء فيها:" 84فيها فترة العدة، وهو ما صرحت به الفقرة الثانية من المادة ستجرى 

الزوجة خال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن مائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك 

 ".بكتابة ضبط المحكمةحددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات 
                                                           

416
 :تόتد غير الحΎمل بمΎ يϠيمن مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:"  ϭϯϲتنص المΎدة  - 

 .ثاث ΔطΎϬر كΎمΔϠ لذϭاΕ الحيض - 1

2 - ΎضϘقبل ان ΕضΎن حΈمن المحيض ف Εالتي يئس ϭ ،صا تحض ϡر لمن لϬش Δثاث ΎϬئΕϔر است΄نΎϬط Δدة بثاثόال. 

 "تتربص مت΄خرة الحيض ϭ التي لϡ تميزه من غيره، تس ΔόشϬر ثϡ تόتد بثاث ΔطΎϬر -3
417

 ".تنتϬي عدة الحΎمل بϭضع حمϭ ΎϬϠ سϭϘطه من مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:" ϭϯϯتنص المΎدة  - 
418

 ، مشΎر إليه في:ϭϱ/ϵ/ϭϵϴϭبتΎريخ  ϵϮ/Ϯϵϵفي المϠف عدد  ϱϮϳقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 . ϭϲϬمحمد بϘϔير، مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -
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انطاقا من تفاصيل المادة أعاǽ، يتضح أن المحكمة عǼد تقريرها المستحقات التي ستخول للزوجة المراد 

زوجية كقاعدة عامة، مما يطرح تطليقها من عصمة زوجها للضرر، تحدد لها مسكǼا لتعتد فيه، وهو مسكن ال

هل ستطلب المحكمة من الزوج مغادرة هذا المسكن ريثما ذا كان هذا المسكن صغيرا، فإالتساؤل معه حول ما 

والمعلوم أن  ،تقضي فيه الزوجة العدة، أم أنها ستسمح له في أن يقيما كليهما وما قد يترتب على ذلك من آثار

 المطلقة  عǼدما تطلق للضرر فإن نوع الطلقة تكون بائǼة، بمعǼى أن المرأة أصبحت أجǼبية عن زوجها؟ 

لى اختاء الطرفين آمر في نظرنا ا يجب قبوله كونه فيه خرق للقواعد الشرعية، وقد يؤدي إحيث هذا 

، وهذا آمر هو الذي سبق لمحكمة الǼقض الجزائرية وأن ببعض رغم أنهما أصبحا في عداد آجانببعضهما 

يخل بمقاصد الشرع ، عǼدما قضت بما يلي:" من المقرر شرعا  أن بقاء المطلقة بمǼزل مطلقها 419صرحت به

ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ خرق للقواعد الشرعية، ولما كان ثابتا في قضية الحال، أن قضاة 

ائهم لقها وقد صارت عǼه أجǼبية فإن ببقبإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي يسكن فيه مط اااستئǼاف قضو 

 وجب نقض القرار المطعون فيه"المقاصد الشرعية. ومتى كان ذلك است اهذا خالفو 

وعǼد الضرورة  تحدد المحكمة مسكǼا مائما لكي تقضي فيه الزوجة عدتها، أخدا بعين ااعتبار وضعية 

الزوج المادية، إذا لم يكن باإمكان قضاؤها في مǼزل الزوجية، وإذا تعذر كل ذلك فالمحكمة حسب سلطتها 

ة سكن العدة في مبلغ مستقل عن باقي المستحقات لكي يودعه التقديرية تحدد التكاليف التي ستضمن للزوج

 الزوج بكتابة ضبط المحكمة.

صفو القول، إن الزوجة المراد تطليقها للضرر من زوجها إذا كانت حاما فالمحكمة تحدد نفقة عن حملها 

فيه عدتها حتى من مدونة آسرة، باإضافة إلى سكن تجتاز  84ذلك المادة عن  عبرتتسمى نفقة العدة كما 

                                                           
419

، مشΎر إليه في المϭقع االكترϭني ϭϵϴϰمϭϰ  ϱΎالصΎدر بتΎريخ  ϯϯϭϯϬقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض الجزائريΔ في المϠف عدد  - 
www.boubidi.blogspot.com   ريخ اإطاعΎتϮϯ/ϬϮ/ϮϬϭϳ  ΔعΎالس ϰϠعϭϳ:ϯϬ. 

http://www.boubidi.blogspot.com/
http://www.boubidi.blogspot.com/


 
122 

من كل ذلك إلى سكن العدة فقط، وهو ما جاء ستحق وضع حملها أو سقوطه، أما إذا كانت غير حامل فهي ا ت

بما يلي:" ما دامت المدعى عليها غير حامل، فهي  صرح 420في حكم صادر عن المحكمة اابتدائية بطǼجة

كǼاها  في المبلغ المحدد في مǼطوق تبقى محقة في سكن العدة فقط، مما يتعين معها تحديد واجبات س

 الحكم".

 من آثار فصم الرابطة الزوجية للضرر  ينثانيا: المتعة و التعويض كأثر 

حَق اً علََى  باِلْمَعْروُفِ  مَتَ اعًا   قدََرƵُُ  وَعَلَى الْمُقتِْرِ  وَمَتعُِوهُنċ عَلَى الْمُوسِعِ قدََرƃ ُƵُ :تعالى يقول

 يقولكما ،   Ƃ422حَق اً عَلَى الْمُتċقِينَ   ق اَتِ مَتَ اع  باِلْمَعْروُفِ وَللِْمُطَ لƃ ċ :كذلكوله  وق، Ƃ421الْمُحْسƴِيِنَ 

نċ  يَ ا أيČَهَا الċƴبِيČ قُ ل أِزَْوَاجِكَ إِن كƴُتُنċ تُردِْنَ الْحَيَ اةَ الدČنْيَ ا وَزيƴِتََهَا فتََعَاليَْنَ أمَُتعِْكُ ƃ :جل وعلى

 .Ƃ423جَمِيلً وَأسَُرحِْكُنċ سَراَحًا  

اآيات الكريمات يتضح أن المتعة تعتبر من اآثار الǼاجمة عن فك الرابطة الزوجية، فقد  هذǽ فانطاقا من 

الذي حصل لها بسبب  ج لمطلقته ليجبر بذلك آلمزو شي بقوله" المتعة هي ما يعطيه العرفها اإمام الخر 

المتعة هي اإحسان إلى المطلقات من حيث الطاق بما  "، كما عرفها ابن جزي المالكي آندلسي بقوله"الفراق
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فتمتيع المطلقة بشيء من المال، مستحب ليجبر قلبها  424يقدر عليه المطلق حسب ما له في القلة أو الكثرة"

 .425من فجيعة الطاق، فيؤمر بها الزوج على قد حاله من العسر و اليسر"

المقصر أو المتسبب في الضرر إلى المتضرر أو الضحية من أما التعويض فيمكن لǼا أن نعرفه بأنه ما يقدمه 

أموال سواء كانت نقدية أو عيǼية، حيث تهدف الوظيفة اإصاحية للتعويض إلى جبر آضرار الاحقة 

، فالمشرع المغربي أقر إمكانية حصول الزوجة المطالبة بالتطليق للضرر على تعويض يǼاسب خطورة 426بالمضرور

 .427من المدونة 101فيها كما أشارة إلى ذلك المادة آضرار المتسبب 

أ على أن نعود بعدها للحديث عن التعويض 1وعليه، سǼتǼاول عǼصر المتعة كأثر من آثار التطليق للضرر )

 أ.2) كأثر من آثار التطليق للضرر  عن آضرار الاحقة بالزوجة

 المتعة كأثر من آثار التطليق للضرر -1

، وهو آمر الذي 428الزوج لزوجته بعد طاقها زيادة على الصداق لجبر خاطرهاالمتعة هي ما يعطيه 

، جاء فيه:" من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمǼح للزوجة 429أكدت عليه محكمة الǼقض الجزائرية في قرار لها

 .430ة بعد طاقهامقابل الضرر الǼاتج بها من طاق غير مبرر" فالمتعة من أهم المستحقات المالية المخولة للزوج

المتعة التي يراعى في ..."تشمل مستحقات الزوجـة: من مدونة آسرة على ما يلي:" 84فقد نصت المادة 

" وقد ورد في .تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه
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دد في نϔس الحكϡ مبϠغ التϭόيض المستحϕ عن في حΎلΔ الحكϡ بΎلتطϠيϕ لϠضرر، لϠمحكم Δن تحمن مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:"  ϭϬϭتنص المΎدة  - 
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 .ϮϬϬمحمد المصϠح، كشΎف المصطϠحΕΎ الϬϘϔيϡ ،Δ.س ، ص:  - 
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 .ϭϱϬهشϡΎ الريسϭني، التطϠيϕ لϠضرر في الΎϘنϭن المغربي ϭالمΎϘرن، ϡ.س ، ص:  - 



 
124 

ما يلي:" المتعة التي يتم تحديدها بقدر يسر الزوج وحالة الزوجة،  مفادǽ الدليل العملي تعليقا على هذǽ المادة

حَق اً    باِلْمَعْروُفِ وَللِْمُطَ لċقَ اتِ مَتَ اع   ƃ :وقد شرعت لتعويضها عما لحقها بسبب الطاق وسǼدها الشرعي

والوضعية  ،الطاق، وتراعي المحكمة في تقديرها عدة عǼاصر مǼها عمر الزواج، وأسباب Ƃ431عَلَى الْمُتċقِينَ 

المالية للزوج...وعلى المحكمة عǼد تقديرها للمتعة أن تراعي مدى تعسف الزوج من عدمه في إيقاع الطاق، 

ق حفإذا ثبت لها أن الزوج طلق بدون مبرر مقبول، يتعين عليها أن تراعي ذلك عǼد تقدير المتعة، وما يمكن أن يل

 .432الزوجة من أضرار"

، يتضح أن المتعة حق والتعليق الوارد عليها في الدليل العمليمن المدونة  84 نص المادةانطاقا من 

الزوج الشائǼة وأقواله الجارحة للمرأة التي تطالب بالتطليق للضرر، كون الدافع لطلب التطليق يعود إلى أفعال 

 .التي أصبحت معها الحياة الزوجية مستحيلة ااستمرارو 

ا خاف في مشروعيتها عǼد  ةأما بخصوص موقف الفقه اإسامي بخصوص عǼصر المتعة، فهذǽ آخير  

الفقهاء، وإنما الخاف واقع من حيث وجوبها أو عدم وجوبها، فلقد اختلف الفقه اإسامي في هذا الصدد، 

لحكم بها من تلقاء نفسه، هب آحǼاف إلى أنها واجبة على الزوج لمفارقته المطلقة، وعلى القاضي اذحيث 

وذلك في حالة الطاق قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، وفي غير هذǽ الحاات فإنها تكون مستحبة فقط، في 

الدخول وقد فرض لها إذا طلقت المرأة قبل  أن المتعة واجبة لكل مطلقة، إا هب الشافعية و الحǼبلية إلىذحين 

حَق اً عَلَى  ƃ :ة بغير واجبة إنما هي مǼدوبة، مستدلين بقوله عز وجل، أما المالكية اعتبروا المتع433المهر
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 .ϲϲدليل عمϠي لϠمدϭنϡ ،Δ.س ، ص:  - 
433

 -  ΎيϠόال ΕΎالدراس ϡϭϠلنيل دب ΔلΎرس ،ΔرنΎϘم Δدراس ،Δجيϭالز Δء الرابطΎϬيض عند انتϭόالتϭ Δόالمت ϡΎحك ،ΔركΎن ف΅اد قريش مبϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم
 .ϡϭϬ، ص: ϮϬϬϳ/ϮϬϬϴالخΎص، كϠيΔ الϡϭϠό الΎϘنϭنيϭ ΔااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيΔ، جΎمΔό محمد اϭϷل، ϭجدة، المϭسϡ الجΎمόي 
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، وقال أن آمر ليس بأمر حزم ٓن التقوى ا تدرى، Ƃحَق اً عَلَى الْمُتċقِينَ ƃ :وقوله كذلك Ƃالْمُحْسƴِيِنَ 

 .434والتفضيل، وما كان كذلك فلس واجبا فدل أن المتعة من قبل اإحسان

المستحقات آخرى، تستقل المحكمة بالسلطة التقديرية الكاملة في تحديد  رها من باقييفالمتعة وغ

، جاء فيه:" إن تقدير مستحقات الطاق 435مقدارها، وهو آمر الذي أكد عليه المجلس آعلى في قرار له

 تستقل به محكمة الموضوع، طالما كان تقديرها معلا طبقا للقانون"

من  84جة في التطليق للضرر يعتمد على معايير حددتها المادة حيث القضاء عǼد تقديرǽ متعة الزو  

المدونة في أربعة أساسية وهي: فترة الزواج، والوضعية المادية للزوج، وأسباب الطاق، ومدى تعسف الزوج في 

من مدونة آسرة فإن  84، جاء فيه:" تطبيقا للمادة 436توقيعه، وهو ما أكد عليه المجلس آعلى في قرار له

سǼة، والوضعية المالية للمطلوب  24لمحكمة ملزمة عǼد تحديد متعة الطاق بأن تراعي فترة الزواج التي دامت ا

الذي بلغ السلم الحادي عشر في وظيفته، وكذا مدة تعسفه في توقيع الطاق في غيبتها،...مراعية في ذلك 

 الفترة التي دامت فيها العاقة الزوجية بين الطرفين".

من مدونة آسرة، وكذا من حيثيات قرار المجلس آعلى أن هǼاك معايير  84ضمون المادة يتضح من م

 أربعة يجب على المحكمة أن تأخذ بها عǼد تحديدها لمقدار المتعة المستحقة للزوجة وهي:

هذǽ فترت الزواج: أي المدة التي استغرقتها الحياة الزوجية بين الطرفين، ويفهم من هذا أن كلما كانت  -
 المدة طويلة كلما كانت احتمال الزيادة في مبلغ المتعة قائما.
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الوضعية المالية للزوج: وهذا يعǼي أن كلما كان الزوج ميسورا كانت المتعة مرتفعة، والعكس صحيح،  -

  مَتَ اعًا باِلْمَعْروُفِ  قدََرƵُُ  وَعَلَى الْمُقتِْرِ  وَمَتعُِوهُنċ عَلَى الْمُوسِعِ قدََرƃ ُƵُ :وذلك مصداقا لقوله تعالى

 .Ƃ437حَق اً عَلَى الْمُحْسƴِيِنَ 

، وما إذا كان مبررا أو غير فراقق: كما تراعي المحكمة أيضا عǼد تقدير المتعة أسباب اليطلتأسباب ال -

مبرر من جانب الزوج أو الزوجة أو هما معا، مع مراعاة الحاات التي يضطر فيها الزوج إلى طاق زوجته إذا  

 .438ترتكب في حقه أفعاا ا تليق بالواجبات الزوجيةكانت 

مدى تعسف الزوج في توقيع الطاق: في التطليق للضرر فرغم أن الزوجة هي التي تطلب التطليق من  -

القضاء، إا أن الدافع الحقيقي الذي دفعها للمطالبة به هي أفعال زوجها الشائǼة وأقواله الجارحة التي جعلت من 

ة مستحيلة ااستمرار، مما يعتبر معه أن الزوج هو المتعسف في استعمال الحق، وهو الذي دفع الحياة الزوجي

، جاء 439زوجته إلى طلب الفرقة مǼه للضرر، وهو الشيء الذي أكدت عليه محكمة الǼقض في أحد قراراتها

 فيه:" تقدير المتعة بااستǼاد إلى مسؤولية الزوج في إيقاع الطاق".

إلى عدم استحقاق المطلقة  أحكامه وقراراتهبعض هب في أن القضاء المغربي ذرة إليه، ومما تجدر اإشا

للضرر للمتعة، ومن هذǽ القرارات ما قضت به محكمة ااستئǼاف بالعيون في أحد قراراتها جاء فيه:"إن المادة 

في نفس الحكم من مدونة آسرة تǼص على أنه في حالة الحكم بالتطليق للضرر فللمحكمة أن تحدد  101

مبلغ التعويض عن الضرر، أي أن المطلقة للضرر ا تستحق إا التعويض عن الضرر الاحق بها...لما قضت 
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رت إليه بعدǽ المحكمة صاوهو خاف ما  440المحكمة بالمتعة وسكǼها أتǼاء العدة تكون قد خالفت القانون"

 :جب على المفارق تمتيع مفارقته لقوله تعالى:" وحيث ييبما يل 441اابتدائية بتازة عǼدما قضت في حكم لها

ƃ َ ق اَتِ مَتَ اع  باِلْمَعْروُفِ وَللِْمُطċقِينَ   لċحَق اً عَلَى الْمُتƂ"442. 

 كثيرا ما  المغربي والرأي فيما نعتقد أنه بخصوص المتعة فإنǼا نجد العمل القضائي وكذا ااجتهاد القضائي

يصدر أحكاما وقرارات متǼاقضة، بعضها يعترف بالمتعة للمطلقة للضرر، والبعض اآخر يǼفي عǼها هذا الحق، مما 

نرى معه ضرورة تدخل المشرع المغربي بǼصوص صريحة واضحة  ليبدي موقفه من مدى استحقاق المطلقة 

 عدمه، تجاوزا لإشكال الذي تطرحه.للضرر للمتعة من 

 لزوجة على إثر التطليق للضررالتعويض المستحق ل -2

في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد  من مدونة آسرة على ما يلي:" 101تǼص المادة 

  ."في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر

فكلما حكمت المحكمة بالتطليق للضرر أمكǼها أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق 

 .قانون االتزامات والعقودللزوجة عǼه طبقا للقواعد العامة المǼصوص عليها في 

يدخل ضمن المستحقات آخرى التي يمكن الحكم بها نتيجة الطاق أو ا والتعويض عن الضرر  

مر الذي أكد عليه المجلس آعلى في أحد قراراته، جاء فيها:" يجب عدم الخلط بين الحق وهو آ 443التطليق

                                                           
440
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 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϰϭ. 
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 من شΎر إليه:Ϭϯ/ϭϮ/ϮϬϬϴبتΎريخ  Ϭϲ/ϯϵϵفي المϠف عدد  ϱϱϳقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϮϮ، ص:  محمد بϘϔير مدϭنΔ اϷسرة ϭ الόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س -
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في المتعة والسكن خال العدة كمستحق للزوجة عǼد الطاق أو التطليق، وبين حقها في التعويض عن الضرر، 

 .ٓن كل مǼهما مستقل عن آخر والحكم بأحدهما ا يمǼع الحكم باآخر"

ا بمقال مكتوب أو بتصريح أمام مذا التعويض تلقائيا، بل يتعين على المتضررة المطالبة به إوا يحكم به 

المحكمة، وتقدير قيمة التعويض موكول إلى سلطة المحكمة التي عليها أن تراعي في تحديدǽ مدى الضرر 

 .444الحاصل، وتأثيرǽ على شخص المطلقة

، وذلك في إطار قواعد 445التعويض عما لحقه من ضررفمن المسلم به أن لكل متضرر الحق في اقتضاء 

، 446التي تقوم على عǼاصر ثاثة أساسية وهي: الخطأو  ،المؤطر للمسؤولية التقصيريةقانون االتزامات والعقود 

من المدونة والتعليق الوارد على هذǽ المادة في  101، حيث استǼادا إلى المادة 448، العاقة السببية447الضرر

هو مستحق مستقل عن باقي  ،الذي يمǼح للزوجة في التطليق للضرر 449لها يتضح بأن التعويض الدليل العملي

المستحقات آخرى التي يفرضها القانون للزوجة المتضررة من آفعال وآقوال الصادرة عن الزوج التي أصبحت 

 معها الحياة الزوجية مستحيلة ااستمرار في خواتيمها.

حتى ا  ،الضرر الاحق بالزوجية، ا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلبفالحكم بالتعويض عن 

ا لم تطلب في مقالها من المحكمة أن تحكم بتعويض ذتتجاوز بذلك حدود طلبات آفراد، حيث أن الزوجية إ

                                                           
444

 .ϳϱالدليل الόمϠي لϠمدϭنϡ ،Δ.س ، ص:  - 
445

، فترة التدريϯϱ ΏمϠيكΔ الغنϡΎ، التϭόيض من خال مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي المغربي، بحث مϘدϡ في نΎϬيΔ التدريΏ المϠحϘين الϘضΎئيين، الϭϔج  - 
ϮϬϬϴ  ϰإلϮϬϭϬ :ص ،ϡϳ. 

446
الذϱ إذا ثبϭ ΕترتΏ عϠيه ضرر لϠغير، فΈن مرتكبه يϠتزϡ بΎلتϭόيض لϠغير عن هذا الضرر، إذا كΎن هذا تϡϭϘ المس΅ϭليΔ المدنيΔ عϰϠ فكرة الخط΄  - 

 الخط΄ هϭ السبΏ المبΎشر لحدϭث الضرر.
447

 -  Ύهذا الضرر إمϭ ،غيرϠعن هذا الخطـ΄ ضرر ل Ώن يترت ينόع الخط΄، بل يتϭقϭ ΎϬϘϘي لتحϔا يك ،Δليϭ΅ني من المسΎالركن الث ϭن الضرر: هϭن يك
.Ύيϭنόم ϭ ΎديΎم 

448
لضرر، ϭقد الόاقΔ السببيϭ :Δنόني بΎϬ تϙϠ الرابطΔ المبΎشرة التي تربط الخط΄ الحΎصل بΎلضرر النΎشئ، حيث يكϭن الخط΄ هϭ السبΏ المبΎشر لϭقϭع ا - 

قΔ السببيΔ بين الخط΄ ϭالضرر، بΎعتبΎره ركنΎ من اعتبرتΎϬ إحدى البΎحثΕΎ ب΄نΎϬ " ابد ن يكϭن هذا الخط΄ هϭ السبΏ في الضرر، ϭهذا المϘصϭد بΎلόا
"ΔديϘόال Δليϭ΅ن المسΎرك 

ل ϡϭϠόشϭاϕ دهيمي، حكϡΎ التϭόيض عن الضرر في المس΅ϭليΔ الϘόديΔ، مذكرة تخرج لنيل شΎϬدة المΎجستير في الϡϭϠό الΎϘنϭنيΔ، كϠيΔ الحϭ ϕϭϘا -
 .ϡϱϵ، ص: ϮϬϭϯ/ϮϬϭϰالسيΎسيΔ، جΎمΔό الحΎج لخضر بΎتنΔ، المϭسϡ الجΎمόي 

449
 -  ϕن الضرر الاحΎذا كΈعن غير قصد، ف ϭ اء قصداϭلغير سΎالضرر ب ϕΎإلح ϰإل ϕر هذا الحΎدى استثمϭ ،ϕد حϭجϭ ϰϠع ϡϭϘي Ύيض إنمϭόالت

 بΎلمطΔϘϠ يϕϭϔ المصϠحΔ التي حΎϬϘϘ المطϕϠ كΎن ذلϙ تόسΎϔ من جΎنبه ϭثبΕ لΎϬ التϭόيض.
الضرر في بόض مسΎئل الزϭاج ϭالطاϕ، دراسΔ مΎϘرن ،ΔطرϭحΔ مϘدمΔ لنيل شΎϬدة الدكتϭراه في الΎϘنϭن الخΎص، مسϭόد نόيمΔ إليΎس، التϭόيض عن  -

 .ϡϭϴϳ، ص: ϮϬϬϵ/ϮϬϭϬكϠيΔ الحϭ ϕϭϘالϡϭϠό السيΎسيΔ، جΎم Δόبϭ بكر بΎϘϠيد، تϠمسΎن، المϭسϡ الجΎمόي 
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قانون من  يجبر الضرر الذي أصابها فالمحكمة لن تحكم به تلقائيا من نفسها، اقتداء بمضامين الفصل الثالث

أن يبت في حدود طلبات آطراف وا يسوغ له  يتعين على القاضي الذي يǼص على ما يلي:"المسطرة المدنية 

أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذǽ الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على الǼازلة ولو لم يطلب 

 " آطراف ذلك بصفة صريحة

سواء كان هذا  ،لحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابهايجب أن ترفع مقالها الرامي ل فالزوجية

سواء ضمن في المقال آصلي الرامي إلى  التطليق للضرر، أو دعوىعǼد رفع بمقال مستقل قد تم رفعه  طلبال

وذلك بواسطة مقال  طلب التطليق للضرر وذلك كطلب احتياطي، أو سواء تم رفعه بعد رفع المقال اافتتاحي،

 إضافي للدعوى.

فتقدير المحكمة للتعويض المستحق للزوجة أناطه المشرع بالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حيث 

 موضوع التعويض القضائي فيبين طياتها بالعودة إلى مدونة آحوال الشخصية الملغاة، فهي لم تكن تتضمن 

الزوج قد ألحق بزوجته أضرار بليغة وحكمة بتطليقها لهذا ولو ثبت للقاضي أن  ،حاات التطليق للضرر

، أما في ظل مدونة آسرة فقد أعطت للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض عن الضرر للزوجة المتضررة 450السبب

لتقديرية مما يدفعǼا للقول أن هذا آمر من المستجدات التي جاءت بها المدونة، كما أنها مǼحت كامل السلطة ا

التعويض الذي سيحكم به، رغم أن المدونة لم تحدد له المعايير التي على ضوئها يحدد  في أن يحدد للقاضي

أن هǼاك معيارين يجب آخذ بهما  بينمقدار التعويض، وهو الشيء الذي استدركه عǼها الدليل العملي حيǼما 

هذا الضرر على شخصية المطلقة  عǼد تحديد قيمة التعويض وهما: مدى الضرر الحاصل ودرجة خطورته، تم تأثير

 وأبعادǽ الǼفسية.

                                                           
450

ϭجيΔ، دراسΔ مΎϘرنΔ، رسΎلΔ لنيل دبϡϭϠ الدراسΕΎ الϠόيΎ المόمΔϘ في الΎϘنϭن الخΎص، كϠيΔ ف΅اد قريشي، حكϡΎ المتϭ Δόالتϭόيض عند انتΎϬء الرابطΔ الز - 
 .ϡϯϲ، ص: ϮϬϬϳ/ϮϬϬϴالϡϭϠό الΎϘنϭنيϭ ΔااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيΔ، جΎمΔό عبد المΎلϙ السόدϱ، طنجΔ، المϭسϡ الجΎمόي 
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جل حصول الزوجة على التعويض عن التطليق للضرر فابد من تتبع اإجراءات الشكلية لرفع الدعوى  وٓ

، مع احترام 452وحتى الموضوعية 451، سواء الشروط الشكليةقانون المسطرة المدنيةالمǼصوص عليها في قواعد 

 وم القضائية.قواعد ااختصاص وأداء الرس

لكن، من اإشكاات التي تطرح بخصوص حصول المرأة على التعويض، هو ذلك الخلط الحاصل لدى 

بين هذين العǼصرين، فيقوم بالحكم بالمتعة  ما يخلط القضاء القضاء المغربي بين المتعة والتعويض، حيث كثيرا 

ر ضرر الزوجة المتضررة، وهو ما يمكن بج وا يحكم بالتعويض على أساس أن المتعة تأخذ أحكام التعويض في

لجبر الضرر الاحق  تجاء فيه:" المتعة شرع 453أن نستشفه في حكم صادر عن المحكمة اابتدائية بطǼجة

تراعي المحكمة في تقديرǽ مدة العاقة الزوجية وأسباب الطاق ومبرراته والوضعية المالية وااجتماعية  مطلقةبال

ذهبت المحكمة اابتدائية طلب التعويض غير مؤسس ويتعين رفضه" وفي نفس ااتجاǽ للطرفين، مما يكون معه 

إلى الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة، ورفضت التعويض ٓن المتعة شرعت لجبر الضرر الاحق  بشفشاون

 .454بالمطلقة وأن طلب التعويض غير مؤسس

و التعويض، وهو ما أ، سواء المتعة معا العǼصرينبفي حين نجد اتجاها آخر من القضاء يتجه إلى الحكم 

يمكن أن نستشفه من حكم صادر عن المحكمة اابتدائية بشفشاون، جاء فيه:" المتعة تستحقها الزوجة كتعويض 

في إيقاع الطاق. أما بخصوص  الزوج عن التطليق وتقدر على أساس دخل الزوج ومدة الزواج ومدى تعسف

                                                           
451

 من قΎنϭن المسطرة المدنيϭϯϭ  ϭϯϮ .Δهي التي نص عϠيΎϬ الϔصϠين  - 
452

 - .Δن المسطرة المدنيϭنΎل من قϭϷصل اϔال ϙذل ϰϠنص ع Ύكم 
453

 ، شΎرΕ إليه في:Ϯϭ/Ϭϯ/ϮϬϬϳالصΎدر بتΎريخ  ϭϯϬϱ/Ϭϲحكϡ صΎدر عن قسϡ قضΎء اϷسرة بΎلمحكمΔ اابتدائيΔ بطنجΔ في المϠف عدد  - 
- ΎيϠόال ΕΎالدراس ϡϭϠلنيل دب ΔلΎرس ،Δجيϭالز ΔرابطϠي لϔسόء التΎϬتي، اإنϭالغ ϰلبن  ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠص، كΎن الخϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم

 .ϡϳϮ، ص: ϭϮϬϬϳ/ϮϬϬϴااجتمΎعيΔ، جΎمΔό عبد المΎلϙ السόدϱ، طنجΔ، المϭسϡ الجΎمόي 
454

 ه: ،ϡشΎرΕ إليϮϰ/Ϭϳ/ϮϬϬϳالصΎدر بتΎريخ  ϭϬϮ/Ϭϳحكϡ صΎدر عن قسϡ قضΎء اϷسرة بΎلمحكمΔ  اابتدائيΔ بشϔشϭΎن في المϠف عدد  - 
 .ϳϯلبنϰ الغϭتي، اإنΎϬء التόسϔي لϠرابطΔ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  -
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طاعها على وثائق الملف، وما صرح به الشاهد أخ المدعي عليه، تبǼي لها طلب التعويض، فإن المحكمة وبعد إ

 .455أن الزوج مسؤول عن طالب التطليق، ويكون طلبها للتعويض مؤسسا قانونا"

يتضح أن القضاء المغربي كثيرا ما يخلط في أحكامه  ،من خال استقراء ما تقدم ذكرǽ من أحكام قضائية

ن المحاكم ما تقضي بالمتعة دون التعويض، وهǼاك مǼها من يحكم بكليهما، كما بين عǼصر المتعة والتعويض، فم

 أن هǼاك من المحاكم ما كانت تسير في توجه الحكم بأحد العǼصرين، وأصبحت فيما بعد تحكم بهما معا.

فهذا الخلط والتضارب الحاصل في آحكام الصادرة عن القضاء المغربي لم يكن إلى من قبيل السلطة 

حيث كل مǼهم يستعملها وفقا لما يقتǼع  ،مفتوحة على مصراعيها التقديرية التي تركها المشرع لقضاة الموضوع

 ويحكم بما يراǽ مǼاسبا حسب نظرǽ. به،

والرامي إلى ضرورة تدخل المشرع المغربي بǼصوص صريحة  ،في هذا الصددنبدي موقفǼا  بدورنا ونحن 

والحاات التي تستحق فيها  ،بارة الحاات التي تستحق فيها الزوجة المتعةوواضحة ا لبس فيها تقر بواضح الع

 الجمع بيǼهما ٓجل تحقيق نوع من التوافق في العمل القضائي.فيها والحاات التي تستحق  ،التعويض

 لضرر على اأطف الالتطليق لالفقرة الثانية: آثار إنهاء الرابطة الزوجية ب

ومعبر البشرية التي تعبر عليها من جيل إلى جيل، في مراحل متصلة الخلود، تعتبر الطفولة نبت الحياة 

لون مستقبل الدولة وأمد الغد، وهو فتفǼى آجيال وا تǼتهي حلقاتها حتى يأذن اه بانتهائها. وأطفال اليوم يك

ى توفير ، حيث سعى المشرع المغربي إل456مستقبل متوقف على مدى ما يقدم لهم من أجل نموهم وإسعادهم

                                                           
455

 ، شΎرΕ إليه:ϭϮ/ϭϬ،ϮϬϬϱالصΎدر بتΎريخ  ϭϯϴϲ/Ϭϱحكϡ صΎدر عن قسϡ قضΎء اϷسرة بشϔشϭΎن في المϠف عدد  - 
 .ϰϱمϠيكΔ غنϡΎ، التϭόيض من خال مدϭنΔ اϷسرة ϭالόمل الϘضΎئي، ϡ.س ، ص:  -

456
 .ϡϳϮ، ص:  ،ϭϵϴϰبريل ϭϮ  ϭϭϯحϕϭϘ الطϔل في الΎϘنϭن المغربي، مΎϘل منشϭر بمجΔϠ المϠحϕ الϘضΎئي، الόددين محمد صϠϘي حسيني،  - 
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وحتى بعد انتهائها وفصم عراها سواء بالطاق  457الحماية للطفولة داخل آسرة سواء عǼد قيام العاقة الزوجية

 .458أو التطليق

عǼد تبت المحكمة أيضا يلي:"  على مامن مدونة آسرة في فقرتها الثانية  113فقد نصت المادة 

 ".أعاǽ 85...المادتينآطفال المحددة في ...ااقتضاء في مستحقات

طاق من مضمون هذǽ المادة يتضح أن المشرع لم يذكر المستحقات المخولة لأطفال عǼد انتهاء ان 

نفس المدونة من  85العاقة الزوجية للضرر أثǼاء حديثه عن أنواع التطليق وتفصيلها، بل أحال ذلك على المادة 

 تضيات القانونية.الطاق وذلك تفاديا لتكرار المق التي نظم فيها

وعليه، سǼقسم تفاصل هذǽ الفقرة إلى وحدتين، نخصص )أواأ للحديث عن الǼفقة الواجبة لأبǼاء بعد 

 الحكم بالتطليق للضرر، على أن نخصص )ثانياأ للحديث على الحضانة كأثر من آثار التطليق للضرر.

 أوا: نفقة اأطف ال بعد الحكم بالتطليق للضرر

من مدونة  194العاقة الزوجية بين الزوجين وجوب إنفاق الزوج على زوجته طبقا للمادة يترتب على قيام 

، وعǼد 460من نفس المدونة 54عليه واجب اإنفاق على أبǼائه طبقا للبǼد الثالث من المادة  قع، كما ي459آسرة

 ء الملزم باإنفاق عليهم.ويبقى على الزوج التزام اإنفاق على آبǼا 461الطاق أو التطليق تسقط نفقة الزوجة

                                                           
457

 من مدϭنΔ اϷسرة. ϱϰنص  المشرع المغربي عϰϠ حϕϭϘ الطϔل عند قيϡΎ الόاقΔ الزϭجيϭ ،Δهي المنصϭص عϠيΎϬ في الϔصل - 
458

 من المدϭنϴϱ  .Δنص المشرع عϰϠ مجمϭعΔ من الحϕϭϘ التي يتمتع بΎϬ الطϔل بόد الطاϭ ϕ التطϠيϭ ،ϕهي المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة  - 
459

لأحكϡΎ المتΔϘϠό بΈنشΎء الόاقΔ الزϭجيϭ ΔآثΎرهΎ، رسΎلΔ لنيل  Δنس سόدϭن، قضΎء اϷسرة بΎلمحكمΔ اابتدائيΔ بتطϭان، دراسΔ تحϠيϠي - 
ϭϠدب ϡسϭالم ،Δطنج ،ϱدόالس ϙلΎعبد الم ΔόمΎج ،ΔعيΎااجتمϭ ΔديΎااقتصϭ ΔنيϭنΎϘال ϡϭϠόال ΔيϠص، كΎن الخϭنΎϘفي ال ΔϘمόالم ΎيϠόال ΕΎي الدراسόمΎالج ϡ

ϮϬϬϴ/ϮϬϬϵ :ص ،ϡϭϬϲ. 
النسϭ ΏالحضΎنϭ ΔالنΔϘϔ طبϷ ΎϘحكϯ)  ϡΎ...:لأطΎϔل ع ϰϠبϭيϡϬ الحϕϭϘ التΎليΔ من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" ϱϰينص البند الثΎلث من المΎدة  - 460

 Δ"مدϭنالكتΏΎ الثΎلث من هذه ال
461

خاف ϭقع خاف فϬϘي بين فΎϬϘء المذاهΏ اإساميΔ حϭل نϘطΔ استحϕΎϘ الزϭجΔ المطΔϘϠ لϠنΔϘϔ من عدمه، لϠمزيد من المϭϠόمΕΎ حϭل سΎس هذا ال - 
:ϰته، يراجع إلΎيϠتجϭ 

التغرير عϰϠ عϘد النكΎح، رسΎلΔ مϘدمΔ استكمΎل متطϠبΕΎ الحصϭل عϰϠ درجΔ المΎجستير في الϘϔه المΎϘرن، كϠيΔ الشريΔό  رحمΔ محمϭد خΎلد عبد ه، ثر -
 Δغزة، سن ،Δاإسامي ΔόمΎن، الجϭنΎϘالϭϮϬϭϭ :ص ،ϡϭϭϰ .ΎϬيϠي Ύمϭ 
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على  ةمن نفس المدون 113من مدونة آسرة بعد اإحالة الواردة عليها من المادة  85فقد نصت المادة 

بعدǽ، مع مراعاة الوضعية  190و  168تحدد مستحقات آطفال الملزم بǼفقتهم طبقا للمادتين ما يلي:" 

 ".الطاقالمعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل 

ق، وذلك استǼادا إلى سبب القرابة، كما أقرت بذلك يطلتفǼفقة آطفال تصبح التزاما على والدهم بعد ال

فما دامت هǼاك  ": الزوجية والقرابة واالتزامأسباب وجوب الǼفقة على الغير التي تǼص على أنه:" 187المادة 

 ه، حتى بعد التطليق للضرر.قرابة الدم بين آب وأطفاله فهو الملزم باإنفاق علي

شخص على غيرǽ في ثاثة: وهي الزوجية والقرابة لوقد سبق للفقهاء أن حصروا أسباب الǼفقة الواجبة ل

، إذن فالقرابة من موجبات الǼفقة سواء عǼد الفقه أو عǼد التشريع، حيث تكون واجبة على آب 462والملكية

على عاتق آم إذا التزمت باإنفاق على صغارها، وهو ما أكد عليه تجاǽ أطفاله، في حين قد تصبح التزاما يقع 

، جاء فيها:" إن الǼفقة كما تجب بالقرابة تجب باالتزام، فإن من التزم لمدة 463المجلس آعلى في أحد قراراته

تولت  محددة بǼفقة الغير صغيرا كان أم كبيرا ولو لحمل بين لزمه ما التزم به، فإذا كان لمدة غير محددة،

 المحكمة تحديدها"

من مدونة آسرة، لعل أهمها الغداء  189وتشمل نفقة آطفال العديد من العǼاصر صرحت بها المادة 

هي تبت في مقدار الǼفقة تراعي و والكسوة والعاج، وما يعتبر من الضروريات وتعليم آواد، حيث المحكمة 

ية في تقديرها، وكذا دخل آب الملزم باإنفاق وكذا حال مجموعة من آمور ذات آهمية لعل أهمها الوسط

مستحقيها باإضافة إلى آخذ بعين ااعتبار مستوى آسعار، وكذا آعراف والعادات والتقاليد التي يتوطن فيها 

 .من فرضت الǼفقة عليه
                                                           

462 - Ε.د.ذ.ط( ،Εϭربي، بيرόكر الϔره، دار الΎآثϭ اجϭد الزϘفي ع ΕضراΎزهرة، مح ϭب ص: محمد ، )Ϯϵϱ. 
463

 ، شΎر إليه:ϮϬϬϱيϭليϭز  ϮϬقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ بتΎريخ  - 
 .ϭϳϱمحمد الشΎفόي، مدϭنΔ اϷسرة في الόمل الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ،ص:  -
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، جاء 464علىفي قرار صادر عن المجلس آ وردفتقدير الǼفقة يرجع لسلطة قاضي الموضوع، وهو ما  

فيه:" لئن كان تقدير الǼفقة مما يستقل به محكمة الموضوع، فإنه يجب أن تبرز في قرارها عǼاصر التقدير 

 المعتمدة".

من  189فباإضافة إلى العǼاصر التي تأخذ بها المحكمة لتقدير الǼفقة والواردة في الفقرة الثانية من المادة 

تعتمد المحكمة  من نفس المدونة، حيث جاء فيها:" 190المادة  اوضحته، فإن هǼاك عǼاصر أخرى أ465المدونة

أعاǽ، ولها أن تستعين  189و 85في تقدير الǼفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 

  "بالخبراء في ذلك

عǼد التطليق  فرغم كون المشرع قد ترك حيزا من السلطة التقديرية لتحديد مقدار الǼفقة الواجبة لأطفال

للضرر، فإنه وضع كذلك أسس يجب على المحكمة أا تحيد عǼها، ومǼها أن الǼفقة تكون واجبة لمن توفرت فيه 

تستمر نفقة آب على أوادǽ إلى حين  من المدونة، والتي جاء فيها:" 198الشروط المǼصوص عليها في المادة 

Ǽت  .سبة لمن يتابع دراستهبلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالǼوفي كل آحوال ا تسقط نفقة الب

ويستمر إنفاق آب على أوادǽ المصابين بإعاقة  .إا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها

 "والعاجزين عن الكسب

لأبǼاء انطاقا من الǼص أعاǽ، يتضح أن المحكمة قبل الحكم بالǼفقة تتأكد أوا من كون الǼسب ثابت 

وجود عقد زواج شرعي جاء نتيجته هؤاء آبǼاء، وهو آمر الذي صرح بيه المجلس آعلى في كذا من آب، و 

                                                           
464

 ، مشΎر إليه في:ϮϬϬϴنϭنبر  Ϯϲ، الصΎدر بتΎريخ ϳϯϵ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϳفي المϠف عدد  ϱϱϯقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϯϱإلϭϯϯ  ϰنشرة قراراΕ المجϠس اϷعϰϠ المتخصصΔ، الجزء الرابع، ϡ.س ، ص:  -

465
يراعϰ في تϘدير كل ذلϙ، التϭسط ϭدخل المϠزϡ بΎلنϭ ،ΔϘϔحΎل مستحϭ ،ΎϬϘمستϭى اϷسΎόر من مدϭنΔ اϷسرة:"  ϭϴϵتنص الϘϔرة الثΎنيΔ من المΎدة  - 

 "النϭΔϘϔاϷعراف ϭالΎόداΕ السΎئدة في الϭسط الذϱ تϔرض فيه 
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، جاء فيه:" إن استحقاق الǼفقة على الولد يستلزم بداية، إثبات سببها من زوجية وبǼوة، على 466أحد قراراته

 ثبوت الزوجية والبǼوة الشرعية"المحكمة قبل أن تǼظر في دعوى نفقة الولد أن تتحقق من 

التطليق للضرر بǼفقة آطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد المحدد في المادة المحكمة تحكم في ف 

 إلى حين، كما قد يمتد إنفاق آب على آبǼاء رغم رشدهم إن كانوا يتابعون دراستهم 467من مدونة آسرة 209

 ،لبǼت فهي تستمر في الوجوب على آب وا تسقط إلى بزواجهاسǼة، أما بخصوص نفقة ا 25بلوغهم سن 

، جاء فيه:" لكن ردا على ما 468به المجلس آعلى في قرار له ذهبحيث تفرض إذ ذاك على زوجها، وهو ما 

ورد في وسائل الǼقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبت لها أن نفقة البǼت المحضونة لم تعد واجبة 

دها المطلوب في الǼقض، لكونها اختارت العيش مع زوجها في بلجيكا ويǼفق عليها بمقتضى عقد مدني على وال

 .لم يقع الطعن فيه من الطرفين"

يتضح من مضمون القرار أعاǽ أن نفقة البǼت تسقط عن أبيها بمجرد زواجها، حيث تصبح واجبة على  

في قرار صادر عن  ورد، وهو ما دخاعلى نفسها زوجها، كما تسقط نفقتها كذلك إذا كانت تشتغل وتدر 

، جاء فيه:" وما دام قد ثبت أن البǼت راشدة وتشتغل بأجر لدى الغير فإن نفقتها تسقط 469المجلس آعلى

 لتوفرها على الكسب".

هم لتبقى مفروضة  ، حيثكما أن نفقة آب تستمر على أبǼائه المعاقين والعاجزين عن الكسب الكلي

:" يستمر ، ورد فيه470تسقط ما داموا أحياء، وهو ما أكد عليه المجلس آعلى في أحد قراراتهدائما وا 

                                                           
466

 ، مشΎر إليه:ϮϬϭϭمϯ  ϱΎبتΎريخ  ϲϵϯ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϵفي المϠف الشرعي عدد  ϮϮϬقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
-  ϭنيϭط، يΎالرب ،ΔمنيϷا Δόشر، مطبΎόدد الόالميراث، الϭ Δال الشخصيϭحϷا Δض، غرفϘالن Δمحكم Εنشرة قراراϮϬϭϮ :ص ،ϡϵϲ  ϭϵϳ. 

467
 "سنΔ شمسيΔ كΎمϭϴ ΔϠ سن الرشد الΎϘنϭنيΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" من مدϭن ϮϬϵتنص المΎدة  - 

468
 ، مشΎر إليه في:ϭϵ/ϰ/ϮϬϬϱبتΎريخ  ϲ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϱقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ في المϠف عدد  - 
 .ϯϭϴالمنتϰϘ من عمل الϘضΎء في تطبيϕ مدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص:  -

469
 ، مشΎر إليه في:ϲϮϬ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϵالشرعي عدد في المϠف  ϮϱϬقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ عدد  - 
 .ϭϬϬإلϵϴ  ϰنشرة قراراΕ محكمΔ النϘض، الجزء الΎόشر، ϡ.س، ص:  -

470
 ، مشΎر إليه في:==ϮϬϬϵيϭنيϭϬ  ϭقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ بتΎريخ  - 
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معاقا أو عاجزا عن الكسب قياسا على ما يǼص الطفل  واجب...الǼفقة ولو بعد بلوغ سن الرشد القانون إذا كان

 عليه القانون من استمرارية نفقته في هذǽ الحالة".

المحكوم عليه باإنفاق على أبǼائه بعد صدور حكم بالتطليق للضرر يحدد ومن أجل ضمان قيام آب 

كل توقف ممن تجب  ما يلي"من المدونة  202لمشرع في المادة ا م، فقد أوضحمقدار الǼفقة ومن تجب له

حيث غاية ، "عليه نفقة آواد عن آداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال آسرة

المشرع من هذا المقتضى هو إلزام الملتزم باإنفاق على دفع الǼفقة في آجل تحت طائلة الجزاء الجǼائي 

 .471المقرر لجريمة إهمال آسرة

وأخيرا، فالمحكمة بعد تقدير مقدار الǼفقة الواجبة لأبǼاء، تحدد في نفس الحكم القاضي بالتطليق للضرر 
جر الذي يتقاضاǽ الملزم محكوم بها من مǼبع الريع أو من آاقتطاع الǼفقة الوسائل تǼفيذ هذا الحكم، سواء 

المشرع في المادة  أفصح عǼهبآنفاق، كما تقرر عǼد ااقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أدائها، وكل هذا 
 .472من مدونة آسرة 191

  كأثر من آثار التطليق للضرر  اأطف ال  حضانة  : ثانيا

القيام على تربية الطفل الذي ا يستقل بأمرǽ وبرعاية شؤونه من تدبير طعامه وملبسه ونومه الحضانة هي 

ǽظيفه ووقايته عما يهلكه أو يضرǼحفظ من مدونة آسرة على أنها:" 163، حيث عرفها المشرع في المادة 473وت

 ".الولد مما قد يضرǽ، والقيام بتربيته ومصالحه

                                                                                                                                                                                                 

 .ϭϴϴمحمد الشΎفόي، مدϭنΔ اϷسرة في ااجتΎϬد الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -
471

من مجمϭعΔ الΎϘنϭن  ϰϴϮإلϭϰϳϵ  ϰعΎقΏ عϰϠ كل إقداϡ من طرف حد الزϭجين عϰϠ إهمΎل سرته لمدة مόينϭ ،Δذلϙ في الϔصϭل من جرϡ المشرع  - 
 الجنΎئي.

472
نΔϘϔ من تحدد المحكمϭ ΔسΎئل تنϔيذ الحكϡ بΎلنϭ ،ΔϘϔتكΎليف السكن ع ϰϠمϭال المحكϡϭ عϠيه، ϭ اقتطΎع المن المدϭنΔ عϰϠ مΎ يϠي:"  ϭϵϭتنص المΎدة  - 

Ύء الضمΎرر عند ااقتضϘتϭ ،هΎضΎϘيت ϱجر الذϷا ϭ منبع الريعϕϔداء الن ستمرارΎب ΔϠيϔالك ΕΎن  .ن ϰل إلϭόϔالم ϱرΎس ϰϘيب ،ΔϘϔدير النϘدر بتΎالص ϡالحك
ΔϘϔله في الن ϡϭالمحك ϕط حϘيس ϭ ،هϠآخر يحل مح ϡيصدر حك" 

473
 .ϳϯϯ، ص: ΎϘϭϵϳϳرنΔ، دار النϬضΔ الόربيΔ، بيرΕϭ، )د.ذ.ط( ، مصطϰϔ شϠبي، حكϡΎ اϷسرة في اإساϡ، دراسΔ م - 
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الحضانة من واجبات آبوين، مادامت عاقة  كذلك على أنه:"  من المدونة 164كما نصت المادة 

حيث آبوين يقع عليهما عبء حضانة الطفل استǼادا إلى الواجبات المفروضة عليه بموجب  "الزوجية قائمة

، وعǼد انفصال الرابطة الزوجية بالطاق أو التطليق تǼتقل حضانة آطفال المحضونين 474من المدونة 54المادة 

، شريطة توفر 475من المدونة 171ستحقها قانونا حسب الترتيب المقرر من طرف المشرع وفقا للمادة لمن ي

 .476من نفس القانون 173الشروط المقررة حسب المادة 

، تجد سǼدها الشرعي في ما رواǽ ابن عمر من أن امرأة جاءت إلى الǼبي 477فالحضانة هي نوع من الخدمة

 ǽي وعاءا وحجري له حواء وتديي له سقاء وإن أباǼي كان له بطǼصلى ه عليه وسلم فقالت يا رسول ه، هذا اب

 .Ƃ478أنت أحق به ما لم تتزوجيƃقد طلقǼي وأراد أن يǼتزعه مǼي، فقال رسول ه صلى ه عليه وسلم: 

                                                           
474

 :لأطΎϔل ع ϰϠبϭيϡϬ الحϕϭϘ التΎليΔ من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" ϱϰتنص المΎدة  - 

 .حمΎيΔ حيΎتϭ ϡϬصحتϡϬ منذ الحمل إلϰ حين بύϭϠ سن الرشد -1

2-  ϡلاس ΔلنسبΎب ،ΔصΎخ ΎϬيϠظ عΎϔالحϭ ϡϬيتϭه Εتثبي ϰϠمل عόالΔالمدني ΔلΎالتسجيل في الحϭ Δالجنسيϭ. 

 Δ.مدϭنالنسϭ ΏالحضΎنϭ ΔالنΔϘϔ طبϷ ΎϘحكϡΎ الكتΏΎ الثΎلث من هذه ال -3

4- ΔعΎعند ااستط ΎادهϭϷ ϡϷع اΎإرض. 

 .جΎاتخΎذ كل التدابير الممكنΔ لϠنمϭ الطبيόي لأطΎϔل بΎلحΎϔظ عϰϠ سامتϡϬ الجسديϭ Δالنϔسيϭ ΔالόنΎيΔ بصحتϭ ϡϬقΎيϭ Δعا -5

6-  ΏΎاجتنϭ ،ملόالϭ لϭϘفي ال ϕالصد ϰإل Δالنبل الم΅دي ϡقيϭ ϡيϭϘال ϙϭϠالس ϰϠع Δالتربيϭ جيه الدينيϭالتϱاإضرار الجسد ϰضي إلϔنف المόال  ،ϱϭنόالمϭ
 .ϭالحرص عϰϠ الϭقΎيΔ من كل استغال يضر بمصΎلح الطϔل

ΎفΔό في المجتمع، ϭعϰϠ اآبΎء ن يϬيئϭا ϭϷادهϡ قدر المستطΎع الظرϭف المائمΔ لمتΎبΔό التϠόيϭ ϡالتكϭين الذϱ ي΅هϡϬϠ لϠحيΎة الόمϠيϭ ΔلόϠضϭيΔ الن -7
  .عندمΎ يϔترϕ الزϭجΎن، تتϭزع هذه الϭاجبΕΎ بينϬمΎ بحسΏ مΎ هϭ مبين في حكϡΎ الحضΎنΔ.دراستϡϬ حسΏ استόدادهϡ الϔكرϭ ϱالبدني

 .ϰ الحΎضن ϭالنΎئΏ الشرعي بحسΏ مس΅ϭليΔ كل ϭاحد منϬمΎعند ϭفΎة حد الزϭجين ϭ كϠيϬمΎ تنتϘل هذه الϭاجبΕΎ إل

Ύن إعΎقته قصد يتمتع الطϔل المصΏΎ بΈعΎقΔ، إضΎفΔ إلϰ الحϕϭϘ المذكϭرة عاه، بΎلحϕ في الرعΎيΔ الخΎصΔ بحΎلته، ϭا سيمΎ التϠόيϭ ϡالت΄هيل المنΎسب
 .لازمΔ لحمΎيΔ اϷطΎϔل ϭضمΎن حϭϘقϭ ϡϬرعΎيتΎϬ طبΎϘ لΎϘϠنϭنتόتبر الدϭلΔ مس΅ϭلΔ عن اتخΎذ التدابير ا .تسϬيل إدمΎجه في المجتمع

 ".تسϬر النيΎبΔ الΎόمΔ عϰϠ مراقبΔ تنϔيذ اϷحكϡΎ السΎلΔϔ الذكر
475

تخϭل الحضΎنΔ لأϡ، ثϡ لأΏ، ثϡϷ ϡ اϡϷ، فΈن تόذر ذلϙ، فϠϠمحكم Δن تϘرر بنΎء عϰϠ مΎ لديΎϬ من  من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" ϭϳϭتنص المΎدة  - 
 Δ"كن ائϕ لϠمحضϭن من ϭاجبΕΎ النϘϔقرائن لصΎلح رعΎيΔ المحضϭن، إسنΎد الحضΎنϷ Δحد اϷقΎرΏ اϷكثر هϠيΔ، مع جόل تϭفير س

476
 :شـرϭط الحـΎضـن "من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي: ϭϳϯتنص المΎدة  - 

 الرشد الΎϘنϭني لغير اϷبϭين ؛ - 1

 ااستΎϘمϭ ΔاϷمΎنΔ ؛ - 2

 الϘدرة عϰϠ تربيΔ المحضϭن ϭصيΎنته ϭرعΎيته دينϭ Ύصحϭ Δخϭ ΎϘϠعϰϠ مراقبΔ تمدرسه ؛ - 3

 .بόده ϭϳϰ ϭϭϳϱعدϡ زϭاج طΎلبΔ الحضΎنΔ إا في الحΎاΕ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدتين - 4

 ".ي ϭضόيΔ الحΎضن خيف منه إلحϕΎ الضرر بΎلمحضϭن، سϘطΕ حضΎنته ϭانتΕϠϘ إلϰ من يϠيهإذا ϭقع تغيير ف
477

لΎϘنϭنيΔ نبيΔϠ بϭشϔرة، الحϕϭϘ المΎليΔ لϠمرة ϭالطϔل بόد الطاϕ، بحث لنيل دبϡϭϠ الدراسΕΎ الϠόيΎ المόمΔϘ في الΎϘنϭن الخΎص، كϠيΔ الϡϭϠό ا - 
 .ϰϴهـ، ص: ϭϰϮϲ/ϭϰϮϳد بن عبد ه، فΎس، المϭسϡ الجΎمόي ϭااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيΔ، جΎمΔό سيدϱ محم

478
 خرجه حمد ϭبϭ داϭد ϭالبيϘϬي. - 
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فالحضانة تسǼد لمن له الحق فيها شريطة أن تتوفر فيه الشروط المتطلبة، وهو ما جاء في قرار صادر عن  

، أن الحضانة تسǼد لمن توفرت فيه الشروط المǼصوص عليها في بما يلي:" من المقرر صرح، 479محكمة الǼقض

ورعايته ديǼا وصحتا وخلقا ومراقبة من مدونة آسرة، ومǼها القدرة على تربية المحضون وصيانته  173المادة 

 تمدرسه".

طبقا  ،ففي التطليق للضرر، تكون آم هي آولى بحضانة أبǼائها مادامت أهلة لذلك حسب الترتيب

وهو ما أقرت به أحد  من مدونة آسرة، لكن قد تتǼازل بهذا الحق لأب أو من يليه حسب الترتيب 171للمادة 

، جاء فيه:" تǼازل المطلقة عن حضانة آبǼاء في عقد الطاق 480اإدارية بفاس آحكام الصادرة عن المحكمة

 يجعل آب من استمرار حصوله على التعويضات العائلية عن آبǼاء المحضونين".

ق التزاما بضرورة مراعاة يطلتفقد وضع المشرع على القضاء وهو يبت في مسألة حضانة الطفل عǼد ال

وهو آمر الذي نستشفه في العديد من نصوص المدونة، وعلى سبيل المثال عبارة المصلحة الفضلى للطفل، 

من المدونة، وعلى نفس الǼهج  166"شريطة أا يتعارض ذلك مع مصلحته" الواردة في الفقرة آخيرة من المادة 

مصلحة نجد المشرع الجزائري فتح الباب واسعا للقضاة إعمال السلطة التقديرية باعتماد أساس على 

 .481المحضون كمعيار أساسي لمعالجة القضايا المتعلقة بالحضانة

كما أن المحكمة عǼد بتها في حضانة آطفال تحديد تكاليف سكن المحضونين، حيث هذǽ آخيرة 

رهما. فآب ملزم أن يهيئ ٓوادǽ المحضونين محا لسكǼهم، يمستقلة في تقديرها عن الǼفقة وأجرة الحضانة وغ

ة، وذلك مع آخذ بعين ؤدي المبلغ الذي تقدرǽ المحكمة لكراء المسكن الذي ستمارس فيه الحضانأو أن ي
                                                           

479
 ϡ، مشΎر إليه:ϮϬϭϰمϮϬ  ϱΎبتΎريخ  ϰϬϭ/Ϯ/ϭ/ϮϬϭϯفي المϠف الشرعي عدد  ϯϴϴقرار لمحكمΔ النϘض عدد  - 
 .ϵϴإلϡϵϲ  ϰ، ص: ϮϬϭϰ، مطبΔό اϷمنيΔ، الربΎط، سنϰ ΔسΔϠ ، السϭϲϠنشرة قراراΕ محكمΔ النϘض، غرفΔ اϷحϭال الشخصيϭ Δالميراث، الجزء  -

480
 ، مشΎر إليه:ϮϬϬϭدجنبر  Ϯϱحكϡ صΎدر عن المحكمΔ اإداريΔ بΎϔس بتΎريخ  - 
 .ϭϱϬمحمد الشΎفόي، مدϭنΔ اϷسرة في ااجتΎϬد الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  -

481
اϭ ϕثΎره، مذكرة مكمΔϠ لϠحصϭل عϰϠ متطϠبΕΎ نيل شΎϬدة المΎستر في الحϕϭϘ، كϠيΔ سميΔ لمόيني، السϠطΔ التϘديريΔ لΎϘضي ش΅ϭن اϷسرة في الط - 

 .ϡϯϳ، ص: ϮϬϭϰ/ϮϬϭϱالحϭ ϕϭϘالϡϭϠό السيΎسيΔ، جΎمΔό محمد خيضر، بسكرة، المϭسϡ الجΎمόي 
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، حيث المحكمة توفيرا لمصلحة المحضون، فهو يبقى في 482من المدونة  191صت عليه المادة ااعتبار ما ن

 محكمة تسهر كذلك علىال بيت الزوجية حتى يقوم الزوج بإعداد مسكن آخر لكي يǼتقل إليه المحضون، كما أن

 استمرار تǼفيذ هذا الحكم من قبل آب المحكوم عليه.

عن تستعين بمساعدة اجتماعية في انجاز تقرير  483من المدونة 172كما أن المحكمة طبقا للمادة 

السكن الذي أعدǽ آب ابǼه الحاضن، ومدى استجابته للحاجيات الضرورية للمحضون سواء المادية أو 

 المعǼوية.

لمشرع ترك لقضاة الموضوع سلطة تقديرية بموجبها يقومون بتقدير كل آمور المتعلقة اصفوة القول، إن 

بالحضانة من مستحقيها ونفقتهم وسكǼاهم وأجرة رضاعهم وكذا أجرة حضانتهم، كما يحدد في نفس الحكم 

 د آم من الحضانة.غالبا ما تستفي هعلى اعتبار أنٓجل صلة الرحم  ينأوقات زيارة آب للمحضون

، لكن قد تحكم المحكمة للمرأة المطلقة للضرر بأن تحضن أبǼاءها شريطة احترام شروط هذǽ الحضانة

، لعل أهمها زواج أم الحاضن بشخص أجǼبي عن المحضون، وهو ما هǼاك أسباب تؤدي إلى سقوطها إلى أن

ن المحضون قد تجاوز سبع سǼوات وأن أمه ، جاء فيه:" لما كان ااب484المجلس آعلى في قرار له إليه ذهب

مǼد أربع سǼوات في حياة هادئة وامتǼع امتǼاعا كليا  ل يقيم مع أبيهظم من المحضون وأنه تزوجت بغير قريب محر 

عن الذهاب مع أمه كما يستفاد من المحضر اإخباري المǼجز في الǼازلة، فإن المحكمة لما قضت بإرجاع اابن 

 يوجد في حكم إسقاط الحضانة لم تراعي مصلحة المحضون التي على أساسها يحدد المحق إلى أمه بعلة أنه ا

                                                           
482

السكن ع ϰϠمϭال المحكϡϭ عϠيه، ϭ اقتطΎع النΔϘϔ تحدد المحكمϭ ΔسΎئل تنϔيذ الحكϡ بΎلنϭ ،ΔϘϔتكΎليف  من مدϭنΔ اϷسرة بمΎ يϠي:" ϭϵϭتنص المΎدة  - 
ΔϘϔداء الن ستمرارΎب ΔϠيϔالك ΕΎنΎء الضمΎرر عند ااقتضϘتϭ ،هΎضΎϘيت ϱجر الذϷا ϭ من منبع الريع. 

 ΔϘϔله في الن ϡϭالمحك ϕط حϘيس ϭ ،هϠآخر يحل مح ϡن يصدر حك ϰل إلϭόϔالم ϱرΎس ϰϘيب ،ΔϘϔدير النϘدر بتΎالص ϡالحك" 
483

لϠمحكمΔ، ااستΎόنΔ بمسΎعدة اجتمΎعيΔ في إنجΎز تϘرير عن سكن الحΎضن، ϭمΎ يϭفره لϠمحضϭن من من مدϭنΔ اϷسرة بمΎ يϠي:"  ϭϳϮتنص المΎدة  - 
Δيϭنόالمϭ ΔديΎالم Δريϭالضر ΕΎجΎالح" 

484
 ، شΎر إليه:ϮϬϬϳمϵ  ϱΎقرار صΎدر عن المجϠس اϷعϰϠ بتΎريخ  - 
 .ϭϱϬااجتΎϬد الϘضΎئي المغربي، ϡ.س ، ص:  محمد الشΎفόي، مدϭنΔ اϷسرة في -
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في الحضانة تكون قد عللت قرارها تعليا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قراراها للǼقض" وعلى نفس 

ريعة اإسامية ، جاء فيه:" متى كان مقررا في أحكام الش485هبت محكمة الǼقض الجزائرية في قرار لهاذ السبيل

أنه يشترط في المرأة الحاضǼة ولو كانت أم للمحضون أن تكون خالية من الزواج أما إذا كانت متزوجة فا حضانة 

 لها انشغالها عن المحضون".

كما أن من أسباب سقوط الحضانة سفر آم الحاضǼة إلى الخارج وترك المحضون في المغرب، وهو ما 

جاء فيه:" يترتب على انتقال الحاضǼة للعيش بالخارج وترك المحضون  486رار لهاأقرت به محكمة الǼقض في ق

بالمغرب لدى أهلها سقوط حقها في الحضانة التي تǼتقل مباشرة بقوة القانون إلى أب المحضون"، كما أن فساد 

إليه ، و ذهبت 487ذلك المشرع المغربي بينأخاق آم الحاضǼة يعد سبب من أسباب سقوط الحضانة كما 

جاء فيه:" سقوط حق الحضانة عن آم لفساد أخاقها وسوء  488محكمة الǼقض الجزائرية في أحد قراراتها

 .تصرفاتها"

شرعا  يتضح مما سبق ذكرǽ أن الحضانة تسǼد إلى الحاضن انطاقا من مجموعة من الشروط المعتبرة

لبا، وتتعدد آسباب التي تؤدي إلى ، فإذا اختل أحدها أصبح سقوط الحضانة عن الحاضن أمرا متطوقانونا

 سقوط الحضانة، وهي التي قمǼا بتعدادها سلفا.

 

 
                                                           

485
 -  ϡف رقϠفي الم Δض الجزائريϘالن Δدر عن محكمΎقرار صϰϬϰϯϴ  ريخΎبتϬϱ/Ϭϱ/ϭϵϴϵ:ر إليه فيΎمش ، 
 .ϭϳ:ϯϬلسΎعΔ عϰϠ ا Ϯϯ/ϬϮ/ϮϬϭϳتΎريخ الزيΎرة    www.boubidi.blogspot.comالمϭقع االكترϭني -

 ، شΎر إليه:ϵ/ϵ/ϮϬϬϳبتΎريخ  ϳϮ/Ϯ/ϭ/ϮϬϬϳفي المϠف الشرعي عدد  ϰϯϴقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض، عدد  - 486
 .ϰϬϯ  ϭϰϬϰعمر زϭكΎر، قضΎء محكمΔ النϘض في مدϭنΔ اϷسرة، ϡ.س ، ص:  -

487
 :شـرϭط الحـΎضـنمن مدϭنΔ اϷسرة ع ϰϠنه:"  ϭϳϯينص البند الثΎني من المΎدة  - 

Ϯ- ؛ΔنΎمϷاϭ ΔمΎϘااست"... 
 ، مشΎر إليه في:Ϭϵ/Ϭϭ/ϭϵϴϰبتΎريخ  ϯϭϱϵϳقرار صΎدر عن محكمΔ النϘض الجزائريΔ في المϠف  - 488

-  Δدر سنΎل، الصϭϷدد اόال ،Δالجزائري ΔئيΎضϘال ΔϠالمجϭϵϴϵ. 

http://www.boubidi.blogspot.com/
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 المطلب الثاني: وصف التطليق للضرر، وإجراءات ومضمون اإشهاد عليه

، فإن هذا آخير يتخذ وصفا معيǼا، فإما أن يوصف بكونه ليقالتطب ابمجرد ما تصدر المحكمة حكم

رجعي، حيث في هذǽ الحالة يمكن للزوج مراجعة زوجته داخل أجل العدة دون أن يحتاج في ذلك لصداق وا 

 من المدونة. 124المشرع في المادة  بيǼهاببعض اإجراءات يكتفي عقد جديد، بل 

التطليق هو أن يوصف بكونه بائن، حيث يفهم من مضمون  ه حكمأما الوصف الثاني الذي قد يقترن ب

وعدم اإنفاق فهما هو بائن باستثǼاء التطليق لاياء من المدونة أن كل طاق قضت به المحكمة ف 122المادة 

، وهذا 491وقد يكون بائǼا بيǼونة كبرى ،490. كما أن الطاق البائن نفسه قد يكون بائǼا بيǼونة صغرى489رجعيان

 يق للضرر.حال التطل

بمجرد صدور الحكم الذي يقضي بإنهاء العاقة الزوجية للضرر، فإن المحكمة تبدأ بمجموعة من ف

 .نفس المدونةمن  141بذلك المشرع في المادة  صرحاإجراءات ٓجل اإشهاد على هذا الحكم كما 

الوصف الذي  وعليه، سǼقسم تفاصيل هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص )الفقرة آولأ للحديث على

يتصف به الحكم القاضي بالتطليق للضرر، على أن نرجئ الحديث بعدها في )الفقرة الثانيةأ إلى إجراءات 

 ومضمون اإشهاد على التطليق للضرر.
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 ." في حΎلتي التطϠيϕ لإياء ϭعدϡ اإنϕΎϔكل طاϕ قضΕ به المحكمΔ فϭϬ بΎئن، إا من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" ϭϮϰتنص المΎدة  - 
490

 - .ΎهΎجديدين برض ϕصداϭ دϘόإليه إا ب ΔϘϠيد المطόن ي دهόج بϭا يستطيع الز ϱالذ ϭصغرى ه Δنϭئن بينΎالب ϕالطا 
491

مكمل لϠثاث، حيث تنϔصل الزϭجΔ عن الطاϕ البΎئن بينϭنΔ كبرى هϭ الذϱ يزيل المϭ ϙϠالحل مϭ ،Ύόا يبϰϘ لϠزϭج Δثر سϭى الόدة، ϭهϭ الطاϕ ال - 
.ϡاϭالد Δبني Ύشرعي ΎحΎغيره نك Ύجϭتنكح ز ϰا تحل له حتϭ ΎئيΎϬج نϭالز 
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 لحكم الق اضي بالتطليق للضررلفقرة اأول: الوصف المقرر ق انونا لا

بالبائن، وهذا ما يمكن أن نستشفه من  التطليق للضرر الذي قضت به المحكمةب الحكم القاضي يتصف

كل طاق قضت به المحكمة فهو بائن، إا في حالتي   من المدونة التي تǼص على أنه:" 122مضمون المادة 

 ".وعدم اإنفاق اءيلإالتطليق 

انطاقا من هذا الǼص يتضح بأن التطليق للضرر يدخل في خانة آطلقة البائǼة، حيث في هذا آخير 

الزوج لكي يقوم بمراجعة زوجته في ذلك ما يحتاجه في إنشاء الǼكاح من إذن المرأة وبدل صداق لها  يحتاج

 .492وعقد وليها

فالطاق البائن هو الذي ا يملك فيه الزوج بعد توقيعه إعادة مطلقته عن طريق الرجعة، وإنما يحتاج آمر 

، عكس الرجعي الذي يمكن للزوج مراجعة 493ط صحتهإلى إبرام عقد زواج جديد، ا يصح إا بتوفير ركǼيه وشرو 

 عǼدما قال: 494زوجته داخل فثرة العدة، وهو ما عبر عǼه الǼاظم

 وكـــــابتداء ما سوى الرجعي             فـــــــي اإذن والصداق و الولي

يǼقسم إلى  ، وهذا آخير496، فإن التطليق البائن يمǼع الرجعة495الرجعة عق الرجعي ا يمǼفإذا كان الطا

 قسمين:

 

 
                                                           

492
 .ϭϱϱابن جزϱ، الϭϘانين الϬϘϔيΔ في تϠخيص مذهΏ المΎلكيΔ، دار ابن حزϡ، بيرΕϭ، )د.ذ.ط.Ε( ، ص:  - 

493
 .Ϯϵϱزϭجيϡ ،Δ.س ، ص: محمد الكشبϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ ال - 

494
 .ϱϮبϭ بكر ابن عΎصϡ اϷندلسي، تحΔϔ الحكϡΎ في نكΕ الϭϘόد ϭاϷحكϡ ،ϡΎ.س ، ص:  - 

495
 "لϠزϭج ن يراجع زϭجته ثنΎء الόدة من مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:" ϭϮϰنص المشرع المغربي في المΎدة  - 

496
 -  ϕلخرير المتدف ني، السيلΎكϭي الشϠمحمد بن ع ϡΎص: اإم، )Ε.د.ذ.ط( ،Εϭبير ،ϡزهر، دار ابن حزϷا ϕحدائ ϰϠعϰϭϳ. 
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 أوا: اتصاف التطليق للضرر بوصف البائن بيƴونة صغرى

من مدونة آسرة بالقول:" الطاق البائن دون الثاث  126المادة نص المشرع على هذا الوصف في 

 يزيل الزوجية حاا، وا يمǼع من تجديد عقد الزواج" 

 هبيǼونة صغرى يرفع الملك والحل في الحال، ولكǼيتضح من مقتضيات هذǽ المادة أن التطليق البائن 

، فهذا الǼوع من الطاق يزيل العاقة بين الزوجين في 497مراجعة زوجته بعقد ومهر جديدينحق يملك فيه الزوج 

الحال وا يبقى له أثر بحيث تصبح الزوجة أجǼبية عن زوجها وا يجوز له ااستمتاع بها وا يرث أحدهما آخر، 

ق، وإذا أراد أن يراجع زوجته، فله ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها، يطلتجة مؤخر الصداق بهذا الويحل للزو 

وإذا طلق  ،طلقتان وتعود له بما يبقى عليها من الطلقات، فإذا طلقها واحدة بقي له بعد إعادتها إلى عصمته

 .498طلقتان بقيت له طلقة واحدة حتى تبين مǼه بيǼونة كبرى

م في الطلقة آولى والثانية فالتطليق للضرر الذي تحكم به المحكمة يعتبر بائǼا بيǼونة صغرى إذا كان قد ت 

عليه المحكمة زوجته عن طريق التطليق للضرر أن يقوم بمراجعة  لزوجين، حيث يحق للزوج الذي طلقةا بين

 زوجته برضاها وذلك بعقد وصداق جديدين.

 في ما يلي: 499يكون في حاات عددتها إحدى الباحثات رىصغفالطاق البائن بيǼونة 

 الطاق قبل الدخول الحقيقي، سواء اختلى بها الزوج قبل أن يطلقها خلوة صحيحة أو لم يختل. -
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Ύء، ϭزارة سمΎء عيسيϭ، حϕ المطΔϘϠ الحΎضنΔ في مسكن الزϭجيϭ ΔإشكΎاته المثΎرة مϡΎ الϘضΎء، مذكرة مϘدمΔ لنΎϬيΔ التكϭين، المϬόد الϭطني لϘϠض - 
 Δόدل، الجزائر، الدفόالϭϮ ϡسϭم ،ϮϬϬϭ/ϮϬϬϮ :ص ،ϡϴ. 

498
Ύلϡ محمد حنني، حكϡΎ الطاϕ قبل الدخϭل، رسΎلΔ مϘدمΔ استكمΎا لمتطϠبΕΎ الحصϭل عϰϠ درجΔ المΎجستير في الϘϔه ϭالتشريع، كϠيΔ نΎزϙ س - 

 Δس، سنϠبΎن ،Δطنيϭح الΎالنج ΔόمΎج ،ΎيϠόال ΕΎالدراسϮϬϭϭ :ص ،ϡϮϵ. 
499

 .Ϯϴ  ϭϮϵنΎزϙ سΎلϡ محمد حنني، ϡ.س، ص:  - 
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الطاق على مال تدفعه الزوجة في مقابل خاصها من زوجها، وهو ما يعرف بالخلع ٓنه يطلب من  -

 .Ǽه هو التخلص من الزوج وعدم عودتها له إا برضاهاالزوجة فيكون بائǼا  ٓن الهدف م

تطليق القاضي للزوجة وذلك لتضررها من هذا الزوج، وبǼاء على طلبها إذ رفع الضرر ا يكون إا  -

بالطاق بالبائن حتى ا تعود إلى زوجها إا برضاها، وقد يكون تطليق القاضي بسبب عيب في الزوج أو غيبته 

 .و تعذر حسم الشقاق الحاصل بيǼهماعن زوجته أو حبسه أ

إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ويتركها حتى تǼقضي عدتها دون أن يراجعها فيصير الطاق عǼد  -

انقضاء العدة بائǼا بيǼونة صغرى، وهو ما أكدت عليه محكمة الǼقض في قرار لها، جاء فيه:" إذا انقضت العدة 

 بدعي".ا محل للرجعة ولو كان الطاق  هفإن

 ثانيا: اتصاف التطليق للضرر بوصف البيƴونة الكبرى

 Ƃ500ن  افَ إِمْسَاك  بمَِعْروُفٍ أوَْ تَسْريِح  بِ إحِْس الط ċلَقُ مَرċتَ انِ ƃ: قال تعالى في محكم التǼزيل

 فاآيتين الكريمتين ،Ƃ501تƴَكِحَ زوَْجًا غَيْرَ  مِن بَعْدُ حَتċىٰ  فَ إِن طَ لċقهََا فَ لَ تَحِلČ لَهُ ƃ :وأضاف جل جاله

بعد زواجها برجل آخر  تشيران إلى الطاق الثاث، وهو الذي ا يستطيع فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته إا

 .502يدخل بها دخوا حقيقيا

فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة تم راجعها قبل انتهاء عدتها تم طلقها ثانية تم راجعها تم 

هǼا تبين مǼه فا يحل للزوج إعادة الزوجة إلى عصمته، إا بعد أن تǼكح زوجا غيرǽ، ويدخل بها دون  طلقها ثالثة

                                                           
500

 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϮϳ. 
501

 -  :Δرة، اآيϘرة البϭسϮϮϴ. 
502

 .Ϯϵϱمحمد الكشبϭر، الϭاضح في شرح مدϭنΔ اϷسرة، انحال ميثϕΎ الزϭجيϡ ،Δ.س ، ص:  - 
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فإذا فارقها الزوج الثاني بطاق أو وفاة  – 504حتى ا تسقط في أحكام الزواج الباطل – 503إرادة التحليل

Ǽ505يحل للزوج آول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبرضاها هوانتهت عدتها م. 

ومن هǼا يتضح بجا أن التطليق للضرر إذا كان قد جاء في نصاب الطلقة الثالثة من الطلقات التي يملكها 

الزوج على زوجته، تبين به عǼه بيǼونة كبرى، حيث ا يحق له مراجعتها إا بعد أن تتزوج برجل آخر ويدخل بها 

 دخوا يعتد به شرعا.

 على التطليق للضرر  اإشهادالفقرة الثانية: إجراءات ومضمون  

والذي يǼهي العاقة الزوجية في الحال  506بمجرد ما تصدر المحكمة حكما يقضي بالتطليق للضرر

المستحقات، لكن قد  باستيفاء امين الحكم خصوصا في الشق المتعلقوالمآل، فإن الزوجة تسعى لتǼفيذ مض

دون الجانب القاضي بإنهاء الرابطة الزوجية الذي ا ، 507الشقهذا طعن بااستئǼاف في اليبادر الزوج بدورǽ إلى 

يقبل أي طعن من طرق الطعن كونه أصبح نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، حيث الطعن في الشق المتعلق 

من صدور الحكم أو القرار  508يوما 15بالمستحقات سواء بااستئǼاف أو الǼقض يجب أن يتم داخل أجل 

 الحق في ممارسته. وإا سقط 509المطعون فيه

                                                           
503

 -  :ϡϠسϭ يهϠه ع ϰϠله صϭϘي، لόفΎالشϭ Δϔبي حنيϷ Ύل ا يصح خافϠح المحΎإن نكƃلعن ه المحلل والمحلل لهƂ  ΔضϭΎόد مϘنه عϷ ،يد حظرهϔهذا يϭ

ϰϠاقع عϭ .نόϠدة به الΎع ϕجه يستحϭ 
504

من مدϭنΔ اϷسرة، حيث الطاϕ بين الزϭجين ثاثΎ يόتبر من المϭانع الم΅قتΔ بصريح البند الثΎلث  ϱϯيكϭن الزϭاج بϘصد التحϠيل بΎطا بصريح المΎدة  - 
 ، ϭقع الزϭاج بΎطا.من المدϭنΔ، حيث إذا قصد الزϭج الثΎني من زϭاجه بΎلمطΔϘϠ ثاثΎ تحϠيΎϬϠ لمطϯϵ ΎϬϘϠمن المΎدة 

505
 -  ،Εϭربي، بيرόكر الϔل، دار الϭϷالجزء ا ،ϡظيόرآن الϘسير الϔي، تϘابن كثير الدمشϭϰϬϭ :هـ، صϮϳϴ. 

506
ي صبح في ظل مدϭنΔ اϷسرة التطϠيϕ بجميع نϭاعد يصدر بحكϡ قضΎئي من المحكمϭ ،ΔعϰϠ دربΎϬ صΎرΕ الόديد من التشريΕΎό الόربيΔ، فمثا ف - 

طاϕ صΎر بيد المحكمΔ، فا يϘع إا بحكمΎϬ، فمجΔϠ اϷحϭال الشخصيΔ جΕϠό الطاϕ بجميع صϭره ا يحصل إا بحكϭ ϡرتبΕ عϰϠ ذلϙ انتΎϬء تϭنس فΎل
.ΕΎيϠالشك ϡΎد جديد تϘόإا ب ΔϘبΎالس ΎمϬتΎع لحيϭن الرجΎرقΎϔمتϠل ΎϬόرة ا يمكن مϭبص Δجيϭالز Δاقόل الϭόϔم 

507
 ".قرار المحكمΔ قΎبل لϠطόن طبΎϘ لإجراءاΕ الΎόديΔمن مدϭنΔ اϷسرة عϰϠ مΎ يϠي:"  ϴϴلمΎدة تنص الϘϔرة اϷخيرة من ا - 

508
إذا تϕϠό اϷمر بϘضΎيΎ اϷسرة فΈن استينΎف اϷحكϡΎ الصΎدرة في ش΄نΎϬ يجΏ تϘديمه داخل من ϡ.ϡ.ϕ عϰϠ مΎ يϠي:"  ϭϯϰتنص الϘϔرة الثΎنيΔ من الϔصل  - 

.Ύمϭعشر ي Δجل خمس" 
509

يϭمΎ استثنΎء من الϭϘاعد الΎόمΔ المϘررة  ϭϱخصϭصيΕΎ المسطرة في الϘضΎيΎ اϷسريΔ هي تϠϘيص جل ممΎرسΔ الطόن بΎاستئنΎف ϭ بΎلنϘض إلϰ من  - 
 يϭمΎ لممΎرسΔ هذا الطόن. ϷϯϬجل 
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فبعد صدور الحكم أو القرار وصيرورته نهائيا تقوم المحكمة بمجموعة من اإجراءات ٓجل اإشهاد على 

من مدونة آسرة على أنه:"  141الحكم لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكǼى الطرفين، حيث نصت المادة 

بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطانه، إلى  توجه المحكمة ملخص وثيقة الطاق، أو الرجعة، أو الحكم

ضابط الحالة المدنية لمحل وادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ اإشهاد به، 

يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص  .أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطان

دة الزوجين. إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل وادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل بهامش رسم وا

تحدد المعلومات الواجب تضميǼها في الملخص المشار إليه في الفقرة . الملك لدى المحكمة اابتدائية بالرباط

 ".آولى أعاǽ، بقرار من وزير العدل

من  141أي  –المادة هذǽ إن أحكام  مفادǽ 510الدليل العملي للمدونة تعليقا على هذǽ المادة أوردوقد 

خال أجل  -بالتطليق للضرر نموذجا–تقضي بتبليغ ضابط الحالة المدنية بوضعية الزوجين المتفارقين  - المدونة

فيا لحصول البعض على تا 511قتطليوذلك بواسطة ملخص لوثيقة اليوما من من صدور الحكم بالتطليق،  15

الشواهد إدارية ا تعبر عن حقيقة وضعيتهم العائلية، وهو ما جعل المشرع يتوخى ضرورة التعجيل واإسراع 

بإنجاز آحكام القاضية بالتطليق حتى يتسǼى تبليغ ملخصها إلى ضابط الحالة المدنية لمحل وادة الزوجين في 

تضميǼه بهامش رسم وادتهما، فإن لم يكن لهما محل وادة قصد  - يوما 15أي  –غضون آجل المذكور 

 بالمغرب يوجه الملخص إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة اابتدائية بالرباط

                                                           
510

 .ϵϯدليل عمϠي لϠمدϭنϡ ،Δ.س ، ص: - 
511

 -  ϡدل رقόزير الϭرار لϘال Ώجϭخص بمϠن هذا المϭمضمϭ حدد شكلϬϰ/Ϯϳϱ  در فيΎالصϭϮ  Δالحج ϱذϭϰϮϰ  ϕافϭهـ المϯ  فبرايرϮϬϬϰ  ضيΎϘالϭ
 .ϭϮϰبتحديد شكل ϭمضمϭن كنΎش التصرف، المϠحϕ، ص: 
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فبمجرد إرسال المحكمة لملخص الحكم بالتطليق للضرر داخل آجل المحدد، يعمل ضابط الحالة 

مǼه على تضمين   22 وبالضبط في الفقرة الثانية من المادة، 512المدنية استǼادا إلى نصوص قانون الحالة المدنية

و يشير بطرة رسم  الفقرة على ما يلي:" بيانات الملخص القاضي بالتطليق للضرر في سجاته، حيث نصت نفس

، و كذا إلى مراجعها بمصدرها فور توصله بǼسخة من هذǽ ...التطليق...الوادة إلى البيانات آساسية لوثيقة

الوثيقة التي تحال عليه وجوبا من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 

 "...المصدرة للحكم الǼهائي بالتطليق 

يحيل ضابط الحالة  ي:"من قانون الحالة المدنية نفسها على ما يل 22كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 

المدنية بيان الزواج أو انحاله المدرج بطرة رسم وادة الزوجين على وكيل الملك ليضمǼه في نظير السجل 

 ."..المحفوظ بالمحكمة، 

يتضح من كل هذǽ الǼصوص أن الغاية آساسية من كل هذǽ اإجراءات هي توفير نوع من آمن وااستقرار 

والتǼسيق  اإعاموالعبث وتحقيق جزء كبير من  التاعبالمسائل آسرية من دائرة  بعادوإآسري وااجتماعي، 

 بين اإدارات وذلك تحاشيا لحصول بعض آشخاص على شهادات ا تعبر عن وضعهم آسري أو العائلي.

ث يمكن عليهم، حيوتيسيرا من المشرع على الجالية المغربية بالخارج، فقد عمل على تبسيط اإجراءات 

بالمغرب أن  إقامةموطن وا محل  مالتطليق للضرر في الخارج ولم يكن له بإيقاعالذين قاموا  للمغاربة بالمهجر

ٓخيرة على توجيه ملخص ، وتعمل هذǽ اااستقباليتوجهوا بها إلى القǼصليات المغربية المعتمدة في دول 

 إلى وكيل الملك لدى المحكمة اابتدائية بالرباط. التطليق

                                                           
512

 -  ϡن رقϭنΎϘالϯϳ.ϵϵ  ϡير الشريف رقϬيد الظϔدر بتنΎالص Δالمدني ΔلΎلحΎب ϕϠόالمتϭ.ϬϮ.Ϯϯϵ  ريخΎبتϮϱ  Ώمن رجϭϰϮϯ  ل ϕافϭالمϯ  برϭكتϮϬϬϮ ،
 .ϯϭϱϬ، ص: ϮϬϬϮنϭنبر  ϳالمϭافϕ ل  ϭϰϮϯرمضΎن  ϮبتΎريخ  ϱϬϱϰي الجريدة الرسميΔ عدد ϭالمنشϭر ف
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تسلم للزوجة المطلقة أصل الحكم القاضي  وبمجرد خطاب المحكمة على وثيقة التطليق للضرر، فهي

من مدونة آسرة حيǼما نصت  140التطليق للضرر، وتسلم للزوج نظيرا مǼه، وهو آمر الذي صرحت به المادة ب

حق للزوجة، يجب أن تحوزها خال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اإشهاد على وثيقة الطاق  على أنه:"

 ".الطاق، وللزوج الحق في حيازة نظير مǼها

، حيث يصبح كل مǼهما مستقا عن آخر، للضرر وبهذا نكون قد أنهيǼا الرابطة الزوجية بين الطرفين

 .رغبتهذلك حسب عن ويمكǼه أن يبدأ حياة زوجية أخرى أو يتغاضى 
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:خاتمة  

، يظل موضوع التطليق للضرر في ضوء أحكام مدونة آسرة من المواضيع ومسك الختام صفة الكام
الشيقة والشاقة، خصوصا إذا اقترنت دراسته بالفقه والقانون والقضاء المقارن، فا شك أن هǼاك صعوبة حقيقية 

دراسة مǼسجمة، لكن هذǽ الصعوبة التي تواجه  لتهيئالموضوع بهذǽ العǼاصر الثاث  هذا عǼد محاولة مقاربة
 إحساس رائع على أعتاب الǼهاية.حول إلى تما تفتأ لتتاشى وتالباحث في البداية 

فمن خال دراستǼا لهذا الموضوع، ومحاولتǼا اإلمام بكل تفاصيله من حيت التأصيل له، وتبيان موقف كل 
وكذا البحث عن مختلف آضرار الموجبة للتطليق وطرق ووسائل إثباتها، ه، القانون والقضاء مǼمن الفقه و 

باإضافة إلى مختلف اإجراءات المسطرية إيقاع التطليق للضرر عǼد نجاح الزوجة في إثباته، وكذا مختلف 
عديد من المقترحات، وسǼحاول اها بالǼوأعقب ،اآثار الǼاجمة عن الحكم بالتطليق، خلصǼا للعديد من الخاصات

 تبيانها تبعا لما سيأتي:

الخلصات أوا:  

  ح فقهاء المذاهب اإسامية إلى سلوك توجهات مختلفة بعضهم عن بعض في ما يخصǼج
لǼفس العلة والممثل في الفقه الزوجية بجواز فصم الرابطة  يعترفمسألة التطليق للضرر، في جانب 

 وجانب آخر يǼفي هذǽ اإمكانية والممثل في الفقه الشافعي والفقه الحǼفي.المالكي والفقه الحǼبلي، 

  ها مدونة آسرة المغربية على مسألة جواز فصم الرابطةǼاتفقت التشريعات العربية آسرية وم
الزوجية للضرر، رغم أن الخاف واقع بيǼها حول مǼح هذǽ اإمكانية لكا الزوجين، أو مǼحها للزوجة 

كما وقع الخاف لديها كذلك بخصوص تسمية هذǽ اإمكانية، في جانب أطلق عليها التطليق حصرا،  
 للضرر، وجانب آخر لقبها بالطاق للضرر، وتوجه ثالث أسماها التفريق للضرر.

   صر الضررǼالتشريعات الوضعية لع ǽتعددت التعاريف التي أعطاها فقهاء اإسام وبعد
ها في كليتها أن الضرر هو ما يصيب اإنسان في جسدǽ أو ماله أو كمفهوم، لكن ااتفاق حاصل لدي

 ادي وآخر معǼوي.عاطفته، ويǼقسم إلى قسمين، ضرر م

  ا خاف بين المذاهب الفقهية وكذا التشريعات الوضعية آسرية حول ضرورة القيام
 سرة.بمحاوات اإصاح بين الزوجين بكل السبل الشرعية عǼدما تتصدع ركائز وأسس آ
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  د وجودǼبين الزوجين على ضرورة اإصاح  خاف عميقأجمع فقهاء الشريعة اإسامية ع
بيǼهما وذلك ببعث الحكمين، آول من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجية، لكن الخاف وقع لديهم 

إمكانية تفريق  أكدوافي مسألة إمكانية تفريق الحكمين بين الزوجين من عدمه، فالمالكية والحǼبلية 
 .زوجين، في حين أن الشافعية والحǼفية نزعوا هذǽ السلطة مǼهمابين الالحكمين 

  وسعت مدونة آسرة من حق الزوجية في المطالبة بالفراق، حيث عددت وسائل وسبل كثيرة
، وهذǽ آسباب مستمدة بآساس من 99ومǼها ما ورد في مضمون المادة لفصل الرابطة الزوجية، 

بادئ العامة للفقه اإسامي، وتتصل كلها بمفهوم الضرر بشكل عام، فهي عبارة عن تكييف تشريعي الم
حيث المشرع أورد أنواع من آضرار وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للسلطة التقديرية لقضاة 

ٓمر شريطة أن يقترن هذا اللضرر الموضوع اعتبار أنواع أخرى من آضرار من موجبات التطليق 
 .بتعليل مǼضبط ومقبول

  من الضرر، بل أقرت بأن من مدونة آسرة نوعا محصورا  99لم تبين الفقرة الثانية من المادة
وتكون معه الحياة الزوجية  المشين يقدم على ارتكابه في حق زوجتهن الزوج أو سلوكه أي تصرف م

ارت معظم التشريعات سيكون من موجبات التطليق للضرر، وعلى نفس الǼهج  عصيت ااستمرار
  العربية المقارنة.

   بخصوص التطليق للضرر نجد المشرع المغربي في المدونة يحيد على مبدأ المساواة التي
 كرستها هذǽ آخيرة، ٓن الضرر كما قد يطال الزوجة، قد يطال الزوج من طرفها فهي ليست معصومة.

 ف المبرر للتطليق هو الذي أجمǼها مدونة آسرة المغربية أن العǼعت التشريعات العربية وم
 .الموضوع لقاضين استǼادا إلى السلطة التقديرية تستحيل معه العشرة الزوجية بين الزوجي

  وعة منǼه أنواع متǼكرس القضاء المغربي بجميع درجاته في آحكام والقرارات الصادرة ع
ررة للتطليق للضرر، كمثال السب والشتم والقذف بالزنا، وتعاطي المخدرات بجميع آضرار المب

أشكالها وترويجها، وإتيان الفواحش، وكذا إقدام الزوج على ارتكاب بعض الجرائم من قبيل الخيانة 
 الزوجية والسرقة وهتك العرض...الخ.
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 أن وقوعه ولو لمرة  وضحلم يشترط المشرع المغربي تكرار الضرر المبرر للتطليق، بل أ
 ǽواحدة  كافي لذلك، كما أنه لم يقيد وقوعه بمكان معين، سواء في بيت الزوجية أو خارجه، وكل هذ

 آمور لم تتطرق لها المدونة بصريح الǼص، لكن الدليل العملي لها استدركهم عǼها.

 ي تصدر عن الزوج القضاء المغربي والمقارن أن آضرار المبررة للتطليق هي تلك الت اعتبر
 .بأفعاله وأقواله، أما آضرار التي ا دخل للزوج في وقوعها فا تبرر التطليق بشأنها

  يعرف اإثبات بأنه إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة أو نفيها بالطرق التي يحددها
ئله، حيث أقر القانون، ولإثبات في المادة آسرية خصوصيات عدة لعل أهما حريته وتǼوع وسا

المشرع المغربي في المدونة حرية الزوجة في إثبات الضرر الذي لحق بها بشتى الوسائل، على رأسها 
ة عامة، حيث هذا آمر لم ن وآبحاث والخبرة القضائية بصفشهادة الشهود واإقرار والقرائن واليمي

 .الملغاة الشخصية من مدونة آحوال 56نكن نلمسه في ظل الفصل 

 المشرع المغربي بخصوص ااستماع إلى شهود الزوجين سواء شهودا عدوا أو لفيفا  ذهب
أن يتم ااستماع إليهم في غرفة المشورة، وذلك رغبة مǼه في الحفاظ على أساس آسرة والستر إلى 

 على خباياها.

 افة إلى قام القضاء المغربي بإعمال عديد الوسائل ٓجل إثبات الضرر المبرر للتطليق باإض
تلك المعروفة في التشريع لعل أهمها: محاضر الضابطة القضائية وتقارير الخبرة الطبية باإضافة إلى 

 والصور الفوتوغرافية...الخ.القاضية باإدانة آحكام القضائية 

  د إرادتها توقيع التطليق للضرر إجراءات ميسرة ومساطرǼخول المشرع المغربي للزوجة ع
قولة، حيث مǼحها نوعين من المساطر، مسطرة التطليق للضرر كمسطرة أصلية يتم مقتضبة وأجال مع
ومع في إثبات الضرر المبرر للتطليق، لكن قد تعجز الزوجة عن إثبات الضرر  هاسلوكها عǼد نجاح

طلب التطليق، فهǼا المشرع أسعفها بمسطرة احتياطية كمخرج لمحǼتها وهي مسطرة ذلك تصر على 
 .التطليق للشقاق

 د العجز عن إثباته في أجل  تبتǼد إثباته أو الشقاق عǼالمحكمة في دعاوى التطليق للضرر ع
 .ستة أشهر بعد استǼفاد كل مرامي اإصاح بين الزوجين ورأب الصدع بيǼهما
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  فس العلة، يجب عليهاǼإن الزوجة التي تدعي إضرار زوجها بها ورفعها لمقال ٓجل التطليق ل
والقانون آسري المغربي بموجب اإحالة على  -حسب ما يقر به الفقه المالكي  أا تمكǼه من نفسها

تحت طائلة سقوط دعواها إذا قامت بتمكيǼه مǼها ودعوى التطليق للضرر جارية أمام  -نفس الفقه 
المحكمة، كما أن دعوى الزوج الرامية للرجوع لبيت الزوجية تسقط بمجرد رفع الزوجة لدعوى التطليق 

 .للضرر

  لم يتطرق المشرع المغربي إلى الشروط العامة سواء الموضوعية أو الشكلية لرفع لدعوى
لقانون اإجرائية بل نص على ذلك في القواعد العامة ، في مدونة آسرة التطليق للضرر أمام القضاء

كل من   المسطرة المدنية، حيث يجب على الزوجة رافعة المقال الرامي للتطليق للضرر أن تتوفر فيها
 بيǼها ةالصفة وآهلية والمصلحة والحق في التقاضي في بعض الحاات، باإضافة إلى شروط شكلي

دون  أ32)الفصل  من ق.م.م تتمثل في رفع مقال متضمن للعديد من البيانات اإلزامية 31الفصل 
 القانون. سمن نف 45ضرورة تǼصيب محامي ٓن المسطرة شفوية طبقا للفصل 

  وعي في قضايا آسرة بصفة عامة والتطليق للضررǼجعل المشرع المغربي ااختصاص ال
بصفة خاصة مقيدا في أقسام قضاء آسرة وربط ذلك بالǼظام العام، حيث المحكمة تثيرǽ تلقائيا قبل 

على خاف ااختصاص المكاني في نفس الدعوى الذي ليس من متعلقات الǼظام أي دفع أو دفاع، 
من ق.م.م، حيث وسع المشرع المغربي من دائرة ااختصاص المكاني رغبة  212بصريح الفصل العام 

 مǼه في تيسير وحماية مصالح الزوجية على الخصوص.

  أولى المشرع المغربي التبليغ في القضايا آسرية خصوصيات، حيث بالتمعن في مقتضيات
قضايا آسرة يتميز بخصوصيات لعل أهمها  من مدونة آسرة يتضح أن التبليغ في 81و  43المادتين 

ضرورة التوصل الشخصي للزوجة بااستدعاء خاف لما عليه آمر في القواعد العالمة اإجرائية، 
 من ق.م.م. 38وخصوصا الفصل 

  ،اية كبيرة لمسألة اإصاح بين الزوجينǼأولت الشريعة اإسامية وبعدها الفقه اإسامي ع
وعلى ويظهر ذلك في العديد من اآيات القرآنية وآحاديث الǼبوية الشريفة وكذا المؤلفات الفقهية، 

غربي جعل نهجهم صارت معظم التشريعات العربية، ومǼها مدونة آسرة المغربية، حيث المشرع الم
 ، فالمحكمة ملزمة بالقيام به كقاعدة عامة.العام اإصاح بين الزوجين من متعلقات الǼظام



 
153 

  في القانون المغربي تم إخراج الصلح من نصوص قانون المسطرة المدنية بعدما تم إلغاء
تعتبر مǼها، وتم استبدالها بمقتضيات واضحة تم التǼصيص عليها في المدونة، و  121و  178المادتين 

المشرع اإجراءات وكذا مؤسسات اإصاح بين الزوجين،  همǼها اإطار العام الذي صاغ في 82المادة 
ومن أهم هذǽ المؤسسات المرصودة للصلح نجد مؤسسة الحكمين ومجلس العائلة وكذا المجلس 

 ..الخ..والمساعدة ااجتماعية العلمي

 عشرة الزوجية وفشل كل محاوات بمجرد إثبات الزوجية للضرر الذي تستحيل معه ال
لتحديد المستحقات التي  القضائية أو الودية، تلجأبين الزوجين سواء ة اإصاح التي تقوم بها المحكم

تضمن حقوق الزوجة وآطفال، ومǼها مؤخر الصداق ونفقة العدة إن كانت حامل وسكن العدة إن لم 
باإضافة إلى نفقة آطفال وحضانتهم، وكل هذǽ المستحقات  ،تكن كذلك، تم المتعة والتعويض

 تستقل المحكمة بسلطة تقديرية واسعة لتقديرها وا معقب عليها إا من حيث التعليل.

 هم من حيث مشرو إذا كان فقهاء اإǼعية المتعة، فإنهم وقع الخاف لديهم سام ا خاف بي
القول بوجوبيتها على الزوج لفائدة مفارقته، وعلى  ، فذهب آحǼاف إلىفي مسألة وجوبها من عدمه

الحكم بها من تلقاء نفسه وذلك في حالة الطاق قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، في حين  اضيالق
ذهب الشافعية والحǼبلية بوجوبيتها على الزوج لفائدة مفارقته، إلى إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها 

 عتبروا المتعة بغير واجبة إنما هي مǼدوبة.الصداق، أما المالكية فقد ا

  ،لم تكن مدونة آحوال الشخصية الملغاة تقر بالتعويض للزوجة المتضررة من أفعال زوجها
المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي  أصبح من حقهاخافا لما عليه آمر في مدونة آسرة حيث 

ى هذا التعويض رهين بمطالبتها به في مقالها أو لحقها من جراء أفعال زوجها، لكن حصول الزوجة عل
بǼاء على طلب مستقل يوجه إلى القضاء، بمعǼى أن القاضي ا يحكم به من تلقاء نفسه، حيث جبر 

 ضرر المطلقة للضرر من ضمن المستجدات التي جاءت بها المدونة.

  ائه حقوق لعلǼأب ǽأهمها أن بعد إيقاع المحكمة التطليق للضرر، يقع على آب تجا
المحكمة تحكم بمقدار الǼفقة الواجبة لهم إذا توفرت فيهم الشروط المتطلبة قانونا، كما تقوم 
المحكمة في نفس الحكم بإسǼاد الحضانة لمن له الحق فيها وتحديد أجرتها والسكن الذي ستؤدى 

 فيه باإضافة إلى تحديد أوقات الزيارة.
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  افǼقض يمكن للزوج أن يطعن بااستئǼللضرر في الشق  في الحكم الصادر بالتطليقوال
يوما من صدورǽ، بخاف الشق القاضي بإنهاء الرابطة  15المتعلق بالمستحقات، وذلك داخل أجل 

 الزوجية فا يقبل أي طريق من طرق الطعن كونه يصدر نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به المطلقة.

 الة المدنية بالحكم الصادر بالتطليق للضرر لحرع المغربي بضرورة تبليغ ضابط االمش اعترف
 ǽه في هامش رسم وادة الزوجين معا،  15في أجل أقصاǼيوما من صدور هذا الحكم قصد تضمي

وذلك تافيا لحصول بعض آشخاص على شواهد ووثائق إدارية ا تعبر عن حقيقة وضعهم آسري 
 والعائلي.

  ا يتجلى بأنه بمجرد ما تصدر المحكمة حكما بالتطليقǼللضرر، فهذا آخير يتخذ وصفا معي
بائن، حيث أن كل طاق حكمة به المحكمة فهو بائي باستثǼاء التطليق لاياء و عدم اإنفاق، حيث 
الحكم بالتطليق  للضرر قد يكون بائǼا بيǼونة صغرى، كما قد يكون بائǼا بيǼونة كبرى إذا كان في نصاب 

 لقات التي يملكها الزوج على زوجته.الطلقة الثالثة من عدد الط

 ثانيا: المقترحات

  نقترح في بداية آمر ضرورة تدخل المشرع المغربي من أجل تقييد السلطة التقديرية المخولة
لقضاة الموضوع بخصوص مسألة تقدير الضرر المبرر للتطليق، ووضع معايير واضحة وصريحة التي 

 على ضوئها يتأسس هذا التقدير.

  المشرع المغربي أن وقوع الضرر ولو لمرة واحدة كافي لمطالبة الزوجة بتطليقها من اعتبار إن
زوجها للضرر، نسجل عليه ما نسجل، فهذا آمر سيؤدي حتما إلى إغراق المحاكم بطلبات التطليق 

ما رغم أن آضرار التي أسست عليها هذǽ الطلبات ا تستحق أن تǼفصل الرابطة الزوجية ٓجلها، م
 وصياغته صياغةنقترح ضرورة تدخل المشرع لتعديل الǼص القانوني المǼظم لمبررات التطليق للضرر، 

رصيǼة، أو على آقل حذف الفقرة التي تقضي بأحقية الزوجة في المطالبة بالتطليق للضرر ولو وقع هذا 
يستأنس القضاة  تابعا لهذǽ آخيرة دلياآخير لمرة واحدة في الدليل العملي للمدونة ما دام 

 .بمضاميǼه

  يقدم شهودا ǽقد يطرح وأن تقدم الزوجة شهودا يثبتون تضررها من زوجها، وهذا آخير بدور
هذا  يتضارب في الشهادة أمام القضاء، لذلك نقترح فإدعاء، مما نكون معه أمام آخرين يǼفون هذا ا
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ود اإثبات مقدمون في شهادتهم على شهود الǼفي" وذلك "شه:الصدد إعمال القاعدة المقرر بما يلي
 لحسم هذا التضارب.

  الشواهد الطبية كوسائل إثبات الضرر أمام القضاء، نقترح على القضاء أا  إعمالبخصوص
ها، وسǼدنا في ذلك أن تعامل معيتوسع في آخذ بها، حيث يجب عليه أن يتشدد ويكون حازما في ال

د من أي مستشفى أو مستوصف أو مصحة خاصة، يهبمقابل ز حصول عليها هذǽ الشواهد يمكن ال
حيث كثيرا ما يقع التواطؤ بين طالب الشهادة والطبيب المعبئ لها، ويقوم هذا آخير بتضميǼها أمورا 
 ǽي والرغبة في الربح السريع يجعل هذǼهي في حقيقة آمر غير موجودة، حيث غياب الضمير المه

 كثيرة تفقد لمصداقيتها.  الشهادة في أحيان

  بخصوص الوسائل التي يعتمد عليها القضاء المغربي لاستجابة لطلب الزوجة بالتطليق
، فإنǼا نقترح عدم التوسع في آخذ بها، حيث يجب على القضاء ةالصور الفوتوغرافي وتحديداللضرر، 

أفرز تطورا  الرقمية عرفته الحياة أخد الحيطة والحذر مǼها، ودليلǼا في ذلك أن التطور التكǼولوجي الذي
واقع الحقيقة غير موجودة في معلوماتي يمكن من خاله فبركة الصور وإدخال عليها مؤثرات هي في 

 آمر.

  ا للفصول منǼد تصفحǼنجد  ،أي الفرع الرابع من الباب الثالثمن ق.م.م،  84إلى  71ع
عǼا للتساؤل عن قيام المشرع بعǼونة هذا المشرع فيه يتحدث عن مسطرة أداء الشهادة، وهو ما يدف

، حيث وضع هذا العǼوان اختيار غير موفق، ٓن وضع مصطلح البحث للدالة "آبحاث"اإجراء ب
على ذلك اختاط مصطلح  زدعلى إجراءات الشهادة ا يǼبئ بسهولة على الموضوع الذي يǼظمه، 

شرع لوضع عǼوان مǼاسب يتǼاسب البحث بمصطلح التحقيق، مما نقترح معه ضرورة تدخل الم
والموضوع الذي يǼظمه، ونقترح عليه عǼونة هذا الفرع بعǼوان "مسطرة أداء الشهادة" أو " مسطرة 

 ."آبحاث"ااستماع إلى الشهود" عوض مصطلح 

  قد تتعمد الزوجة التصريح بمعلومات كاذبة عن زوجها في مقالها الرامي للتطليق للضرر، سواء
بتحريف اسمه أو مكان سكǼه لكي تفوت عليه فرصة الحضور إلى الجلسات وتتبع المǼاقشات وإدائه 
 بأقواله في صددها، فالمشرع لم يرتب أي جزاء جǼائي في حقها في هذǽ الحالة، مما نقترح معه



 
156 

به المشرع في  صرحتǼصيص المشرع على جزاء جǼائي في حق الزوجة مرتكبة هذا الفعل إسوة بما 
 حق الزوج ٓنها ليست معصومة.

 للبت في دعاوى التطليق  أجلعلى من مدونة آسرة  113المشرع المغربي في المادة  نص
دǽ في ستة أشهر، لكǼه من المدونة، والذي حد 98المؤسسة على أحد آسباب الواردة في المادة 

أغفل الحديث في نفس المادة على التاريخ الذي يبتدئ فيه سريان هذا آجل، مما نقترح على 
الذي يبتدئ فيه سريان أجل الستة  مدوذلك بإضافة آ ،من المدونة 113المشرع ضرورة تتميم المادة 

من المدونة أثǼاء تǼظيمه  97مادة اقتداء في ذلك بما فعل في ال الواردة في نفس المادة، وذلك أشهر
 لمسطرة الشقاق.

  في مساطر انفصال الرابطة إن من بين الصعوبات التي تعترض إجراء  الصلح بين الزوجين
مǼها للسرعة التي تتم بها، لذلك نرى  ةحيث أصبحت عاجزة عن تحقيق آهداف المتوخا الزوجية

بت في دعاوى التطليق للضرر، وكذا الرفع من عدد ضرورة تتدخل المشرع المغربي للزيادة في آجال ال
 محاوات اإصاح إلى ثاثة محاوات إسوة بالمشرع التونسي.

  إن من آسباب التي تؤدي إلى فشل محاوات اإصاح بين الزوجين، نجد كذلك
الفضاءات التي يتم فيها هذا اإصاح، فجو المحاكم المكتظ والشد والجدب وكثرة الزحام من 

ٓسباب التي ا تلين الǼفس وا تجعلها في أهبة للصلح، لذلك نقترح إعداد فضاءات خاصة يتم فيها ا
اإصاح بين الزوجين بعيدا عن شوشرة المحاكم واكتظاظها، إقتداء في ذلك بما ذهبت إليه بعض 

 الدول الغربية التي خصصت فضاءات كمتǼزهات لإصاح بين الزوجين.

 د العمل القضائي المغربي وكذا ااجتهاد كثيرا ما التطليق للضرر، نجصوص المتعة في بخ
يصدر أحكاما وقرارات متضاربة بيǼها، بعضها يقر للزوجة بالمتعة والبعض اآخر يǼفي عǼها هذا الحق، 
مما نقترح معه تدخل المقǼن المغربي بǼصوص واضحة صريحة ليبدي موقفه من مدى استحقاق 

من عدمه، وذلك ٓجل توحيد العمل وااجتهاد القضائيين والسير بهما في نسق  المطلقة للضرر للمتعة
 واحد.

  صر المتعة والتعويض رغم أن كليهما مؤسسة مستقلةǼكثيرا ما يخلط القضاء المغربي بين ع

عن آخرى، حيث اتجاǽ يحكم بالمتعة دون التعويض على اعتبار أن المتعة تأخذ أحكام التعويض في 



 
157 

، هذا آمر جاǽ يحكم بالتعويض ويتغاضى عن الحكم بالمتعة، واتجاǽ ثالث يحكم بهما معانظرǽ، وات

ٓجل توحيدǽ بǼصوص  من قبل المشرع مما نرى معه ضرورة التدخل ،أدى إلى تدبدب العمل القضائي

 .تحاشيا لهذا التضاربا تدع مجاا للشك تقر بمستحقات المطلقة للضرر 
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 نختم به هذا الدراسة مقولة اإمام آصفهاني عǼدما قال:صفوة ما 

ƃ  َيرċغ إني رأيتُ أنه ا يكتب أحد كتاباً في يومهِ إا وق ال في غَدƵِِ: لوُ ُ
 ،ولو قدċُم هذا لكان أفضل ،ولو زيد هذا لكان يُستحَسن ،هذا لكان أحسن

ء الƴق   ولو تُركِ هذا لكان أجمل. وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيل
 Ƃعلى جملة البشر
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جميلة أوحيدة ، نظام آحوال الشخصية للجالية المغربية بهولǼدا، واقع وآفاق، دار أبي رقراق  (46
 م.2012والǼشر، الرباط، الطبعة آولى،  للطباعة
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المطبعة الوراقة ، 24محمد الشافعي، الزواج وانحاله في مدونة آسرة، سلسلة البحوث القانونية  (81
 م.2014الوطǼية، مراكش، الطبعة الثانية، 

، المطبعة 1الشخصية، سلسلة البحوث القانونيةمحمد الشافعي، آسرة في ضوء مدونة آحوال  (82
 م.2001الوراقة الوطǼية، مراكش، الطبعة الرابعة، 

 التطبيق العملي،يلة ست سǼوات من محمد الشافعي، مدونة آسرة في ااجتهاد القضائي، حص (83
 م.2011، المطبعة الوراقة الوطǼية، مراكش، 19سلسلة البحوث القانونية 
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، المطبعة 18محمد الشافعي، الطاق والتطليق في مدونة آسرة، سلسلة البحوث القانونية رقم  (84
 م.2010الوراقة الوطǼية، مراكش، الطبعة آولى، 

لǼشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة محمد آزهر، شرح مدونة آسرة، مطبعة دار ا (85
 م.2015السابعة،

محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة آسرة، الكتاب آول، عقد الزواج وآثارǽ، مطبعة الǼجاح  (86
 م.2006الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 

الǼجاح الجديدة،  محمد الكشبور، الواضح في شرح مدونة آسرة، انحال ميثاق الزوجية، مطبعة (87
 م.2015الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 

محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية، دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات  (88
 م.2000م، الطبعة آولى، 1996القانونية المعاصرة، 

ية، سلسلة القانون محمد بفقير، مدونة آسرة والعمل القضائي المغربي، مǼشورات دراسة قضائ (89
 م.2011والعمل القضائي المغربيين، الطبعة الثانية، 

محمد كمال شرف الدين، قانون مدني، الǼظرية العامة، إثبات الحقوق، المطبعة الرسمية للجمهورية  (91
 م.2002التونسية، تونس، الطبعة آولى، 

ادة المدنية والتجارية، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، اإثبات في الم (91
 م.2009دار الهدي، مليلية، الجزائر، طبعة 

محمد الربيعي، آحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عǼهم، دراسة على ضوء التوثيق  (92
 م.2008العدلي والتوثيق العصري، المطبعة الوراقة الوطǼية، مراكش، الطبعة آولى، 

قضائي المغربي، المطبعة الوراقة الوطǼية، مراكش، الطبعة الثانية، محمد كرم، الوجيز في التǼظيم ال (93
 م. 1013

محمد علي السرطاوي، شرح قانون آحوال الشخصية، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة،  (94
 م.2010

، أمصطفى شلبي، أحكام آسرة في اإسام، دراسة مقارنة، دار الǼهضة العربية، بيروت، )د.ذ.ط (95
 م.1977
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نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، الجزء التاسع، مǼشورات الحلبي  موريس (96
 م.2007الحقوقية، بيروت، طبعة سǼة 

مǼذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه اإسامي والقوانين المدنية  (97
دار تاراس للطباعة والǼشر، العراق، الطبعة  العربية وآجǼبية معززة بأحكام الفقه وأحكام القضاء،

 م.2006آولى، 

نورة غزان الشǼيوي، قانون المسطرة المدنية وفق آخر المستجدات، مطبعة الورود، إنزكان، الطبعة  (98
 م.2015الثالثة، 

 المق اات  -

بمجلة أحمد خرطة، الصلح في الطاق والتطليق بين جوهرية اإجراء ونبل الغايات، مقال مǼشور  (99
 م.2013الفقه والقانون، العدد الثالث، يǼاير 

و  10و  9الحسين أسراح، المتعة في الطاق، مقال مǼشور بمجلة الملحق القضائي، آعداد  (111
 م.1983، نونبر 11

حمزة التريد، المؤسسات المرصود للصلح في مجال الǼزاعات آسرية، الحكمين ومجلس العائلة،  (111
ديل؟، مقال مǼشور بمجلة مǼازعات آعمال، العدد الثامن، نونبر ودجǼبر، أي دور وفعالية؟ وما الب

 م.2015

خالد التومي، خصوصيات المسطرة في القضايا آسرية، مقال مǼشور بمجلة الفقه والقانون، العدد  (112
 م.2013الرابع، فبراير 

هد الوطǼي للدراسات رشيد العراقي، طرق إثبات االتزام، مقال مǼشور بمجلة الملحق القضائي، المع (113
 م.1995، أكتوبر 30القضائية، العدد 

زهور الحر، قراءة في قرارات المجلس آعلى المتعلقة بقضايا التطليق" التطليق للضرر نموذجا "  (114
م، مطبعة 19/03/2007، بتاريخ 9و  8مداخلة ملقاة في ندوة قضاء آسرة بمكǼاس، يومي 

 آمǼية، الرباط.
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المرأة آمازيغية من خال آعراف المحلية، نماذج من تافيات الكبرى، سعيد أحيحي، وضعية  (115
 م.2007، نونبر49مقالة مǼشورة بمجلة البحث العلمي، العدد 

سمير ووال، التبليغ على ضوء قانون المسطرة المدنية، الجهات المؤهلة بتسلم التبليغ، مقالة  (116
 . www.marocdroit.comمǼشورة بالموقع اإلكتروني 

صالح حمليل، سلطة القاضي في تقدير التعويض عن المسؤولية المدنية في القانون والقضاء  (117
 م.2014، يوليوز 21الجزائري، مقال مǼشور بمجلة الفقه والقانون، العدد 

ني، مقال مǼشور بمجلة الفقه والقانون، صالح إبراهيم المǼيوتي، أصول البحث العلمي القانو  (118
 )د.ذ.ع.تأ.

عبد الجبار كريمي، حماية حقوق المرأة بين القانون وااجتهاد القضائي، مقال مǼشور بمجلة الفقه  (119
 م.2016، يونيو 44والقانون، العدد 

نون عمارة بوضياف، حقوق المرأة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، قانون اانتخابات وقا (111
 .2015، أكتوبر  36آسرة نموذجا، مقال مǼشور بمجلة الفقه والقانون، العدد 

محمد صقلي حسيǼي، حقوق الطفل في القانون المغربي، مقال مǼشور بمجلة الملحق القضائي،  (111
 م.1984، أبريل 13و  12العددين 

مǼشور بمجلة ، التطليق للضرر بين التǼصيص التشريعي وااجتهاد القضائي، مقال مكي رشيد (112
 م.2016، أكتوبر/ دجǼبر، 12و  11محاكمة، العددين 

فتيحة الشافعي، مدونة آسرة بعد سǼوات من التطبيق، المكتسبات والعوائق واآفاق، مقال مǼشور  (113
 . www.marocdroit.comبموقع العلوم القانونية

لة المفكر، العدد هدى زوزو، عبء اإثبات في المادة المدنية والجزائية، مقال مǼشور بمج (114
 السادس.)د.ذ.تأ.
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 اأطاريح والرسائل والبحوث:

 اأطاريح  -

أشرف يحي رشيد العمري، نظرية التفريق بين الزوجين، دراسة تأصيلية ومقارنة، أطروحة مقدمة  (115
استكماا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراǽ في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة 

 م.2005آردنية، سǼة 

آية شاوس دليلة، إنهاء الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة، دراسة مقارنة بين الفقه اإسامي وقانون  (116
 ǽيل درجة الدكتوراǼآسرة الجزائري، وبعض تشريعات آحوال الشخصية العربية، أطروحة مقدمة ل

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سǼة  في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 م.2014

عبد الفتاح تقية، الطاق بين أحكام تشريع آسرة وااجتهاد القضائي، أطروحة لǼيل شهادة  (117
عكǼون، جامعة الجزائر، السǼة الجامعية  لة في القانون، كلية الحقوق بنالدكتوراǽ الدو 

 م.2006/2007

في قانون آسرة المغربي، أطروحة لǼيل الدكتوراǽ في  عبد القادر قرموش، الدور القضائي الجديد (118
القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة سيدي محمد بين عبد ه، 

 م.2008/2009فاس، السǼة الجامعية 

اج شير، قضايا آسرة من خال الǼوازل الفقهية في سوس، دراسة لقضايا الخطبة والزو عدي الب (119
والطاق على ضوء أحكام مدونة آسرة، أطروحة لǼيل شهادة الدكتوراǽ في الشريعة، كلية الشريعة 

 م. 2011/2012والقانون، جامعة القرويين، أكادير، موسم 

فروق موسى الزين، سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة اإثبات، أطروحة مقدمة لǼيل شهادة  (121
ع قانون آعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد دكتوراǽ العلوم في القانون، فر 

 م.2013/2014خيضر، بسكرة، الجزائر، موسم 
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محفوظ بين صغير، ااجتهاد القضائي في الفقه اإسامي وتطبيقاته في قانون آسرة الجزائرية،  (121
ية والعلوم اإسامية، بحث مقدم لǼيل شهادة الدكتوراǽ في العلوم اإسامية، كلية العلوم ااجتماع

 م. 2008/2009قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، باتǼة، الجزائر، موسم 

مسعود نعيمة إلياس، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطاق، دراسة مقارنة، أطروحة  (122
و بكر مقدمة لǼيل شهادة الدكتوراǽ في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب

 م.2009/2010بلقايد، تلمسان، الموسم الجامعي 

نور الدين لمطاعي، عدة الطاق الرجعي وأثرها على آحكام القضائية، أطروحة دكتوراǽ الدولة في  (123
 .م2006يوسف بن خدة، الجزائر، سǼة القانون، كلية الحقوق، جامعة بن 

 الرسائل-

أحمد البǼضوض، دور الǼيابة العامة في قضايا آسرة، رسالة لǼيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  (124
القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طǼجة، 

 . 2005/2006الموسم الجامعي 

بتطوان، دراسة تحليلية لأحكام المتعلقة بإنشاء  أنس سعدون، قضاء آسرة بالمحكمة اابتدائية (125
العاقة الزوجية وآثارها، رسالة لǼيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم 
القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طǼجة، الموسم الجامعي 

 م.2008/2009

تخرج لǼيل شهادة رسالة أشواق دهيمي، أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية،  (126
الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتǼة، الموسم 

 م. 2013/2014الجامعي 

ٓسرة، رسالة لǼيل دبلوم العربي مجيدي، نظرية التعسف في استعمال الحق وأثرǽ في أحكام فقه ا (127
الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الجزائر، كلية أصول الدين الخروية، الجزائر، السǼة 

 م.2001/2002الجامعية 
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اليزيد عيسات بلمامي، التطليق بطلب من الزوجة في قانون آسرة الجزائري مدعما بااجتهاد  (128
ة الماجستير في القانون، فرع العقود والشريعة، كلية لǼيل شهاد رسالةالقضائي للمحكمة العليا ، 

 م.2003-2002الحقوق بن عكǼون، جامعة الجزائر، السǼة الجامعية 

تهاني رمضان أبو جزر، أحكام إنفراد المرأة في إنهاء عقد الǼكاح، دراسة فقهية مقارنة، رسالة مقدمة  (129
المقارن، كلية الشريعة والقانون، استكماا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه 

 م2012الجامعة اإسامية، غزة، سǼة 

ثريا أمطوط،  العǼف الزوجي ضد المرأة بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع، رسالة لǼيل دبلوم  (131
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون آسرة المغربي 

ية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طǼجة، موسم والمقارن، كل
 م.2007/2008

جواد أبو زيد، اإثبات في مدونة آسرة والعمل القضائي )الخطبة، الǼسب، التطليق للضرر، الǼفقة  (131
ية وااقتصادية لǼيل دبلوم الماستر في القانون المدني، كلية العلوم القانون رسالةنموذجاأ، 

 م.2015/2016وااجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير، موسم 

حاج عبد الرحمن بن فغارǽ حاج معطي، حقوق المرأة أتǼاء الزوجية وبعد الفرقة، دراسة فقهية مقارنة،  (132
رسالة مقدمة استكماا للحصول على متطلبات الماجستير في الفقه اإسامي وأصوله، كلية 

 م.2006ا، الجامعة آردنية، سǼة الدراسات العلي

حفصة الوهابي، مركز الخبرة الطبية في مدونة آسرة، رسالة لǼيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  (133
القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طǼجة، 

 م.2005/2006الموسم الجامعي 

العǼف ضد الطفل دراسة سسيوقانونية، رسالة لǼيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  حفصة كرمي، (134
القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون آسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية 

 م. 2007/2008وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طǼجة، موسم 
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بو العطا، الشروط المشترطة في عقد الǼكاح، دراسة فقهية مقارنة، رسالة مقدمة خديجة أحمد أ (135
استكماا للحصول على درجة الماجستير في الفقه والقانون، كلية الشريعة والقانون، الجامعة 

 هـ.1428م/2007اإسامية، غزة، الموسم الدراسي 

لǼيل  رسالةانوني وااجتهاد القضائي، خديجة البوسالي، اإثبات في قضايا آسرية بين الǼص الق (136
شهادة الماستر في القانون الخاص، وحدة آسرة والتǼمية، كلية العلوم القانونية وااقتصادية 

 م.2010/2011وااجتماعية وااقتصادية، جامعة المولى إسماعيل، مكǼاس، الموسم الدراسي 

ية، العǼف الزوجي نموذجا، رسالة لǼيل خديجة الفيالي عاش، العǼف آسري ضد المرأة أية حما (137
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث آسرة والطفولة، كلية 

المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد ه، فاس،  ظهرالعلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية 
 م. 2005/2006موسم 

أثر التغرير على عقد الǼكاح، رسالة مقدمة استكمال متطلبات رحمة محمود خالد عبد ه،  (138
الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإسامية، غزة، 

 م.2011سǼة 

سمية صغيري، المركز القانوني للمرأة في أحكام التطليق والخلع من خال قانون آسرة الجزائري،  (139
خرج لǼيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص آحوال الشخصية، كلية الحقوق ت رسالة

 م.1014/2015والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه للخضر، الوادي، موسم 

141) ،ǽي، السلطة التقديرية لقاضي شؤون آسرة في الطاق وأثارǼمكملة للحصول  رسالة سمية لمعي
تر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد على متطلبات نيل شهادة الماس
 م.2014/2015خيضر، بسكرة، الموسم الجامعي 

عبد ه عابدي، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة بين الفقه اإسامي وقانون  (141
مقدم لǼيل درجة الماجستير في القانون الخاص، قسم الشريعة والقانون،   رسالة آسرة الجزائري،

 م.2006كلية العلوم اإنسانية والحضارة اإسامية، جامعة وهران، سǼة 
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عادل العشابي، الشهادة الطبية في القانون المغربي، رسالة لǼيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  (142
انونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، القانون المدني، كلية العلوم الق

 م.2001/2002الرباط، الموسم الدراسي 

تخرج لǼيل شهادة الماستر،   رسالةبلعجال محمد، أدلة اإثبات في المواد المدنية،  عامر ياسين و (143
 م.2013/2014كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحيى فارس المدية، الجزائر، موسم 

ان العشعاش، الطبيعة القانونية لتدخل القضاء في مدونة آسرة، رسالة لǼيل دبلوم الدراسات عدن (144
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المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، 

 م.2006/2007طǼجة، الموسم الجامعي 

محمد يحيى ولد أحمد ناǽ، إجراءات التبليغ والتǼفيذ في العمل القضائي، دراسة مقارنة، رسالة لǼيل  (156
كلية العلوم القانونية وااقتصادية وااجتماعية، جامعة عبد   دبلوم الماستر في القانون الخاص،

 م.2009/2010المالك السعدي، طǼجة، السǼة الجامعية 

تخرج لǼيل شهادة  رسالةمسعودي يوسف، ااشتراط في عقد الزواج في قانون آسرة الجزائري،  (157
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